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:من قال فيهما االله تعالى إلى  
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الحبيبة ،والدتيالعطاء و المثابرة و الاجتهاد إلى رمز  

،والدي العزيزعلّمني الصبر و الصمود و الكفاح منإلى   

 أطال االله عمركما و حفظكما ذخرا لنا في هذه الحياة

 إلى الغالية،ابنتي ذكرى إيناس

 إلى أخواتي و أخي

،يوسف و جوادلميس إلى أعزائي الصغار  



 شكر و تقدير

 كانت حلما و الحمد و الشكر الله عز و جلّ الذي أعانني و وفقني لإتمام هذه الرسالة التي

 أصبحت بفضل االله حقيقة

بأسمى عبارات الشكر و رحاب شادية عرفانا مني بالجميل أتقدم إلى أستاذتي الدكتورة و  

لي من توجيهات و نصائح  و على كل ما قدمته التقدير على قبولها الإشراف على هذا البحث

.من أجل إتمامه،كما أشكرها على سعة صدرها و تواضعها  

و التي شرفتني عواشرية رقية كما أتقدم بخالص الشكر و التقدير لأستاذتي الكريمة الدكتورة 

.برئاسة لجنة مناقشة هذه الرسالة  

نة المناقشة رغم جلل على قبوله الانضمامعزري الزين لأستاذ الدكتور ل و الشكر موصول أيضا

.جزاءعناء السفر،جزاه االله عنا خير له على تحمأشكره  كمامشاغله الكثيرة   

على قبوله المشاركة في مناقشة هذا البحث مما يزيده قيمة  مختاري مرادأشكر كذلك الدكتور 

.،أسأل االله له التوفيق في مهامه الساميةو تشريفا  

اقشة هذا على تفضله بالمشاركة في لجنة منرزيق عمار شكري و تقديري لأستاذي الدكتور 

.البحث  

قبلت الانضمام لهذه اللجنة التي  لشهب حورية إلى الدكتورةأيضا أتقدم بشكري الخالص 

.،فشكرا جزيلاالموقرة رغم بعد المسافة و كثرة الانشغالات  

.عني خير جزاءجزاهم االله تي الكرام دوام الصحة و العافية، الأخير أتمنى لأساتذو في  
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   :ةـمقدم

عد الجوار يجدت منذ وجود الإنسان الذي لا يستطيع العيش ظاهرة أزلية و

   . ية كالتي عرفتها في العصر الحديثهذه الظاهرة لم تعرف أهمغير أن بمفرده،

لا يستطيع الجار تحملها،  أنه قد يترتب عليه مضار فالتجاور شيء يلازم الإنسان،إلاّ

بسبب اهتمام الدولة بهذا  ي عرفه المجال العمراني،في ظل التطور السريع الذخاصة 

و كثرة التجمعات  لغرض الحد من أزمة السكن،مما أدى إلى زيادة حجم البناءات القطاع

التي غالبا ما تتطور إلى  السكان المتجاورين المناوشات بينالسكانية،و بالتالي كثرة 

ي قد يتسبب فيها أحد المالكين الت ،بمضار الجوار غير المألوفةنزاعات بسبب ما يعرف 

 .لجاره الذي لا يمكنه تحملها فيلجأ إلى القضاء طالبا الفصل فيها

 :وعـالموض ةـأهمي

إن الفصل في النزاعات هو المهمة المنوطة بجهاز القضاء،مهما كان نوع تلك 

ضار الجوار غير النزاعات و أطرافها،غير أن العلاقة بين أطراف النزاع في حالة م

لوفة تتسم بخصوصية اكتسبتها من أهمية تلك العلاقة التي قرنها ديننا الحنيف بعبادة االله المأ

                          :و عدم الشرك به،و هو ما يتضح في قوله تعالى

�א������ �و�א������و�א
���ذ	 �א������ �و �א����� ��������و���	 ����א����� ��!� ����و �א%�و�$�#"���א و�א
����و�א'&�وא

�7 � 56��א����א
3*�و�א�4��*���
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ون له عند ـواجب،إضافة إلى واجب الإحسان إليه و مد يد الع إيذائهفاحترام الجار و عدم 

نا الحاضر الذي لا يخلو بهذه المواصفات يصعب تحققه في عصرالحاجة،غير أن جوارا  

فيه مجتمع من مضار الجوار غير المألوفة التي يعيشها الناس بصورة يومية و 

مستديمة،في كل زمان و مكان خاصة مع تراجع قيمة و مكانة الجار في المجتمعات 

دون  ملكياتهم و التمتع بها بصفة مطلقة، الحديثة،التي يسعى فيها المالكون إلى استعمال

و  العقارية الخاصة، لحرمة الجار و حقوقه التي تعد قيدا يرد على حق الملكيةالاكتراث 

بالغير،و من هنا كان ضروريا تدخل  التي ينبغي التقيد في استعمالها بعدم الإضرار

 التشريعات الوضعية في هذا المجال لتنظيم تلك العلاقة،و بيان حقوق و التزامات طرفيها،

الذي كان له أثر  ك القواعد القانونية مع تطور الحياة العصريةكما كان من اللازم تطوير تل

و زيادة الأضرار الناجمة عن الجوار و يتمثل هذا الأثر في  سلبي على علاقات الجوار،

و من هذا المنطلق تبدو أهمية  رر،تطورها و زيادة حجمها الذي يزيد في جسامة الض

ن مع مرور الزمن عدم كفاية يموضوع مضار الجوار غير المألوفة،خاصة و قد تب

النصوص القانونية لتنظيم هذه العلاقة بشكل محكم،و هو الأمر الذي تولاه الفقهاء بالنقاش 

المستمر،و الذي أسفر عن وجوب خلق قواعد قانونية متجددة تواكب العصر مع ما يعرفه 

   .قبل من أنواع جديدة من مضار الجوار غير المألوفة التي لم يعرفها أي وقت من

ونية ات القانـأهم الدراسن و هكذا زاد اهتمام الفقه بهذا الموضوع من نواح عدة،جعلته م 

التي لم تصبح غير مألوفة  على مضار الجوار كان له أثربسبب التطور الذي الحديثة 
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فقط،بل أصبحت تهدت تلك المضار د صحة الجار و راحته و سكينته و أمواله،كما تعد

ياة الإنسان و ارتباطها بحت تهدد البيئة نظرا لعلاقتها المباشرة بحشخص الجار،و أص

هكذا أصبح لمضار الجوار أثر خطير على البيئة التي تعد أهم موضوعات ببقائه،و 

                           .لموضوع مضار الجوار أهمية بالغة،تستدعي دراسته العصر،و هو ما يعطي

ففقهاء القانون لم يختلفوا أبدا في مدى أهمية هذا الموضوع،أو في مناشدة المشرع 

حسب ما يتضح من الذي عرفه هذا الموضوع إعطائه اهتماما أكبر،غير أن الاختلاف إلى 

كان من جانب وحيد يتعلق بأساس المسؤولية الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع مختلف 

المألوفة،و لا يعد ذلك بالأمر الغريب،خاصة مع أهمية الناجمة عن مضار الجوار غير 

موضوع المسؤولية المدنية بصفة عامة،التي كانت و لا زالت و ستبقى من أهم المسائل 

مسألة جديرة بالبحث و  قهاء القانونيين،و هيالقانونية التي تشغل أذهان الباحثين و الف

و في القانون بأسره،و هي موضوع الدراسة،فهي نقطة الارتكاز في القانون المدني،بل 

                                       .يحظى باهتمام الفقه القانوني على مر العصور نظرا لأهميته

ي و لا شك أن نظرية مضار الجوار غير المألوفة هي من المواضيع الحيوية الت

قم و تطور مضار بل أنها تعد أهم تطبيقاتها خاصة مع تفا ترتبط بالمسؤولية المدنية،

                                                               .  الجوار غير المألوفة يوما بعد يوم
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  :أسباب اختيار الموضوع

   ن الأسباب التي جعلتني أختار دراسة هذا الموضوع تختلف بين أسباب ذاتية إ

                                                                          .أخرى موضوعية 

  :يةذاتالأسباب ال

 نــعنها لم يلق اهتماما مإن موضوع مضار الجوار غير المألوفة و المسؤولية 

المشرع الجزائري لهذا الموضوع من خلال نصوص  الجزائري،رغم تنظيمالفقه القانوني 

مة في المنظومة التشريعية،نظرا الذي يعد الشريعة العاقانونية خاصة ضمن القانون المدني 

يطرحه هذا الموضوع من نزاعات يومية بين الجيران،كثيرا ما يجد القاضي نفسه لما 

بسبب قيمة علاقة الجوار الأخلاقية و الإنسانية،و التي يفترض ألا تكون  هاعاجزا عن فض

ني علّ ،لذلك اخترت هذا الموضوع الهام في حياتنا اليومية ،أبدا موضوع نزاع أمام القضاء

  .أساهم في إيجاد حل للتقليل من هذه النزاعات

متكررة في حياة الفرد الذي تؤثر يومية أصبحت مشكلة الجوار  كما أن مضايقات

في منزله من  لساعات القليلة التي يقضيهاسلبا على راحته و صحته في ا تلك المضايقات

خاصة مع ضغط الحياة اليومية خارج المنزل و كثرة أعباء الشغل و  ،ةأجل الراح

حيرة الفرد بين ما يعانيه من مضايقات و بين ،و ما يزيد من صعوبة و حدة الأمر الدراسة

لضرورة تحملها و التغاضي عنها بسبب ما اكتسبناه من ديننا الحنيف و عادات  إدراكه

   .لهالجار و تحم مجتمعنا من ضرورة احترام
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   :الموضوعية الأسباب

على عكس الفقه الجزائري،عمل العديد من الفقهاء خاصة الفرنسيين و المصريين 

الة للجار المتضرر،و تتمثل هذه الحماية في ضمان تعويض الجار جاهدين لإيجاد حماية فع

،ما دام الضرر غير مألوف،و بغض النظر عن تعويضا عادلا عن ذلك الضرر اللاحق به

   .الضرر بخطأ من الجار أو دون حدوث خطأ حدوث

الصورة الجديدة  غير أن تحديد التعويض المناسب مسألة لا تتحقق إلا بتأصيل هذه

تها أغلبية التشريعات الوضعية،و أفردتها بنص قانوني خاص و منها للمسؤولية التي أقر

لمسؤولية يتسنى القول من ا التشريع الجزائري،فبمعرفة الأساس القانوني السليم لهذا النوع

لعدم توافر ذلك الأساس الذي يتحكم كذلك في  نظرا ابتحققها في حالة توافره،و بانتفائه

  .تقدير قيمة التعويض المناسب

المالك عن مضار  فرغم إجماع فقهاء القانون على مر العصور على إقرار مسؤولية

بنى عليه تلك تحديد الأساس الذي تُ لا أنهم اختلفوا اختلافا شديدا فيالجوار غير المألوفة،إ

  .المسؤولية و الذي يكون سببا لإقرارها،و من هنا جاءت إشكالية البحث

  :البحث إشكالية

يعد موضوع مضار الجوار غير المألوفة نظرية قائمة في حد ذاتها،تطرح إشكاليات 

ين الفقهاء،و هي بالنظر إلى الجدل الذي أثارته ب إشكالياتهاأهم  ،و قد حاولت دراسةعديدة
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بذلك تكون إشكالية و مضار الجوار غير المألوفة، التكييف القانوني لمسؤولية المالك عن

   :البحث كالتالي

ئة عن مضار الجوار غير المألوفة؟ ما هو الأساس القانوني السليم للمسؤولية الناش

لجوار غير أو بعبارة أخرى ما هو التكييف الفقهي و القانوني للمسؤولية عن مضار ا

 . ؟ المألوفة في التشريع الجزائري

مهمة  بل هو من مهام المشرع، سألة قانونية و تحديد أساسها ليسو نظرا لأن تأصيل م

  .اختلافا شديدا أحاول استعراضه و نقد كل رأي يتولاها الفقه،و قد اختلف فيها الفقهاء

                                                                  :السابقة الدراسات

 دراسة هذه المسألة رغم أهميتها والفقه الجزائري ب لقد سبق بيان قلّة اهتمام

،إضافة إلى إقرار المشرع الجزائري لهذا النوع  وجودها الواضح في المجتمع الجزائري

و الخاص من المسؤولية و التي تنشأ بسبب ما يلحقه المالك بجاره من مضار غير مألوفة، 

بأحقية الجار المتضرر في التعويض،و لاشك أن غياب الدراسات في هذا الموضوع خلق 

فراغا خاصة من ناحية الأساس القانوني للمسؤولية الناشئة عن مضار الجوار غير 

  .المألوفة

مراد  لأستاذاللفقيه المصري و من الفقه المقارن استندت على رسالة دكتوراه  

ئة عن مضار و القانوني للمسؤولية الناشالتكييف الشرعي ":عنوانها  محمود حسن حيدر
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،و لم أجد مانعا من استعراض آراء الفقهاء الأجانب و مناقشتها،ذلك "الجوار غير المألوفة

  .صوصها و فحواهالأن القوانين العربية متشابهة في ن

 :البحث في المعتمدة مناهجال

و مناقشة آراء الفقهاء و محاولة  د اعتمدت أساسا على المنهج التحليلي لتحليللق

نقدها،للوصول في الأخير إلى الأساس القانوني السليم الذي يمكن أن تستند عليه المسؤولية 

  .عن مضار الجوار غير المألوفة

إضافة إلى المنهج التاريخي الذي اعتمدته خاصة في الفصل التمهيدي و الذي 

ضار الجوار غير المألوفة،كما استعملت نفس تناولت فيه التطور التاريخي للمسؤولية عن م

  .المنهج في كل مرة أتعرض فيها لتطور مسألة ما عبر الزمن

رغم  بالإضافة إلى المنهجين التحليلي و التاريخي،اعتمدت على المنهج المقارن،و

أن الدراسة محصورة في التشريع الجزائري،و ذلك في بعض المواضع التي اضطررت 

  .التشريعات الأخرى ن التشريع الجزائري و بعضفيها للمقارنة بي

  :البحث تبويب

لقد قمت بتقسيم هذه الدراسة إلى خطة ثنائية متكونة من بابين اثنين مسبوقين بفصل 

  :تمهيدي و ذلك كما يلي
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   عن مضار الجوار غير المألوفة للمسؤوليةالتطور التاريخي : الفصل التمهيدي

   جوار غير المألوفة في التشريع الجزائرينظرية مضار ال: الباب الأول

   المألوفة مسؤولية المالك عن مضار الجوار غير أساس :اب الثانيالب

  .خاتمة أضمنها ما أتوصل إليه من نتائج و اقتراحات



  التطور التاريخي للمسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة         التمهيدي  الفصل
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  التطور التاريخي للمسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة: الفصل التمهيدي

 ابكونها حق دويقص، )1(حق ذاتي وحق اجتماعي في وقت واحد هي إن الملكية 

أي أن المالك له سلطة ذاتية على الشيء الذي ، )2(ذاتيا أنها حق يقتصر على صاحبه فقط 

فله أن يستعمله ويستغله ويتصرف فيه بجميع  ،يملكه، وسلطته هي أوسع السلطات نطاقا

المالك  لمصالح االشيء، وكل ذلك تحقيق إتلافغاية  إلىتصل قد التصرفات التي  أنواع

  .الشخصية، ووفاء لحاجاته الخاصة

الوظيفة الاجتماعية التي يتصف بذلك اجتماعيا، فالمقصود  اعن كون الملكية حق أما  

مبدأ التضامن الاجتماعي الذي  إلىب في الاعتراف بها بها هذا الحق، والتي يرجع السب

  .المجتمع أفرادبين  والتآزريقضي بوجوب التعاون 

ن المالك هو عضو في لأ ،الدعائم التي يقوم عليها هذا التعاون أهموالملكية تعد من 

المالك لم يكتسب ملكه بجهده الخاص  أنمجتمع يتكون من مجموعة من المالكين، كما 

مساهمة المجتمع أن شك حتى يحصل على ملكه، فلا  ساهم المجتمع في جهوده دفقط، فق

لحق الملكية ، ويشرح الفقهاء الوظيفة الاجتماعية )3(تبرر الوظيفة الاجتماعية لحق الملكية 

                                                           
، دار إحياء مع شرح مفصل للأشياء والأموال ، حق الملكية8الجزء ، شرح القانون المدني الوسيط فيعبد الرزاق أحمد السنهوري، -)1(

 .554، ص1969التراث العربي، بيروت، لبنان، 

 .69،ص2008والقانون، المنصورة، مصر دار الفكر ،والحقوق العينية الأصلية والتبعية الملكية حق الشامل فيالسيد عبد الوهاب عرفة،  -)2(

 .554، المرجع السابق، ص8 الوسيط في شرح القانون المدني، جعبد الرزاق أحمد السنهوري،-)3(
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فائدة تعود على لك أن لحق الملكية ويفهم من ذ ، )4(هذا الحق لبكونها الجانب الاجتماعي 

ق ينبغي على المالك مراعاة مصلحة الجماعة من خلال لهذا المنطأفراد المجتمع، ومن 

  .استعماله لملكيته الخاصة

ل ينبغي غير أن مجرد الاعتراف بالوظيفة الاجتماعية لحق الملكية غير كاف، ب

يتحقق دون تنظيم جملة من الذي لا هو الأمر  الواقع، ورض تجسيد هذا الاعتراف على أ

  .لمالك لملكه لمصلحة غيره من الجيرانحد من استعمال االقيود، ت

مها إلى قيود ترد وقسالعقارية الخاصة، قر المشرع الجزائري قيود الملكية وقد أ

للمصلحة الخاصة،وقد كان ذلك في نص عليها للمصلحة العامة، وقيود ترد على الملكية 

  :جاء فيها ي، والتدنيمال انونمن الق 690المادة 

تقضي به التشريعات الجاري  اعي في استعمال حقه ماأن ير يجب على المالك" 

  . ..."بها العمل والمتعلقة بالمصلحة العامة، والمصلحة الخاصة 

جب الموازنة بين مصلحة المالك بأنه ت يفالوظيفة الاجتماعية لحق الملكية تقض

  .، حتى تؤدي الملكية وظيفتها الاجتماعية على أكمل وجهمن المالكين ومصلحة غيره

نظرية  إلىلت ، التي تحوالمألوفةلق نشأت فكرة مضار الجوار غير طن هذا المنوم

  .ترد على سلطات المالكالتي قائمة بحد ذاتها، وذلك بتوسيع دائرة القيود 

                                                           
، ديوان المطبوعات الجامعية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ية للملكية الخاصةالوظيفة الاجتماعمنذر عبد الحسين الفضل،  -)4(

 .6، ص 1988الجزائر، 
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التزام المالك  أساسهاالمختلفة، والتي وبتوسيع تلك القيود نشأت التزامات الجوار   

المالك في صورة سلبية  نفذها الالتزام قد ي، هذمألوفبجاره ضررا غير  الإضراربعدم 

وقد يكون الالتزام في صورة ايجابية يقوم ضارة بجاره، بأعماليمتنع بموجبها عن القيام 

رض باستعمال أ الأخيركالسماح لهذا تحقق مصلحة جاره، أعمال بأداءالمالك بموجبها 

 ارـالعقالمرور في حالة يد وهو الالتزام المعروف بقالطريق العام، إلىالمالك للمرور 

السابقة، سواء كانت في صورة اتويترتب على إخلال المالك بالالتزام روالمحص

ها حق الجار المتضرر في مطالبة ية المالك المدنية، التي ينشأ عنمسؤولسلبية أو إيجابية 

لحق بجاره ضررا غير ألكونه  أداؤهالذي يجب على المالك و ، (1)التعويضب المالك

وهكذا كان الاعتراف بمسؤولية المالك عن مضار الجوار غير المألوفة أمرا  ،مألوف

وتكريسا لمبدأ التضامن  ،الاجتماعية لحق الملكيةضروريا وحتميا تطبيقا للوظيفة 

  .الاجتماعي

غير أن هذا النوع من المسؤولية ليس نظاما ثابتا، بل هو نظام متغير، وقد مر 

  .وصل إلى الصورة التي هو عليها اليومبمراحل زمنية مختلفة إلى أن 

فكرة متطورة، وقد ا تتضمنها من التزامات وقيود هي كما أن فكرة مضار الجوار بم

ثر كبير في زيادة مضار الاقتصادي والصناعي والتكنولوجي أكان للتطور في المجال 

مضار، ثر على مسؤولية المالك عن تلك التفاقم أثرها، الأمر الذي كان له أالجوار و

                                                           
(1)

 
  .من القانون المدني الجزائري 693أنظر المادة   - 
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 أساسلة قانونية تشغل اهتمام فقهاء القانون، خاصة في البحث عن مسأ أصبحتوالتي 

  .المطروحة في هذه الرسالة الإشكاليةتلك المسؤولية، وهي 

 إلىتقتضي المرور بعدة مراحل للوصول  الإشكاليةهذه عن  الإجابة أنغير   

، وينبغي قبل كل مألوفةالمضار الجوار غير  مسؤولية المالك عن إقرار أساسمعرفة 

الفصل وذلك في هذا ، ت بها هذه المسؤولية ذلك المرور عبر المراحل الزمنية التي مر

التطور التاريخي لنظام  الأولفي المبحث  أتناولمبحثين،  إلىمه قسالذي أالتمهيدي و

تطور نظرية مضار  إلىفي المبحث الثاني  أتطرقالمسؤولية المدنية بصفة عامة، ثم 

  .عبر الزمن المألوفةلجوار غير ا
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  التطور التاريخي لنظام المسؤولية المدنية :المبحث الأول

يرتبط نظام المسؤولية المدنية ارتباطا وثيقا بنظرية مضار الجوار غير المألوفة،   

حيث تعد هذه النظرية من أهم تطبيقات نظام المسؤولية المدنية، ولا شك أن تطور 

نية الناشئة عن تلك المضار، الجوار يؤدي إلى تطور نظام المسؤولية المدنظرية مضار 

ن تطور المسؤولية المدنية يترتب عليه توسيع وزيادة الاهتمام بفكرة مضار كما أ

  .الجوار غير المألوفة

ومن هذا المنطلق تظهر أهمية دراسة التطور التاريخي لنظام المسؤولية المدنية،   

  .ظام وتأثره في آن واحد بتطور نظرية مضار الجوار غير المألوفةنظرا لتأثير هذا الن

ت بمراحل زمنية نية، مروالمدنية هي نظرية ككل النظريات القان فالمسؤولية

 لا أنها إلاها اليوم، ورغم هذا التطور الصورة التي هي علي إلىوصلت  أن إلىمختلفة 

والدراسات نظرا  والأبحاثللنقاش  رةإثاالمواضيع القانونية  أكثرمن  الآنحد  إلىتزال 

ولعل التطورات السريعة التي تشهدها المجتمعات الحديثة التي  في المجتمع، لأهميتها

عها فرص حدوث الضرر، تعتبر من بين العوامل الأساسية التي جعلت من ماستجدت 

 هميةألمبادئ المسؤولية المدنية  أصبح إذالمسؤولية المدنية أرضية خصبة للاجتهاد، 

تطورها،  وإرساءتقنين تلك المبادئ، على بالغة خاصة في المجال التطبيقي الذي ساعد 
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لتقنين المدني، نظرا لشمولها لجوانب عديدة منها ل أساساتعد  أصبحت أنهاحتى قيل 

  .(1)والأموال والأشياء الأشخاص

لزمان، وذلك بتطور المكان وا المدنية فكرة مرنة، قابلة للتطورويعد نظام المسؤولية 

بالنظر إلى قيمة وطريقة التعويض، ، أو بالنظر لأساس المسؤولية أو نوع الضرر

والذي جعل  ،بالإضافة إلى الاختلاف حول وحدة أو ازدواجية نظام المسؤولية المدنية

، الأول يؤيد وحدة المسؤولية والثاني يدافع عن نظرية )2(الفقهاء ينقسمون إلى فريقين 

  .ولية المدنية وانقسامها إلى نوعين، مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيريةازدواجية المسؤ

وبتطور نظام المسؤولية المدنية يجد المشرع نفسه مضطرا لمواكبة هذا التطور 

  .عن طريق خلق قواعد قانونية ملائمة، تكفي لتغطية هذه المسألة القانونية الهامة

طور اجتهاد القضاء في إيجاد كما يؤدي تطور نظام المسؤولية المدنية إلى ت  

حلول للنزاعات المطروحة أمامه، والتي موضوعها المسؤولية المدنية القائمة إما عن 

  . فعل مستحق للتعويض، وإما بسبب الإخلال بالتزامات تعاقدية

وأهم مظاهر تطور المسؤولية المدنية هو الحد من فكرة الانتقام التي كانت سائدة 

، واستبدالها بفكرة التعويض مسايرة للتطورات )3(قديمة في أغلب المجتمعات ال

                                                           
ر والتوزيع، لبنان، ، دار الحداثة للطباعة والنشمقارنة دراسة،  في المسؤولية المدنية التعويض عن الضرر المعنويمقدم السعيد،  (1)

  .5، ص186
، الطبعة الأولى، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع الشخصية المسؤولية المدنية التقصيرية في الخطأعبد الرحمان مصلح الشرادي، -)2(

 .22، ص 2001بالرباط، 

 .8مقدم السعيد، المرجع السابق، ص  -)3(
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 و قناعتهم بأنالحضارية للمجتمعات الحديثة التي تطورت معها أحاسيس الناس 

  .من الانتقام أفضل  حلاّأصبح التعويض 

ومما سبق، تتضح أهمية دراسة التطور التاريخي لنظام المسؤولية المدنية، من خلال 

لفصل التمهيدي، وقد قسمت هذا المبحث إلى مطلبين أتناول في المبحث الأول من هذا ا

الأول نشأة وتطور نظام المسؤولية المدنية، ثم أتعرض في المطلب الثاني إلى نظام 

  .المسؤولية المدنية في التشريعات الحديثة

  نشأة وتطور نظام المسؤولية المدنية :الأولالمطلب 

از في الفلسفة التشريعية للقانون المدني، بل تعد المسؤولية المدنية نقطة الارتك  

والمسؤولية المدنية هي النوع الثاني من المسؤولية القانونية، إلى جانب ، )1( بأسره للقانون

  .في الباب الثاني من هذه الرسالة وم كل نوع منهماالمسؤولية الجزائية، وسيأتي تحديد مفه

على  المجتمعات البدائية، ولم تستقر ولم تكن نظرية المسؤولية المدنية معروفة في  

رها بمراحل تأثرت فيها بعوامل وإلا بعد مرعليها في الوقت الحاضر،  الأسس التي ترتكز

  .، وخاصة التطور في المجال الصناعي)2(عديدة 

كما لم تعرف المجتمعات الأولى المسؤولية القانونية ولا التعويض عنها على النحو   

ا، فقد كان الفرد آنذاك يثأر لنفسه، ويندفع في رد الضرر الذي الذي استقرت عليه حالي

نت تترتب عليه نزاعات جماعية بسبب انتقام الأمر الذي كا تى،أتعرض له من حيث 
                                                           

 .8، ص2009، دار الكتب القانونية، مصر في ضوء أحكام محكمة النقض يةالمسؤولية المدنخالد عبد الفتاح محمد،   -)1(

 .18مقدم السعيد، المرجع السابق، ص  -)2(
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 عشيرة أو قبيلة الشخص من قبيلة الشخص الجاني، مما كان يؤدي إلى نشوب الحروب

   )1( رةـغيالص

عنه ضرر أن كل خطأ ينتج دأ عام يقضي بوهكذا لم يكن في المجتمعات القديمة مب  

ع ـفكان الثأر أو القصاص هو المبدأ السائد في الشرائ،  )2(يخول الحق في التعويض

وهو  ا،هدخلوعدم تان عليه، بسبب غياب كيان الدولة وقد بقي الوضع على ما ك،القديمة 

وط عدد كبير من ر الذي كان يؤدي إلى سقأثكان لازما للحد من الانتقام والالأمر الذي 

  .الضحايا يوميا وبصفة متكررة

أر لنفسه، ث، فأجازت للمضرور دون غيره أن يثم تدخلت الدولة بتنظيم القصاص  

دولة بغيره، شريطة أن يراعي حدا معينا وألا يجاوزه، ثم ازداد تدخل ال ن يلحق الأذىوأ

صاص وإقرار حقه لنفسه، إلى غاية منعها الشخص من الق للحد من انتقام الشخص وثأره

  .)3(فقط في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به

كما كان للأفراد دور كبير في تغيير الوضع الخطير الذي كان سائدا، حيث وبمرور 

مرتكب الفعل الضار، فبدأت  الزمن، توصل الناس إلى فكرة الدية بدلا من القصاص من

                                                           
 .172، ص 2009، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الوجيز في النظرية العامة للالتزامفاضلي إدريس،   -)1(

 .55عبد الرحمان مصلح الشرادي، المرجع السابق، ص  -)2(

 .173،المرجع السابق، ص الوجيز في النظرية العامة للالتزامفاضلي إدريس ،   -)3(
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ة إجبارية بالاتفاق بين الخصوم، ثم صارت الدي حيث كان يتم تحديد قيمتهااختيارية،  ةالدي

1(دة عرفا وقانونا ومحد(.  

ة لم غير أن نظام الدي ،وقد تطور بذلك تدخل الدولة في تنظيم المسؤولية القانونية  

ومن ، )2(يفصل بين المسؤولية المدنية والجنائية، نظرا لكونه يخلط بين العقوبة والتعويض 

ؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية، حيث تتولى الدولة سل بين المزم الفصلاكان من الهنا 

التي يقومون بها، فيما  الأفعالعن  الأشخاصالمسؤولية الجزائية، وذلك عن طريق متابعة 

  .عن طريق المطالبة بالتعويضالمدنية المسؤولية  الأفراديتولى 

من  مت المسؤولية المدنيةظّمت الدولة القديمة طريقة المطالبة بالتعويض، ونوقد نظّ  

على الأعمال  تقوم ، فقد كانت المسؤولية المدنية في شريعة حامورابيأركانهاحيث 

ل التي يرتكبها الفرد تجاه الآخرين، و ذلك بتوافر أركان ثلاثة هي الفع الضارة

، ويلاحظ أنها نفس الأركان التي تقوم عليها المسؤولية الضار،والضرر والعلاقة السببية

  . لمدنية الحديثةا

مورابي التعويض عن الضررين، المادي والمعنوي، رغم أن اقرت شريعة حأكما   

، فقد )3(الشعوب القديمة كان من العسير عليها قبول فكرة التعويض عن الضرر المعنوي 

                                                           
مصادر (الجزء الأول  ،الإسلامي والقوانين المدنية الوضعية ، دراسة مقارنة بين الفقهالعامة للالتزامات النظريةمنذر عبد الحسين الفضل،   -)1(

 . 336، ص 1996عمان، الأردن ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، )الالتزام

، القسم الأول، مصادر الالتزام، دراسة تحليلية مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، النظرية العامة للالتزامدريد محمود علي،   -)2(

 .349، ص 2012

 .6مقدم السعيد، المرجع السابق، ص -)3(
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والضرر المعنوي  ،شمل الضرر في شريعة حامورابي الضرر المادي كإيذاء الجسم

  .)1(رف والسمعة كإيذاء الشعور مثل الش

 الخطأعلى لم تعتمد  أنها إلانية، دالتشريعات القديمة للمسؤولية الم إقرارورغم   

المدنية تقوم متى تحقق ضرر للغير، حتى  ؤوليةسلهذه المسؤولية، حيث كانت الم كأساس

عن الشخص وهو الضرر بمعنى تحقق لو صدر الضرر من شخص دون ارتكابه لخطأ، 

قيام لالخطأ الشخصي لم يكن شرطا  أنالشخص العادي، كما  القيام بسلوك دصدب

لا تعود  وأفعالهيعيش وسط جماعة، فقد كانت عواقب تصرفاته الفرد  المسؤولية، ما دام

  .)2(عليه فقط، بل غالبا ما كانت تتحملها الجماعة، تضامنا مع الفرد

ات المجتمع من معتقد الإنسانات السماوية دور هام في تحرير نوقد كان للديا  

 ر والانتقام، حيث كان من اللازم توعية الشخصئة، خاصة ما تعلق بالرغبة في الثأالخاط

بين  يحتم على الشخص التفرقةالذي  الأمروهو  ،تي يؤتيهاالأفعال البالمسؤولية عن  بالشعور

:"تعالى فكرة الخطأ، مصداقا لقوله سيخخير الأعمال وشرها، والذي لا يتحقق إلا بتر
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  نظرية مضار الجوار غير المألوفة في التشريع الجزائري:  الأولالباب 

في كل زمان  الإنسانعايشها  الجوار غير المألوفة فكرة قديمةتعد نظرية مضار 

ومكان، وقد حظيت هذه النظرية بالاهتمام والدراسة في القوانين القديمة، كما حظيت 

 إلىويرجع ذلك ،صة في العصر الحديثخا أهميةخذت ، وقد أالإسلاميباهتمام الفقه 

التي نجم عنها تطور وخاصة من الناحية العمرانية،  عرفته حياة الإنسانالتطور الذي 

من سابق حيث أن الضرر الذي كان يحتمل في زوتغير طبيعتها،  الأضراروتزايد تلك 

 وضيق الوقت نظرا لكثرة ضغوط الحياة له في الوقت الحاضرتحم مكانالإبلم يعد 

  .منزله إلىمن الراحة عند رجوعه مهم قدر  إلى الإنسانالذي يحتاج معه 

نه ، غير أغير المألوفة مضار الجوار نظريةالجزائري وقد تناول المشرع 

من  691نص المادة  ،كما يتبين مــن ةـغير مألوفمضارا تكون  أن اشترط فيها

   :ـاهو التي جاء في زائريجدني المانون الالق

  حد يضر بملك جاره إلىه، أن لا يتعسف في استعمال حقلمالك يجب على ا"

 أننه يجوز له ، غير أالمألوفةيرجع على جاره في مضار الجوار  أنوليس للجار 

يراعي في ذلك  أنتجاوزت الحد المألوف، وعلى القاضي  ذاإهذه المضار  إزالةيطلب 

، والغرض الذي ينالآخر إلىالعرف وطبيعة العقارات، وموقع كل منها بالنسبة 

                                                                         ".خصصت له 
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غير  أضرارملكه بالطريقة التي يلحق بها  استعمالي مقابل منع المالك من فف

الصادرة من المالك، وذلك  المألوفة الأضراربتحمل  المشرع الجار مألز لجاره، مألوفة

 رضها طبيعةالتي تف والأضرارالتسامح بين الجيران بخصوص المضايقات من منطلق 

يه العيش في لاجتماعيا ينبغي ع اكائن الإنسان، باعتبار والتي لا مفر منها الجوار

  .لاستحالة عيشه بمفرده  ،جماعة

ليه مسؤولية ع كان واضحا في تحديده نوع الضرر الذي تترتب عفالمشر

رر ــالإسلامي الض كما يطلق عليه الفقه أو مألوفالغير المالك، وهو الضرر 

  . )1(الفاحش 

، أم لا التحديد كون الضرر مألوف اغير أن الملاحظ أن المشرع لم يحدد معيار

في الزمن الحالي،  لضرر الذي كان في وقت سابق مألوفا، قد يعتبر غير مألوففا

لك في مكان أخر، عكس ذيعد قد الضرر المألوف في مكان معين و والعكس صحيح، 

سكان  قد يعتبرها من أضرار كالضجيج ودخان المصانعسكان المدينة فما يحتمله 

كما أن درجة التسامح بين الجيران  ،تماما بالنسبة لهم ةغير مألوف اضررأالريف 

كانت عليه من قبل، من حيث  اختلفت عن السابق، نظرا لاختلاف علاقات الجوار عما

 الوقت كما سبق القول،البعض، وقد يرجع ذلك إلى ضيق  الجيران ببعضهم اختلاط

وقضاء الإنسان معظم وقته خارج المنزل الذي يرجع إليه فقط للراحة، ويترتب على 
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ن كان هذا الأخير يرى جار للضرر الذي يلحقه من جاره، وإذلك حتما عدم احتمال ال

  .بأنه ضرر مألوف يمكن تحمله

هو معيار تحديد الضرر من حيث الجوار  مضار نظريةالذي تطرحه  فالإشكال

بسبب  ،بين الجيرانلذي قد يترتب عنه كثرة النزاعات أم لا، وهو السبب ا اكونه مألوف

مر الذي بسببه قد يجد القاضي نفسه الأ اختلافهم حول طبيعة تلك الأضرار، وهو

نصوص بسبب عدم كفاية ال ،عاجزا عن إيجاد حلول للنزاعات المتزايدة بين الجيران

القانونية في هذا الشأن، والسبب في  ذلك يعود إلى ظهور نزاعات حديثة، غير 

و م، نظرا للتطور التكنولوجي النزاعات البسيطة التي كان يعرفها الجيران في القد

نوع من الالذي كان له دور كبير في ظهور ذلك و ، على وجه الخصوص الصناعي

  .النزاعات

ثر على العلاقات ه الإنسان والذي كان له أالذي عرفكما أن هذا التطور 

الجوارية، فرض على الإنسان وجوب تحمل قدر كبير من الأضرار الناشئة عن 

  .أشكالا جديدة مختلفة ومتنوعةتأخذ الجوار، والتي أصبحت 

أصبحت تشكل واقعا اجتماعيا متطورا  المنازعات الناشئة عنهافعلاقات الجوار و

اث قواعد قانونية كافية لمعالجة استحدلأمر الذي يستدعي ان والمكان، ابتطور الزم

  .عن مضار الجوار غير المألوفة فض تلك النزاعات الناتجةو
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، الذي يطرح تساؤلا حول سبب الأخذ "مضار الجوار"ويستوقفني هنا مصطلح 

، خاصة أن القانون الجزائري اعتمد "أضرار الجوار"من  بدلا" مضار الجوار"بتسمية 

  : 691/02حيث جاء في المادة لى غرار سائر القوانين الأجنبية،لمضار عتسمية ا

نه يجوز له أن ه في مضار الجوار المألوفة، غير أوليس للجار أن يرجع على جار"

هي " مضار الجوار"، فتسمية "...  يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف

زة ومستقلة، ، وهي تسمية ممي )1(لتقاليد ومن صنع الأعراف واالقضائي وليدة الاجتهاد 

نه لا يمكن الوقوف على مفهومها قبل وم مرن يحتمل اعتبارات عدة، غير أذات مفه

تحديد المفهوم العام ضار الجوار غير المألوفة، بداية بالإحاطة بجميع جوانب نظرية م

ة مضار ر غير المألوفة، وكذا تحديد أساس ومصدر نظرياضرللجوار ثم مفهوم الأ

  .الجوار وهو ما أتناوله بالدراسة والتحليل في هذا الفصل

  

  

 

 

 

  

  

  
                                                           

 .11ص  رجع السابق،مروان كساب، الم  -)1(
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  مفهوم مضار الجوار غير المألوفة في التشريع الجزائري: ل الأولالفص

دم الإضرار بجاره، د المشرع الجزائري حرية المالك في استعمال ملكه بعلقد قي

الأمر الذي طبقه القضاء  من القانون المدني، وهو 691لال نص المادة وذلك من خ

: ، الصادر بتاريخ90943الجزائري، كما يتضح من خلال قرار المحكمة العليا رقم 

من المقرر قانونا أنه يجب على المالك ألا يتعسف في  :"(والذي جاء فيه 16/06/1992

  ...).استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار 

روا النزاع في تحديد ئناف حصقضية الحال أن قضاة الاست ولما كان ثابتا في

الضرر ومصدره، وقضوا بإلزام الطاعن بتحويل مدخل البناية بعيدا عن مسكن 

المطعون ضده بسبب الضرر الذي لحقه من جراء ذلك، مؤسسين قرارهم على المعاينة 

المنجز محضرا عنها، فإنهم بذلك قد أحسنوا تطبيق القانون، مما يستوجب رفض 

  ) .1("الطعن الحالي

غير مألوف مسؤولية المالك على أساس كل ضرر فقد أقام المشرع الجزائري 

يصدر من المالك ويلحق ضررا بجاره على أن يكون ضررا غير مألوف، غير أن 

يتخذه القاضي لتحديد  االمشرع لم يحدد مفهوم الضرر غير المألوف، ولم يحدد معيار

ريف ليس من الأمر إلى كون التع لا، وقد يرجعطبيعة الضرر من حيث كونه مألوفا أم 

مهام المشرع، الذي غالبا ما يحيل هذه المسألة إلى الفقه، والملاحظ عزوف فقهاء 

                                                           
 .101، ص 1995المجلة القضائية ، العدد الأول، قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا ، الجزائر،   -)1(
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القانون الجزائري عن دراسة موضوع مضار الجوار غير المألوفة، وهو الأمر الذي لا 

ونزاعات يومية بين ه هذه المسألة من خلافات سببا مقنعا، نظرا لما تطرحأجد له 

،إضافة رض فض تلك النزاعاتلكثير من الأحيان إلى المحاكم، بغفي الجيران، تصل ا

،الذين إلى اهتمام الفقهاء الأجانب بهذه النظرية و خاصة الفقهاء الفرنسيين و المصريين

اجتهدوا كثيرا في دراسة التزامات الجوار من ناحية تحديد تلك الالتزامات و تحديد 

  .نهاأساس المسؤولية الناشئة ع

كما تبدو أهمية دراسة نظرية مضار الجوار، في ارتباط تلك المضار بالأضرار 

التي تلحق البيئة، حتى أن بعض الفقهاء الفرنسيين اعتبروا أن أضرار البيئة تجد لها 

، كما أن نظرية مضار الجوار تعد  )1(مجالا في نظرية مضار الجوار غير المألوفة 

، غير أن عدم ) 2(لمسؤولية عن أضرار التلوث البيئي من أهم التطبيقات القضائية ل

الجوار وعن  مألوفية الضرر يبقى الضابط الأساسي في قيام المسؤولية عن مضار

، تنعقد مسؤولية ةتجاوزت المضار أو التلوث حد المضار المألوفالضرر البيئي، فإذا 

   )3(يته لا يتجاوز التلوث هذا الحد، فلن تنعقد مسؤول، أما عندما الجار

محاولة لفهم المقصود بمضار الجوار غير المألوفة، ينبغي تحديد مفهوم و

الجوار، ثم الضرر غير المألوف من خلال محاولة البحث في نية المشرع عند إقراره 

  . لفكرة مضار الجوار غير المألوفة
                                                           

 . 114، المرجع السابق،ص عن الفعل الضار بالبيئةالمسؤولية المدنية أحمد عبد التواب محمد بهجت،  -)1(

، دراسة حول تأصيل قواعد المسؤولية المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن تلوث البيئةعبد الوهاب محمد عبد الوهاب محمود،  -)2(
 . 111، ص 1994المدنية عن أضرار تلوث البيئة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

 . 111، ص المرجع السابق، الأساس القانوني للمسؤولية عن أضرار التلوثا سعد محمد حواس، عط -)3(
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  مفهوم الجوار والضرر غير المألوف: بحث الأولالم

لضرر غير المألوف ارتباطا وثيقا، نظرا يرتبط مصطلح الجوار بمصطلح ا

و أحد أهم ا من خلال هذا الارتباط يشكلان صورة من صور المسؤولية المدنية،ملكونه

   . تطبيقاتها في الحياة العملية

ويعد تعريف كل واحد من هذين المصطلحين أولوية لدراسة أساس هذه 

  .الفقهاء المسؤولية، كما أن مدلول كل مصطلح أثار جدلا واسعا بين

يتضح سبب الارتباط بين المصطلحين، وبعد تعريف كل مصطلح منهما،

فالضرر الذي يشكو منه الجار ينبغي أن يكون غير مألوف، كما يجب قبل كل ذلك أن 

      )1(يكون نابعا من الجوار 

  .  حدد مفهوم الجوار ثم مفهوم الضرر غير المألوفأما يلي وفي

  مفهوم الجوار: طلب الأولالم

من الحقائق المسلم بها أن الإنسان كائن اجتماعي لا يعيش إلا في جماعة، وأنه 

مدني بطبعه، ولهذا السبب نشأت بينه وبين غيره من أفراد الجماعة علاقات اجتماعية، 

فالاجتماع الإنساني أمر ضروري للإنسان، حتى يمكنه التعاون مع بني جنسه لتحقيق 

هناك من يرى بضرورة الاجتماع الإنساني حتى ضرورات الحياة المادية، كما أن 

ه ــلأسباب واعتبارات نفسية، تتمثل في رغبة الإنسان وحاجته للاستئناس بأخي

                                                           
 . 73، ص 2007، دار الجامعة الجديدة، الازاريطة، الإسكندرية، المدنية عن الإضرار بالبيئة المسؤوليةنبيلة إسماعيل ارسلان،   -)1(
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، فلا يمكن بذلك للإنسان أن يعيش بمفرده ومتى استطاع ذلك، يعد إنسانا ) 1(الإنسان 

  .انطوائيا وقد يصل الأمر إلى وصفه بالمريض نفسيا

بدو أهمية الجوار كضرورة لا يمكن للإنسان الاستغناء ومن هذا المنطلق، ت

لأحد هو ضرب من ضروب الخيال  عنها، فالفرد المنعزل الذي لا جار له وليس جارا

  .) 2(وهم الذي لا وجود له في الواقع الملموس وال

ونظرا لأهمية الجوار، تتضح أهمية تحديد مفهومه، والذي لا يتضح إلا بتعريف 

مدلوله، وذلك بالنظر إلى الأموال بمعنى العقارات التي تحقق الجوار،  الجوار ثم تحديد

ولا شك أن مفهوم الجوار في ،أو بالنظر إلى الأشخاص الذين يحققون صفة الجيران

ن مفهومه في أي أخذ طابعا متميزا عينطاق المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة 

 يتسبب فيها مالك مايمكن أن لجوار التي ن مضار ا،لأ )3(عة مثلا مسألة أخرى، كالشف

أن مضار الجوار غير المألوفة قد يتعدى أثرها الجار الملاصق إلى جار بعيد، كما 

الجار ودون تحديد لمدى صفة الجار وتقوم عليها مسؤولية المالك مهما كانت ب تلحق

  .الجوار الذي يربط بين الجارين

، ويفهم من  )4( ية من ناحية أخرىفالجوار واقعة طبيعية من ناحية، واجتماع

في دخل  لإنسانليكون  أنالواقعة التي تحدث بفعل الطبيعة دون  أنهاالواقعة الطبيعية 

يقصد بها الواقعة التي لا مفر من وجودها في كل ف الواقعة الاجتماعية أماحدوثها، 
                                                           

 . 114أحمد عبد التواب محمد بهجت، المرجع السابق، ص   -)1(

 . 114نفس المرجع السابق، ص   -)2(

 ، المرجع السابق،صالمدنية عن أضرار التلوث البيئي في نطاق الجوار المسؤوليةعطا سعد محمد حواس،   -)3(

 .54عبد الرحمن علي حمزة، المرجع السابق، ص   -)4(
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مصطلح في حياة الناس، ومن هنا تبدو أهمية تحديد مفهوم مجتمع، فالجوار ضرورة 

  .الجوار، بداية بتعريفه ثم تحديد مدلوله

  ريف الجوارـتع:  الأولرع ـالف

ختلف بحسب المجال الذي يتولى غيره من المصطلحات تعاريف عديدة تللجوار ك

 :تعريفها

  :وي للجوارــاللغالتعريف : أولا

ة للجوار في اللغة معان عديدة، لا تخرج عن معنى الالتصاق والقرب، ومنها المجاور

فعل جاور، بمعنى ساكن شخص شخصا  في السكن، فالجوار لغة بكسر الجيم مصدر

     . )1(أخر، أي أقام قرب مسكنه، وتجاورا بمعنى جاور بعضهم بعضا 

غة بلغاتها المختلفة وبمعان عديدة، لكما وردت كلمة الجوار والجار في معاجم ال  

  .فيهباختلاف المقام الذي وردت  الأخريختلف كل معنى عن 

فت في معاجم اللغة الفرنسية التي عرVoisinage ""فقد وردت كلمة الجوار   

 .) 2(تجاور وتقارب الأشخاص أو الأماكن من بعضها البعض الجوار بأنه 

مجموعة من " Neighboorhood"وباللغة الانجليزية تعني كلمة جوار أي  

، و  )3(شارع واحد  أو منطقة أو قطنون بجوار بعضهم البعض في إقليمالأشخاص ي

بالتقارب  ا تصف التجاوريتضح من التعاريف السابقة أن معاجم اللغات باختلافه

                                                           
 .617ص  ة نشر،الطبعة الأولى،دار المعارف،القاهرة،بدون سن،ابن منظور ، لسان العرب   -)1(

)2(  - 
Hachette , Dictionnaire du Français, France 1987 , page 1694  

)3( -
Oxford advanced learner’s dictionary of current English, oxford university press, london,1977, p 565.  
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ق في ذلك بين الأشخاص والأموال، وهو ما سأبينه في مدلول ولا تفر ،والتلاصق

أما التلاصق فيشمل كذلك التجاور والتقارب بين الأماكن أو الأشياء  ،مصطلح الجوار

ي ذلك أن مصطلح الجوار هو مصطلح أشمل ، ويعن )1(ط ـها فقامـولا يعني التح

م من التلاصق، أي أن الجوار يكون بالتلاصق وحتى بالتجاور أي بتقارب الأماكن وأع

  .من بعضها البعضوالأشياء 

   وارالتعريف الاصطلاحي للج: انياث

رغم أهمية هذا المصطلح  ،تعريف اصطلاحي دقيق للجوار من الصعب تحديد  

ء في الفقه القانوني أو الإسلامي، وتبدو أهميته خاصة في مجال المسؤولية عن سوا

مضار الجوار غير المألوفة، لذا يكثر استعمال هذا المصطلح في الجانب الخاص 

المكاني أو  النطاق أو الحيز:"بالتزامات الجوار، وعلى هذا الأساس يعرف الجوار بأنه 

كانت أو الأموال أيا كانت طبيعتها و سواء فيه الأشخاص  رالجغرافي الذي يتجاو

يصل إليه أذى الأنشطة غير متلاصقة، والذي يتحدد بالمدى الذي يمكن أن  أممتلاصقة 

 ،" )2(ة ـــالمجاورة والذي يختلف تبعا لذلك من حالة إلى أخرى بحسب هذه الأنشط

اني أو الجغرافي التي تتواجد في ذلك النطاق أو الحيز المكوتطبيقا لذلك فان الأموال 

يتحقق بينها الجوار، كما أن الأشخاص الذين يتواجدون في هذا النطاق أو الحيز يطلق 

   ".الجيران"عليهم وصف 

                                                           
 .98، المرجع السابق ، ص في نطاق الجوارالمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البيئي عطا سعد محمد حواس،  -)1(

 
 .98، ص  المرجع نفسه- )2(
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  :في الفقه الإسلامي الجوار تعـريف -الثا ث

ن الكريم في عدة آيات قرآنية، كما جاء في قوله آلقد ورد لفظ الجوار في القر

-ان ��12 و ن/�. *�-ان و+�� *� (�) وزرعوج�$ �# أ ،ورات! � ���� ا�رضو�� " تعالى 

   )1("ن �� ذ�@ ?��ت �2-م �;2>-ن;3=� (>1 �;: �� ا�آ. إ��7ء واح
 ون34. �

رض أي أ " الأرض قطع متجاوراتوفي :"وقد قيل في شرح هذه الآية عن قوله تعالى

  ا وكلهاـــشيئت بن تلاما ا ـيجاور بعضها بعضا، منها ما تنبت ما ينفع الناس ومنه

   )2(متجاورة  

كما تكرر ذكر لفظ الجوار في السنة النبوية الشريفة في عدة أحاديث كما في   

  ".نه سيورثهل جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أمازا: "لى االله عليه و سلمص قوله 

فقد دعت الشريعة الإسلامية في مواضع عديدة إلى إكرام الجار والإحسان إليه،   

الإحسان إلى الجار القريب  لذا أوجبت الشريعة الإسلامية هي عن إلحاق الضرر به،والن

  .بعيدا عن البغضاء والشحناءوق الجوار، ليعيش الناس في ألفة  والبعيد، ونظمت حق

  لجـوارلالتعـريف القانـوني  -عا رابـ

التزامات  نظيمالذي اكتفى بت وفي القانون المدني الجزائري  الم أجد للجوار تعريف      

فمنهم من عرف الجوار دون تحديد مفهوم لهذه العلاقة، أما فقهاء القانون  الجوار

                                                           

 
 .من سورة الرعد 04الآية  - )1(

 
 .269،ص 1981، المجلد الثاني، دار القرآن الكريم،بيروت،مختصر تفسير ابن كثيرمحمد علي الصابوني،   - )2(
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وتقاربها ن مجرد اجتماع العقارات ومنهم من قال بأ ،  ) 1(بالتلاصق بين العقارات 

  .)2(حي واحد يكفي لتحقق الجوار يــف

نظرية مضار  لة غير مهمة في دراسةر أن دراسة درجة تلاصق الجوار مسأغي  

الجوار غير المألوفة، بل تكمن أهمية هذه الدراسة في تحديد المفهوم القانوني للجوار 

الجوار  أنلا يعني  تعريفالرغم غيابه في القانون المدني الجزائري، فهذا النقص في 

ظاهرة ليس لها مدلول قانوني، والدليل على ذلك اعتراف المشرع الجزائري بنظرية 

  .المألوفةغير مضار الجوار 

  دلول الجـوارم: انيالفرع الث

  لمصطلح الجوار إلى قسمين نتناول في القسم  يم دراسة المدلول القانوننقس

رض إلى مدلول وفي القسم الثاني نتع ،شخص الجار الأول مدلول الجوار بالنظر إلى

  .الجوار بالنظر إلى الأموال أي العقارات التي  تخلق حالة الجوار

   ـدلول الجوار من حيث الأمـوالمـ: أولا

لقد اختلف الفقهاء في تحديد مفهوم الجوار بالنظر إليه من ناحية الأموال،   

رط التلاصق بين تويتمثل سبب هذا الخلاف حول مدى ذلك الجوار، بمعنى هل يش

  يكفي مجرد التجاور ولو من بعيد؟للقول بتحقق الجوار، أم العقارات 

                                                           

 
 .28،المرجع السابق، ص ة الأصلية والتبعيةفي حق الملكية والحقوق العيني الشاملالسيد عبد الوهاب عرفة، - )1(

 
دراسة  المألوفة التكييف الشرعي والقانوني للمسؤولية المدنية الناشئة عن مضار الجوار غيرمراد محمود محمود حسن حيدر، - )2(

 .104ص ، 2009تحليلية وأصلية مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون المدني، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 



   نظرية مضار الجوار غير المألوفة في التشريع الجزائري              الأول     الباب
 

 44

نطاق ذلك  إلىري في تناوله التزامات الجوار لم يتعرض المشرع الجزائ  

الجوار، ما عدا في تناوله بعض القيود وهي القيود المتعلقة بتلاصق العقارات بمعنى 

حق المطل وفتح كالمضار التي تتحقق فقط في حالة العقارات المتلاصقة دون غيرها، 

  .)1(المناور

ر للقول بتحقق مسؤولية المالك عن الجواويرى أغلبية الفقهاء أنه لا ينبغي تقييد نطاق 

اك من الفقهاء من هن أنلغيره من الجيران، بل المضار غير المألوفة التي يتسبب فيها 

ويخرج المنقول من ،  )2(المنقولات إلىر يشمل العقارات ويتعداه حتى ان الجويرى بأ

مضار  نعمسؤولية مالك العقار دون غيره  تأسيسالتي تقوم على  ةدراسهذه النطاق 

لية مالك العقار بمسؤو الأخذنه في بعض الحالات يمكن ، علما أالمألوفةالجوار غير 

 ،بالجار الحق هذا الأخير مضارإذا أ ،منقولاالحقيقة في بالتخصيص والذي يعد 

لعقار المالك من حريق لعقار كالأضرار التي قد يتسبب فيها المولد الكهربائي التابع 

  .الجار مثلا

 ولا يشترط فيه التلاصق دائما،ا معينا للجوار، القانون لا يضع حد أنوالحقيقة   

د والعبرة بالضرر وليس الجار البعي إلىق ن الضرر قد يتعدى الجار الملاصلأ

   .بالتلاصق

في تحديد حجم الضرر الذي قد تتفاوت غير أن التلاصق قد يكون له دور هام   

ل جار، فالضرر ذاته قد يكون جسيما جسامته من جار إلى آخر، بالنظر إلى موقع ك
                                                           

 
 .من القانون المدني الجزائري 711إلى  703أنظر المواد من - )1(

 
 . 79عبد الرحمن علي حمزة، المرجع السابق، ص - )2(
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جسيم بالنسبة إلى جار القريب منه، وقد يكون غير أو ملاصق للمالك البالنسبة للجار 

كالأدخنة المتسربة من منزل جار بضرر بعيد، وعكس ذلك قد تتسبب بعض المضار 

إلى نة اح التي قد تنقل تلك الغازات والأدخبفعل تدخل الري ،كبر بالنسبة لجار بعيدأ

  . البعيد أكثر من القريبمكان بعيد فيتضرر منها الجار 

لاصق كالأضرار الناجمة عن ضرار لا تصيب عادة سوى الجار المغير أن أغلبية الأ

  .) 1(توهن الجدران بسبب تسرب المياه 

التلاصق يكون فقط، بل  أفقياالتلاصق ليس و التقارب  أنر هنا جدر بالذكو ي

العمارات، المالكين المتجاورين في العقارات المبنية أي  على نحو عمودي في حالة

 ،أو كان رأسيا عموديا أفقيايتحقق سواء كان التلاصق جانبيا ن التجاور ومهما يكن فإ

جيرانه  لأحدتى تسبب في ضرر التجاور، م أحوالمسؤولية المالك في جميع  وتقع

ر التي تلحق الجار ، ولا فرق بين المضاالمألوفى ذلك الضرر الحد تى تعدوم

هو الذي يحدد  غير أن حجم الضرر، قيام المسؤولية لاصق والجار البعيد من ناحية لما

  . دائما التعويض المناسب

  مدلول الجوار من حيث الأشخاص: انياث

الجوار في القانون لا يعني فقط مجموعة عقارات متراصفة، بل يعني بصفة  إن

  . )2(يستعملها يا، بدون أي اعتبار لحائزها الذي راصفة جغرافتم أمكنةعامة استعمال 

                                                           

 
 . 65عبد الرحمن علي حمزة، المرجع السابق، ص - )1(

 
 . 16مروان كساب، المرجع السابق، ص - )2(
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فالفكرة الحديثة لمفهوم الجوار، لم تعد مقتصرة على الترابط بين الملكيات   

المتجاورة فقط، بل تجاوزت هذا الاعتبار لتتناول النشاطات الفردية لكل مالك، والتي 

صورة في علاقات عات محازها، وضمن هذا الإطار، لم تعد النتعددت المنازعات بشأن

ت إلى المستأجرين أو الشاغلين بصفات مختلفة، وحتى الأقارب المالكين فقط، بل تعد

والأصدقاء أو الضيوف الزائرين، ويبقى مالك العقار المسؤول الأول عن تخصيص 

  .العامة والخاصةمنفعة لعقاره ل

عن  ومما سبق يتضح أن صفة المالك لا تعد شرطا جوهريا لقيام المسؤولية  

المألوفة، رغم أن المشرع حين معالجته لمضار الجوار يؤكد على مضار الجوار غير 

،  )1(..." يجب على المالك ألا يتعسف في استعمال حقه : "هذه الصفة، كما في قوله 

ضار ين ذهب إلى القول بأن نظرية مأن جانبا كبيرا من الفقه والقضاء الفرنسي رغم

، والتسليم بالآراء السابقة يؤدي بنا إلى  )2(بفكرة الملكية الجوار غير المألوفة ترتبط 

القول بعدم قيام مسؤولية المستأجر لعقار مثلا عما يحدثه من أضرار بجاره الذي قد 

  .يكون مالكا أو مستأجرا بدوره

الجار لا يرتبط بفكرة  يتضح أن المفهوم القانوني لشخصوبناءا على ذلك 

ن يسبب بفعله المادي مضايقات لشخص عينا معينة، وأكفي أن يشغل االملكية، بل ي

 المألوفيةمضايقات تجاوز دائرة  الآخرينل من هؤلاء أو يتحمغير عادية للجيران، 

  .للقول بقيام المسؤولية في هذا المجال
                                                           

 
 . من القانون المدني الجزائري 691المادة - )1(

 
 . 527الوهاب محمد عبد الوهاب محمود، المرجع السابق، ص عبد - )2(
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لقيام مسؤولية الشخص عن الأضرار التي يسببها لغيره  فصفة المالك غير لازمة

ويض عن تلك المضار، غير أن الصفة اللازمة تعوغير لازمة فيمن يطلب ال

اء المسؤولية عن مضار ار، والتي يؤدي انتفاؤها إلى انتفضرورية هي صفة الجوال

  .الجوار غير المألوفة

شخصا معنويا،  وأويعد الشخص جارا بغض النظر عما إذا كان شخصا طبيعيا 

يمثل  ولى من، حيث يت)1(ها على الأشخاص المعنوية فصفة الجار يمكن إضفاؤ

الشخص المعنوي قانونا، التعويض عن الضرر أو المطالبة بالتعويض في حال كون 

  .الشخص المعنوي مضرورا

نه يشمل قولات، وأمنوالومما سبق يتضح أن مدلول الجوار يشمل العقارات 

بنشاط شخص معين، وفي  يتأثرلاصق، متى كان هذا الأخير الجار الملاصق وغير الم

  .، وهذا هو المفهوم الواسع للجواروغير مالك ك فرق بين مالهذا النطاق لا

ويبقى تعريف الجوار تعريفا قانونيا ثابتا ومحددا أمرا صعبا للغاية، باعتبار أن   

 إخضاعهامكن ي لا فكرة ذات مقياس مرن ومتغير، و فكرة الجوار في حد ذاتها هي

قت فيما بين الأشخاص والأشياء، لمعيار ثابت غير التجاور الجغرافي الدائم وغير المؤ

ث أحيانا تناقضات المتحركة والثابتة والتي قد تبع ،حيث قد تنشأ النشاطات المختلفة

  . )2(عملية 

  
                                                           

 
 . 531عبد الوهاب محمد عبد الوهاب محمود، المرجع السابق، ص - )1(

 
 .20مروان كساب، المرجع السابق، ص - )2(
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  مفهوم الضرر غير المألوف: انيطلب الثالم

ليس للجار أن ... :"أنه دني مانون المن الق 691/02لقد جاء في نص المادة   

نه يجوز له أن يطلب إزالة هذه وار المألوفة، غير أه في مضار الجيرجع على جار

  ."...المضار إذا تجاوزت الحد المألوف 

  ر مسؤولية المالك عن الأضرار التي قد يلحقها فالمشرع الجزائري حين قر

غير المألوفة،أما إذا تجاوزت  بجاره، حدد نوع تلك الأضرار حين وصفها بالأضرار

ف الذي لا يمكن تجنبه ما بين الجيران ، فهو غير نطاق الضرر المألو تلك الأضرار

  .)1(مسؤول 

ضررا غير مألوف بجاره، ويعد ذلك  هلحاقوم فقط عند إسؤولية المالك تقفم  

بين الجيران في حال الأضرار العادية والبسيطة عترافا من المشرع بوجوب التسامح ا

قتضيها التضامن لها ضرورة يالمشرع بالمألوفة، والتي يعد تحم أو كما يصفها

الاجتماعي، كما يعد ذلك استجابة، لتطور الحياة في المجتمع، وازدياد النشاط الصناعي 

   )2(والاقتصادي

  

  

                                                           

 
 .693، المرجع السابق، ص 8، الجزء الوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهوري، - )1(

 
 .290حمود سعد، المرجع السابق، صأحمد م- )2(
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  د المفهوم ــــلا يمكن الكشف عن مدلولها إلا بعد تحدي وفكرة الضرر غير المألوف

 باعتبارية، ؤولية التقصيرمسللذاته، في إطار القواعد العامة  القانوني للضرر في حد

  . )1(حد أركانها الضرر أ

  

  مفهوم الضرر: رع الأولالفـ

في المسؤولية المدنية، سواء كانت مسؤولية عقدية أو الضرر هو الركن الثاني   

  .، وسيأتي تعريف المسؤولية المدنية في الباب الثاني من هذه الرسالة)2(تقصيرية 

ساس م لفقهاء يتفقون على أنهأن اوبالرغم من أن المشرع لم يعرف الضرر، إلا   

يصيب الشخص في ، أو بعبارة أخرى هو الأذى الذي )3(بمصلحة مشروعة للشخص 

، سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة  )4(حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة له 

ر ـاره أو غيـرفه واعتبـله أو حريته أو شقة بسلامة جسمه أو عاطفته أو بماالمتعل

  .)5(ذلك 

                                                           

 
 .من القانون المدني الجزائري 124 ادةمالأنظر - )1(

 
 .282علي فيلالي،المرجع السابق، ص - )2(

 
 .78، ص 2004، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، )مصادر الالتزام( الوجيز في النظرية العامة للالتزامدربال عبد الرزاق،  - )3(

 
 .211، المرجع السابق ، ص الوجيز في النظرية العامة للالتزامس، فاضلي إدري - )4(

 
، القسم الأول، الأحكام العامة، أركان المسؤولية، الخطأ والضرر، وعلاقة المسؤولية المدنية في تقنيات البلاد العربيةسليمان مرقس،  - )5(

 .310، ص 1972، 2السبية، ومعهد الدراسات العربية بجامعة الدول العربية، ط
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ضرر ركن أساسي للمطالبة بالتعويض، فإذا لم يكن هناك ضرر، فلا يترتب وال

كبير في تقرير قيمة ، كما أن للضرر دور  )1(التعويض مهما كان هناك من خطأ 

  .)2(ن الغرض من التعويض هو إصلاح الضرر التعويض، لأ

 أهم، وهم من )3(للالتزام  يةالإرادو الفعل الضار يعد من المصادر غير   

في الحياة العملية، وقد تناول المشرع الجزائري في القانون مصادر وأكثرها تطبيقا ال

 الأعمالمنها للمسؤولية عن  الأولص ، خصأقسامالمدني الفعل الضار في ثلاثة 

مسؤولية عن ص القسم الثاني للفي المسؤولية، وخصالشخصية وتتضمن القواعد العامة 

لقيام  أساسيا، ورغم كون الضرر ركنا ية عن الأشياءعمل الغير، وأخيرا تناول المسؤول

مهما كان نوعها غير أن الضرر لا يكفي لقيامها، بل لا بد أن يكون المسؤولية المدنية 

  . ية بالفعل الضار الذي لحق بالغيربلخطأ الشخص علاقة سب

 ،المألوفةمضار الجوار غير  وتعد دراسة الضرر مسألة مهمة في موضوع  

  . )4( إيقاعهدر والواجب عدم غظلم وه ن، لأإزالته جبفالضرر ي

انطلاقا من  ،المسلم بأخيهضرر  إلحاقالمسلم عن  الإسلاميةوقد نهت الشريعة 

، لذا كان لازما دفع )5(" لا ضرر ولا ضرار: "حديث الرسول صلى االله عليه و سلم

                                                           

 
 .35، منشورات المكتبة العصرية، صيدا بيروت، بدون سنة نشر، صالمسؤولية المدنية أو الأعمال المباحة زهدي يكن، - )1(

 
، منشورات عويدات، ديوان المطبوعات )والضرر الخطأ( الشخصي الناشئة عن الفعل العامة لمسؤولية النظريةعاطف النقيب،   - )2(

 .384ص ، 1984الجامعية، الجزائر، 

 
، 2006، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، عمان الأردن، 6، عدد رقم )الفعل الضار( مصادر الالتزامبشار ملكاوي وفيصل العمري،  - )3(

 .9ص

 
 .122عبد الدايم، المرجع السابق، ص حسني محمود - )4(

 
تعاملات المعاصرة تأصيل وتطبيق بين الشريعة تحمل الضرر الخاص لرفع الضرر العام في الالغريب إبراهيم محمد رفاعي،  - )5(

 .26، ص2007، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ، والقانون
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عويض المتضرر وت ،ره إذا وقعوقوعه بكل الوسائل الممكنة ، وجب الضرر المتوقع قبل

  .قدر الإمكان 

 D تB>7-ن":فالضرر ظلم وعدم إزالته ظلم أكبر والإسلام حرم الظلم مصداقا لقوله تعالى

-7<Bت D1( "نو( .   

2() زال الأذى بالنفس أو الجسم أو المالنإ( ف الفقه الإسلامي الضرر بأنهوقد عر( .  

جب القانون رفع الضرر ضرورة مشروعية المصلحة التي يستو إلى الإشارةوتجدر 

  .)3(  بمصلحة مشروعة إخلال بأنهعنها، ولهذا وصف الضرر 

توجب التعويض فالمصلحة غير المشروعة لا يضفي عليها القانون حماية ولا يس

  .يصيبها، لأنها مصلحة تتنافى مع النظام العام والآداب العامة عن الضرر الذي

فه في مجال وم الضرر، يمكن أن نعرلسنة الفقهاء في مفهبيانه على أومما سبق   

الجوار بأنه ذلك الأذى الذي يصيب الجار نتيجة المساس بحق من حقوقه، أو بمصلحة 

سلامة جسمه أو ماله أو شرفه، أو بمشروعة له سواء تعلق ذلك الحق أو تلك المصلحة 

  .غيرها

غير  تعريف قد يكون ماديا أو معنويا،يصيب الجار بحسب هذا ال الذيوالضرر   

الضرر المادي في بيئة الجوار أكثر حدوثا، كأن يصاب الجار بمرض معين نتيجة أن 

                                                           

 
 .279سورة البقرة، الآية  - )1(

 
 .283علي فيلالي، المرجع السابق، ص  - )2(

 
 .283المرجع نفسه، ص  - )3(
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إلى أسرة الجار،  استنشاقه غازات سامة من معمل مملوك لجاره، كما قد يمتد الضرر

  .ة يكون الضرر قد لحق شخص الجارو في هذه الحال

يم يقوم بها مال ترما قد يقع الضرر على عقار الجار كأن يتهدم بناؤه نتيجة أعكم  

الجار من الانتفاع بعقاره، نتيجة  د تصل درجة الضرر إلى غاية حرمانالمالك، وق

  .الخ... الضجيج أو الغازات السامة 

وأمثلته  )1(الجار في غير ماله رر المعنوي فهو الضرر الذي يصيب  أما الض  

فناء جاره ويمنع يحجب  مشترك بينه وبين جاره ثيرة كرفض المالك مثلا بناء حائطك

اطلاع الجار على ذلك الفناء، ومما لاشك فيه أن الضرر المادي الذي يلحق الجار غالبا 

ما يتبعه ضرر معنوي يتمثل في إزعاج الجار وحرمانه من الراحة والسكينة داخل 

  .منزله

حتى تقوم مسؤولية المالك أن  فيهيشترط  ومهما كان الضرر ماديا أو معنويا  

  .)2(ع حتما كون قد وقع فعلا أو سيقلا احتماليا، بمعنى أن يمحققا يكون 

، الذي قد يأمر )3(و قد ترك المشرع مسألة تقدير التعويض عن الضرر للقاضي   

   )4(بإزالة الضرر وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، أو يحكم بالتعويض مقابل الضرر

  

                                                           
  .98عبد الرحمن علي حمزة، المرجع السابق، ص   -)1(
، دار إحياء التراث العربي، الالتزام مصادر،  1 الجزء، الوسيط في شرح القانون المدني الجزائريأحمد السنهوري، عبد الرزاق   -)2(

 .858، ص 1967بيروت، 

 .من القانون المدني الجزائري 131أنظر المادة   -)3(

 .القانون المدني الجزائري 132من المادة  2أنظر الفقرة   -)4(
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  مدلول الضرر غير المألوف: رع الثانيالفـ

الجار ر التي يسألاضرنوع الأ - بيانهكما سبق  –لمشرع الجزائري د القد حد 

ر ،كما أعطى الجار المضرور حق المطالبة بجبووصفها بالأضرار غير المألوفة عنها

ي إقامة فموقف المشرع كان واضحا ف ،ار فقط عند تجاوزها الحد المألوفتلك الأضر

ب جزاء عن يرتتيه القانون، ومسؤولية المالك عن التزامات الجوار التي يفرضها عل

  .هاويض الجار المضرور عنتلك الأضرار يتمثل في تع

غير أن المشرع يبدو غير دقيق في وصفه وتحديده للضرر الذي يتحمل المالك 

فمدلوله نسبي قد يختلف  ،قمصطلح واسع وغير دقي" غير مألوف"مسؤوليته، فمصطلح 

  .خرآإلى من شخص 

مح بشأنه، قد يعده شخاص مألوفا وقابلا للتساحد الأه أفالضرر الذي يعتبر

لاختلاف بين ذهنيات الأشخاص وظروف لخر غير مألوف تماما، نظرا شخص آ

زله، يكون أكثر عرضة إلى طول في منمعيشتهم، فالشخص الذي يمكث ساعات أ

خر يقضي ساعات قليلة بمنزله، وقد يحدث زعاج من طرف جاره، مقارنة بشخص آالإ

فالشخص الذي يرجع إلى منزله في ساعة متأخرة من الليل لغرض العكس مثلا، 

الراحة والنوم، بسبب طول ساعات العمل، هو شخص أكثر حاجة إلى عدم إزعاجه، 

وأكثر معاناة من ضرر ذلك الإزعاج الذي قد يتعرض له من جاره مقارنة بشخص 

  .يعمل لساعات قليلة فقط
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قل تحملا ، فمثلا سكان الريف أمنطقة لأخرى كما قد يختلف تحمل الضرر من

  .ك المضارمن سكان المدينة الذين ألفوا تل للضجيج والهواء الملوث

حية كونها مألوفة أم غير ومن هذا المنطلق يصعب تصنيف الأضرار من نا

  .مألوفة

ن الأضرار فمنهم من قال بأ،ء في مدلول الأضرار غير المألوفةوقد اختلف الفقها

ك أن السلوك ولا ش، )1(يأتيه الجار الناتجة عن سلوك مألوفي الأضرار المألوفة ه

همه مقارنة بمصطلح الضرر المألوف، إذ يمكن أن المألوف مصطلح واضح يسهل ف

ن ار السلطات المخولة له كمالك ، وأيقوم به المالك في إط ينتصور بأن كل سلوك عاد

عمال التعسفي لحق السلوك غير المألوف في المقابل هو السلوك الناتج عن الاست

يجب "والتي جاء فيها  691/01الملكية، وهو الاستعمال الممنوع قانونا بموجب المادة 

  ".بملك الجار يتعسف في استعمال حقه، إلى حد يضر على المالك ألا

وهي الحالات  االحالات التي يعد فيها المالك متعسف حولوقد يثور سؤال 

دها المشرع عسف في استعمال الحق، والتي حدوالشروط العامة التي يتحقق فيها الت

  :هي )2(بثلاث حالات

  .رإذا وقع الفعل بقصد الإضرار بالغي -1

  .للغير قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ لحصول على فائدةإذا كان يرمي ل -2

  .إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة -3
                                                           

 .105مزة، المرجع السابق، ص عبد الرحمن علي ح  -)1(

 .مكرر من القانون المدني 124أنظر المادة   -)2(
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مضار المألوفة هي المضار التي يستلزمها ن الومن الفقهاء أيضا من رأى بأ      

الجوار والتي يجب التسامح فيها حتى لا تتعطل أنشطة الجيران أو يتعطل استعمالهم 

ت الجوار ولا مفر منها لحقوقهم المشروعة، لأنه لا يمكنهم تجنبها لكونها من ضرورا

  . )1(في جماعة  في الحياة 

بالمفهوم السابق هي الأضرار التي قد تنتج تصورها والأضرار المألوفة التي ن       

من الحركة التي يحدثونها باستيقاظهم باكرا، ولدى  ابتداءعن الحياة اليومية للجيران، 

دخولهم وخروجهم من منازلهم، والأصوات التي تحدثها الآلات المنزلية وحركة 

الحركة الزائدة في الأطفال الصغار، هذا في الحالات العادية للحياة اليومية، إضافة إلى 

  .الجار من جارهتضايق اد ناسبات المختلفة، والتي يزداد فيها الإزعاج ويزدمال

مفهوم الضرر غير  وقد كان فقهاء الشريعة الإسلامية أكثر دقة في تحديد      

ما يكون سببا (: فه بأنهعرمن لوا تسميته بالضرر الفاحش، ومنهم فض المألوف، إذ

ة أو يخرج عن الانتفاع بالكلية ويمنع الحوائج الأصلي،لبناء سبب لهاللهدم وما يوهن 

  .)2(ةــيد الضوء كلسك

ي يحول دون غير مألوف، الضرر الذ ا أيوبالمفهوم السابق يعد الضرر فاحش      

كمنع أشعة الشمس، أو سد منافذ الهواء على مسكن الجار أو حفر  انتفاع المالك بملكه

  .بئر توهن بناءه

                                                           
 .124، المرجع السابق، ص الأساس القانوني للمسؤولية عن أضرار التلوثعطا سعد حواس،   -)1(

 .120ص ، 1977، دار الفكر العربي،بدون بلد،الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلاميةالإمام أبو زهرة،   -)2(
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ودالا على مصطلح الضرر غير المألوف،  اويعد حسب رأيي هذا الرأي سديد      

، الصادر بتاريخ 90943خاصة بعد الاطلاع على قرار المحكمة العليا رقم 

من المقرر قانونا أنه يجب على المالك ألا يتعسف في (: والذي قضى 16/06/1992

  ... ).استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار 

النزاع في تحديد اة الاستئناف حصروا لما كان ثابتا في قضية الحال، أن قضو       

كن الضرر ومصدره، وقضوا بإلزام الطاعن بتحويل مدخل البناية بعيدا عن مس

لحقه من جراء ذلك، مؤسسين قرارهم على المعاينة المطعون ضده بسبب الضرر الذي 

لقانون، مما يستوجب رفض الطعن المنجز محضر عنها، فإنهم بذلك قد أحسنوا تطبيق ا

  .)1(الحالي

ومهما يكن الاختلاف بين الفقهاء في تحديد مدلول الضرر غير المألوف، فقد كان       

إقراره ضرورة التسامح بين الجيران في الأضرار الناجمة عن في المشرع واضحا 

قيودا على هذا  لحق الملكية،التي تضعالحياة الاجتماعية، تكريسا للوظيفة الاجتماعية 

، فالملكية رغم كونها حقا مراعاة لمصلحة الغيرالحق الذي يعد حقا واسع النطاق ،

  .) 2(فهي ذات طبيعة اجتماعية وليست حقا مطلقا يستأثر به المالك لوحده  فرديا 

ويلاحظ أن المشرع أحال مهمة تقدير مدى مألوفية الضرر إلى القاضي وذلك بصريح 

وعلى القاضي أن يراعي في ذلك :(... حيث جاء فيهاانون المدني القمن  691 المادة

                                                           
 .101، المرجع السابق، ص  1995المجلة القضائية، العدد الأول ،   -)1(

، 2010الجزائر –، ديوان المطبوعات الجامعية نظام الملكية ومدى وظيفتها الاجتماعية في القانون الجزائريفاضلي إدريس،   -)2(
 .72ص
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رض الذي غل منها بالنسبة إلى الآخرين والالعرف وطبيعة العقارات وموقع ك

  ) .صت لهصخُ

من  اوقد ترك المشرع بذلك سلطة تقديرية للقاضي في تحديد كون الضرر مألوف

لتالي تقدير التعويض المستحق ه،ووضع له معايير مختلفة لتقدير حجم الضرر وباـعدم

  .للجار المضرور

عة الإسلامية التي مصدره في الشري بدأ التسامح بين الجيران الذي يجدكما يعد م  

قد يحدد به الضرر من  ،إلى تحقيق المصالح ودرء المفاسد معيارا مهماتهدف أحكامها 

   .حيث كونه مألوف أو غير مألوف

ة الضرر من ـر دخل في تحديد مألوفيكما أن للظــروف الخاصة للمضرو

، كأن يكون الجار متضررا من ضجة يتسبب فيها المالك بفعل أعمال )1(ه ـــعدم

هدم وترميم في منزله، وما يزيد من حجم الضرر ما يعانيه الجار من مرض عضوي 

  .تهنينأه وطمنفسي يؤثر على راحت أو

مرنة، قد تختلف من مكان  لة نسبية معاييرهاولا شك أن مألوفية الضرر مسأ  

  .بيانهخر ومن زمان إلى أخر كما سبق آإلى 

ويقع عبء إثبات الضرر غير المألوف على من يدعيه، كما يقع عليه عبء   

قوع إثبات عدم مألوفية الضرر، وللمالك المدعى عليه إثبات العكس، أي إثبات عدم و

                                                           
، ص 2009، مكتبة دار السلام، الرباط، ا في حقل الملكية العقاريةالتعسف في استعمال الحق وتطبيقه نظريةزيد قدري الترجمان،   -)1(

154. 
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ج بأن المضايقات التي يشكو نه لا يمكن للمالك التحجضرر أو إثبات مألوفيته، غير أ

  .ها جار من قبلخر ولم يشكو منآم يشكو منها جار منها جاره ل

ويكون المشرع بذلك قد ترك سلطة تقديرية واسعة للقاضي في تحديد كون الضرر 

جل تقدير التعويض ه معايير مختلفة لتحديد ذلك، من أمن عدمه، ووضع ل امألوف

القاعدة العامة التي يعتمدها أي قاض عند تقديره  المستحق للجار المضرور، إضافة إلى

للتعويض الناجم عن الضرر في إطار المسؤولية التقصيرية وهي ما لحق المضرور 

  . ) 1(من خسارة وما فاته من كسب

رت سبق يمكن أن نخلص إلى أن نظرية مضار الجوار غير المألوفة تقرومما   

يقها بمدى توافر المضار غير المألوفة التي ويتحدد نطاق تطب، لتحكم منازعات الجوار 

ة تقوم مسؤولية المالك عن تلك الأضرار بغض النظر عن الأنشط وتصيب الجيران،

، وبغض النظر عن كونها ناتجة عن تقصير أو تهاون في أخذ التي يمارسها

  .الاحتياطات اللازمة أو نتيجة تصرف مألوف

وفية الضرر من عدمه، إذ يؤدي هو مألفقوام نظرية مضار الجوار غير المألوفة   

  .اء مسؤولية المالكانتفاء هذا الوصف إلى انتف

  

  

  

                                                           
 .من القانون المدني الجزائري 182أنظر المادة   -)1(
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    نظرية مضار الجوار غير المألوفة ساسأ: انيالمبحث الث

لأنها تعد الملكية الخاصة من أهم دعائم التضامن والتعاون بين أفراد المجتمع،   

ي نتيجة لجهده وعمله مع ليست ثمرة لعمل وجهد المالك الشخصي فقط، وإنما ه

مساهمة الجميع بتهيئة المناخ الطبيعي للملكية والمحافظة عليها لحمايتها ورعايتها، 

،  )1(وذلك كله يستلزم من المالك القيام بدوره نحو المجتمع الذي شارك في ملكيته 

 هموبالالتزام بتعويض، المالك على علاقة الجوار بعدم إيذاء جيرانه  ويقصد بذلك حفاظ

  .في حال الإضرار بهم دون قصد

ن احتياطات حتى لا يكون مصدر إزعاج معلى المالك اتخاذ كل ما هو لازم ف  

لجيرانه، وأن يتوقف في استعمال ملكه عند الحد الذي يسمح للملاك الآخرين باستعمال 

  .أملاكهم

المألوفة، فهي فكرة قديمة قدم ا المنطلق نشأت فكرة مضار الجوار غير ن هذوم  

الإنسانية، كما أن الشريعة الإسلامية كان لها الدور الكبير في إبراز هذه النظرية، التي 

نقلتها إلى التشريعات الوضعية، وتعتبر علاقات الجوار المجال الطبيعي لتطبيقات مبدأ 

 ى الشريعةوترجع أصول هذا المبدأ بدورها إل، )2(عدم التعسف في استعمال الحق 

فهي حق ذو وظيفة  كون سببها للإضرار بالآخرين،الإسلامية فالملكية لا يمكن أن ت

                                                           
 .139زيدي قدري الترجمان، المرجع السابق، ص   -)1(

 .173سابق، ص،المرجع الالوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة في الشريعة الإسلاميةمنذر عبد الحسين الفضل،  -)2(
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ي التصرف في ملكه حرية المالك فعلى استوجبت وضع قيود  الوظيفة اجتماعية،هذه

لاله، ومن هذه القيود ما يرد على المصلحة العامة ومنها ما يرد على واستعماله واستغ

  .تعرف بالتزامات الجوار المصلحة الخاصة والتي

فمسؤولية المالك تجاه جيرانه قائمة منذ القدم، وهي مسؤولية تلزمه بعدم       

الإضرار بجيرانه حتى لو كان ذلك يحقق له مصلحة، فالواجب تفضيل مصلحة 

  .الجماعة وتغليبها على المصلحة الفردية، تحقيقا للتضامن بين أفراد المجتمع

 أن القانون صلها هي مسألة ذات طابع أخلاقي، إلاوفكرة حسن الجوار في أ  

أصبح المالك مسؤولا مسؤولية قد ، ف)1(بها إلى مصاف الالتزامات القانونية  يرقى

نه في هذه من أضرار غير مألوفة بجاره، رغم أقانونية عما يسببه استعماله لحقه 

م غيره من الحالة يمارس حقه بكل حرية، غير أنه مقيد في استعمال حقه باحترا

  .جيرانه

قر المشرع الجزائري فكرة مضار الجوار غير المألوفة التي تجد مصدرها ولقد أ  

لا ضرر :" -صلى االله عليه وسلم –في الشريعة الإسلامية انطلاقا من قول رسول االله 

  دت المالك باستعمالمت الإضرار بالجار، وقي، وعدة أحاديث أخرى حر)2(" ولا ضرار

  ال الحق دون أن ـــي استعمــ، فإذا وقع خلل فر الذي لا يضر بالآخرينملكه بالقد

                                                           
 .72نبيلة إسماعيل ارسلان،المرجع السابق، ص  -)1(

 .509، ص 1988، مؤسسة الرسالة، بيروت، قيود الملكية الخاصةعبد االله بن عبد العزيز المصلح،   -)2(
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سوى مضار مألوفة للجوار، لم يكن للجار الحق في الرجوع على ليه يترتب ع

  . ) 1(ك ــالمال

لامية والقانون المدني من ونتعرض في هذا المبحث إلى موقف كل من الشريعة الإس

نتعرض إلى موقف الفقه والقضاء الجزائريين  مضار الجوار غير المألوفة، ثمنظرية 

  .من هذه النظرية

  الإسلامية من نظرية مضار الجوار غير المألوفة موقف الشريعة: ب الأوللالمط

لقد دعت الشريعة الإسلامية في مواضع عدة إلى إكرام الجار، والنهي عن   

  .) 2(إلحاق الضرر به، وخصوصا ما كان منه فاحشا 

ث نبوية عديدة، تحث على حسن معاملة الجار وعدم إيذائه، كقوله أحادي تورد فقد

  . )3(" نه سيورثهأحتى ظننت ما زال جبريل يوصيني بالجار : "صلى االله عليه و سلم

واالله لا يؤمن، واالله لا يؤمن، واالله لا يؤمن، قيل من يا :"عليه الصلاة و السلام  وقوله

  .)5(بوائقه شروره ب، ويقصد ) 4("ره بوائقه الجار الذي لا يأمن جا: رسول االله؟ قال

فقد خاطبت جميع الأحاديث النبوية الشريفة في مجال الجوار جميع الجيران   

ز في اللون أو  بدون استثناء، لا فرق فيها بين مالك ومستأجر وحائز للعقار، ولا تمي

                                                           
، رسالة قانون المدنيالقيود الواردة على حق الملكية في الشريعة الإسلامية وال التزامات الجوار كقيد منفريد عبد المعز فرج،   -)1(

 .105ماجستير في الفقه المقارن، جامعة الأزهر ،كلية الشريعة والقانون ، بدون سنة نشر، ص 

، دراسة تحليلية انتقادية في القانون المقارن الأساس القانوني للمسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة تحديدأبو زيد عبد الباقي،   -)2(
 .116، ص1983، مجلة الحقوق الكويتية، السنة السابعة، العدد الأول، الكويت، وفقه الشريعة الإسلامية

  .41عبد الرحمان علي حمزة،المرجع السابق،ص    -)3(
  .116مراد محمود محمود حسن حيدر،المرجع السابق،ص     -)4(
 .116أبو زيد عبد الباقي، المرجع السابق، ص   -)5(
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مع مثالي، أفراده مجتيعة الإسلامية الرامية إلى بناء في الدين، تماشيا مع مقاصد الشر

ن هذا بعضه بعضا، وإ سواسية كأسنان المشط ومتضامنون كالبنيان المرصوص يشد

الأمر لا يتحقق إلا إذا تم تعزيز الروابط الجوارية بروح الإخاء والتسامح والتعاون 

  . )1(من هو في حاجة إليها يد المساعدة ل على مد

لمضايقات الجوارية على فعل وقد رتب فقهاء الشريعة الإسلامية مسؤولية ا  

كان ن ه، ومنع الدين الإسلامي المالك وإمشروع يقوم به المالك في إطار استعمال ملك

ن الحيطة في استعمال حقه من الإضرار بجاره ضررا حسن النية واتخذ جانبا مهما م

  .غير مألوف

ة خاصة وسيلة لتحقيق غاية، وليست غاي الإسلاميةفالملكية الخاصة في الشريعة   

تحقيق التكامل بين المسلمين في الأسرة  تها، فهي من الوسائل التي تسهر علىذافي حد 

اع جمــن والسنة النبوية والإة، لقيام الدليل على ذلك من القرآوالمدينة والدول

  .)2(والمعقول 

هي تحقيق التكامل الاجتماعي والذي يعني  الإسلاميةفغاية الملكية في الشريعة   

ودعم كيانها، فهو نظام يربط  الأمةبين أفراد المجتمع لتحقيق سعادة  والتآزرن التعاو

وتجاه الجماعة،  الأفرادتجاه غيره من ، ويفرض على الفرد واجبا الأفرادبين حاجات 

ويتطلب التكافل الاجتماعي إحساس لكل فرد في المجتمع بواجباته وتضامنه مع أفراد 

                                                           
، مذكرة لنيل ديبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية العلوم ين القانون والشريعة الإسلاميةمسؤولية الجار ببقالي محمد،   -)1(

 .72القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط ، ص

 .129ق، ص ،المرجع السابالوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، منذر عبد الحسين الفضل  -)2(
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تمع وتعرضه إلى إلى الإخلال بكيان المج مجتمعه، فضعف هذا الإحساس يؤدي

  .الانهيار والتفكك

  :ويلاحظ أن التزامات الجوار في الشريعة الإسلامية تنقسم إلى نوعين 

  اب الإحسان إلى جاره والتآزر معهأفعال ايجابية يقوم بها الجار من ب: النـوع الأول

الإضرار بجاره أضرار هي أفعال سلبية تتمثل في امتناع المالك عن  :الثاني النـوع

  .غير مألوفة

والفرق بين نوعي الالتزامات واضح فالأولى هي أفعال ايجابية اختيارية لا يمكن إجبار 

ولهذه الأسباب حصر العديد من علماء الشريعة الإسلامية ، )1(المالك على القيام بها 

  . )2(التزامات الجوار في عدم الإضرار بالجار 

عبارة عن التزامات متقابلة، فالجار يمتنع عن إحداث  والتزامات الجوار هي  

ضرر بجاره وأن يحسن إليه ويبر به، في مقابل التزام جاره بنفس الواجب، فالبرغم 

دت هذا الحق من حرص الشريعة الإسلامية على حق الملكية الخاصة، إلا أنها قي

  . )3( كيةلتماعية للمللبشر، والوظيفة الاج طبيعة الاستخلافيةالشرعية تتفق وبضوابط 

غير المألوفة تماشيا مع شريعة الإسلامية اهتمت بنظرية مضار الجوار كما أن ال  

، والذي ينبغي  تطبيقه على ) 4(إقرارها وإصرارها على مبدأ التسامح بين الناس 

لإضرار بجيرانه هو علاقات الجوار، وهكذا يمكن القول أن التزامات المالك بعدم ا
                                                           

 .121مراد محمود محمود حسن حيدر، المرجع السابق، ص  -)1(

 .98الإمام أبو زهرة ، المرجع السابق، ص  -)2(

 .487الغريب إبراهيم محمد الرفاعي، المرجع السابق، ص   -)3(

 .219بقالي محمد، المرجع السابق، ص   -)4(
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ن مكانة الجوار في الإسلام رفيعة، فقد اهتمت هذه الشريعة السمحاء وبأواجب ديني، 

به، ومنعت إيذاءه،  ت على الإحسان إلى الجار والبراهتماما كبيرا بعلاقة الجوار، وحثّ

هي ومنحة ربانية، تقوم حيث شرعها الشريعة الإسلامية هي استخلاف الفالملكية في 

  .االله عز و جل، وتمنع حيث منعها

 ورغم كل ما سبق، يجب التأكيد على أن مسؤولية المالك تقوم فقط على ما يؤتيه  

التي جرت العادة ضرار اليسيرة أي المألوفة من أضرار فاحشة، أما في حالة الأ

  . )1(نه ليس للجار أن يشكو منها التسامح فيها، فإ

ي، هو فالضرر غير المألوف أو الضرر الفاحش كما يطلق عليه الفقه الإسلام  

ثمرة أو نتيجة لفعل مشروع في الأصل هو التصرف الفعلي في حق  ةحقيقالفي 

الملكية، وسلطة التصرف ثابتة للمالك بمقتضى هذا الحق، فهي مشروعة لذاتها ولكنها 

  .) 2( تصبح غير مشروعة بالنظر إلى نتيجتها غير المألوفة 

ه بالعين التي عانتفانه يجب على الجار المتضرر أن يكون مستندا في كما أ  

ه إلى سبب قانوني، كحق ملكية أو حق انتفاع أو حق إيجار، أو حتى مجرد تخص

حيازة قانونية، وعلى ذلك فمن اغتصب عينا بدون أن تتوافر  لديه شروط الحيازة 

  .) 3(القانونية، فليس له أن يدعي إصابته بأضرار غير مألوفة 

  
                                                           

 .131عبد الرحمن علي حمزة، المرجع السابق، ص   -)1(

 .72، المرجع السابق،  صنظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي فتحي الدريني،  -)2(

،منشأة المعارف )والحقوق العينية المتفرعة عنه الملكية حق( الحقوق العينية الأصليةأحمد شوقي محمد عبد الرحمن،   -)3(
 .27ص 2004الإسكندرية،
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  مألوفةالري من نظرية مضار الجوار غير موقف المشرع الجزائ: المطلب الثاني

  من خلال نص ، مألوفةالمشرع الجزائري فكرة مضار الجوار غير  لقد أقر

يجب على المالك ألا يتعسف ": على أنهنص فيها والتي  انون المدنيمن الق 691 مادةال

حد يضر بملك الجار وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار  إلىفي استعمال حقه 

إذا تجاوزت الحد المضار تلك  إزالةنه يجوز له أن يطلب غير أ لجوار المألوفةا

المألوف، وعلى القاضي أن يراعي في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منها 

  ." الآخرين، والغرض الذي خصصت له  بالنسبة إلى

ى حد فقد أوجب المشرع الجزائري على المالك ألا يتعسف في استعمال حقه إل   

يضر بملك الجار، إذ لا يسأل المالك عن أي ضرر، وإنما يجب ألا يتجاوز الضرر 

الحد المألوف، ذلك أنه لو سئل المالك عن أي ضرر يلحقه بجاره بسبب استعماله حقه 

بلغ حرصهم في  في الملكية لأصبح الملاك في حرج شديد، حيث لا يأمن الملاك مهما

على هذا الاستعمال قدر من الضرر للجيران، ولهذا  يترتب نمن أ استعمالهم لحقوقهم

في الجوار، والتي فر منها لا ميجب أن يتحمل كل واحد منهم قدرا من الأضرار التي 

لمبدأ التضامن الاجتماعي، والذي مؤداه تعاون الأفراد في  اها، تحقيقيمكن التسامح في

ة الجماعية، وهذا المبدأ وعلى التعامل من أجل تحقيق المصلحدفع الشر وجلب الخير، 

يعد من أهم الأسس التي تنظم الملكية الخاصة في النظام القانوني الجزائري على غرار 

القانون المدني في غيره من الأنظمة القانونية، وقد استوحى المشرع الجزائري أحكام 
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مجال تنظيم علاقات الجوار من الشريعة الإسلامية التي تعد ثاني مصدر من مصادر 

  .)1( لقاعدة القانونيةا

ا ـالمالك بجاره التزامشرع قد جعل من فكرة عدم إضرار وهكذا يكون الم

بالتعويض في حال  و، يلزم المالك بإزالة الإضرار التي يتسبب فيها لجاره أ)2(قانونيا 

  .استحالة الإزالة

 لأنهامألوفة،  المالك لجاره غيرضرار التي يتسبب فيها وقد اعتبر المشرع الأ

3( جلهصت من أتتنافى مع أعراف المنطقة وطبيعة عقاراتها والغرض الذي خص( 

  .)4(لتزامات الجوار هي قيد يرد على حق الملكية ا أنويجمع شراح القانون على 

د المشرع هذا الحق بعدم التعسف فيه و الذي يعد من تطبيقات الوظيفة وقد قي

  . )5(لحق الملكية الاجتماعية 

الذي تقوم عليه مسؤولية المالك عن  الأساساء اختلفوا في الفقه أنغير 

ه له في الباب الثاني من هذ سأتعرضالذي  الأمرالتي يلحقها بجاره، وهو  الأضرار

  .الرسالة

التي لا يمكن  المألوفةغير  الأضرارالقانون مسؤولية المالك فقط على  أقاموقد 

علاقة الجوار أي التلاصق و  أن، ذلك المألوفة الأضرارولم يقمها على  ،تجنبها

                                                           
 .القانون المدني الجزائريمن  01من المادة  2أنظر الفقرة   -)1(

 .123 صالمرجع السابق ،  مراد محمود محمود حسن حيدر،  -)2(

 .103جاد يوسف خليل، المرجع السابق، ص   -)3(

 .502الغريب ابراهيم محمد الرفاعي، المرجع السابق،ص  -)4(

 .107لحسن خضيري، المرجع السابق،ص  -)5(
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 إلالا يمكن تجنبها  وأضرارعموما تقتضي غالبا حدوث مضايقات  الأماكنالتقارب بين 

تلك  استعمالمر الذي قد يشل أيديهم عن قوقهم، الأبالتضييق على الناس في استعمال ح

ك ولا يمكن للجار بذل ،به بين الجيران، وهو الأمر الذي جرى العمل )1( وقـالحق

  .الأضرار إلا إذا كانت غير مألوفة بإزالةمطالبة المالك 

غير المألوفة بنظرية لملاحظ أن المشرع الجزائري ربط فكرة مضار الجوار وا

استعمال الحق، وجعل من أضرار الجوار نتيجة تعسف المالك في استعمال التعسف في 

رار التي قد تنجم عن ملكه، وهو الأمر الذي يثير تساؤلا حول موقف القانون من الأض

لا ، أي بعبارة أخرى الاستعمال العادي لحق الملكية دون التعسف في ذلك الاستعمال

إلا إذا كان متعسفا في استعمال ، ضرار غير مألوفة يسأل المالك عما يلحقه بجاره من أ

إحدى الصور و هي  ،أو قصد الإضرار بالغير الإضرار بالغيرالتعمد في  بمعنى ،الحق

  .وافرها فعل التعسف ث التي يتحقق بتالثلا

بين الأضرار المألوفة  ةمعيار للتفرقتحديد كما يلاحظ تصور المشرع عن 

، ويرد مألوفالحق به ضررا غير ، فقد يدعي الجار أن جاره أالمألوفةغير  والأضرار

ينبغي على جاره تحمله، وذلك لما قد يرد من اختلاف  مألوفضرر  بأنه الأخيرهذا 

   .لوفية الضررألمدى م الأشخاصنظرة بين 

، القاضي لتقدير الضرر والتعويض إلى لةوإن كان المشرع قد أحال هذه المسأ

ضرار غير يان أسس عامة لتوضيح المقصود بالأغير أنه كان من المفروض ب

                                                           
 .105، ص فريد عبد المعز فرج، المرجع السابق  -)1(
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ببه فيها دون الحاجة وحتى يزيلها المالك في حال تس الأشخاصالمألوفة، حتى يتجنبها 

  .لى القضاءإ الى اللجوء

معين، بل تزداد يوما بعد يوم، نتيجة  الجوار لا تقف عند حد أضرار أنكما 

الذي يتطلب خلق قواعد قانونية متجددة ودقيقة  الأمر، )1(لتقدم الصناعي والتكنولوجي ل

، نظرا لخطورتها التي لا تلحق بالجار لآخرالتي تختلف من زمن  الأضرارتتماشى مع 

التلوث الذي  أضرارباقي الجيران وحتى المحيط الخارجي، وهي  ىإلفقط بل تتعداه 

الأضرار التي تلحق من  ث علاقة مضار الجوار الوطيدة بجزء كبيرثبت الفقه الحديأ

، و أصبحت نظرية الجوار دعامة أساسية للمسؤولية المدنية عن تعويض أضرار بالبيئة

علاقات الجوار على  احترامعدم ن ن أثر الأضرار الناجمة عوهكذا يتبي،  )2(التلوث 

ها ة من ناحية تنظيمئة، ورغم ذلك تبقى القوانين مقتضبالأشخاص و على المحيط و البي

من قانون التهيئة  04ع قليلة،كما ورد في المادة إلا في مواض المحكم لتلك العلاقات

 لأضرار عرضإذا كانت البناءات نظرا لموقعها يمكن أن تت"والتي جاء فيها  )3(والتعمير

طيرة يتسبب فيها الضجيج على الخصوص،يمكن رفض رخصة البناء أو منحها مع خ

   " مراعاة الأحكام الواردة في القوانين و التنظيمات المعمول بها

نظرية مضار الجوار نظرية متطورة بتقدم الزمن، من حيث نوع  وباعتبار

د القانونية في ي أن تتطور القواعالمضار المألوفة التي تقوم عليها مسؤولية المالك،ينبغ

                                                           
 .145عبد الرحمن علي حمزة، المرجع السابق، ص   -)1(

 .118،المرجع السابق، ص  الأساس القانوني للمسؤولية عن أضرار التلوثعطا سعد محمد حواس،   -)2(

 .المتضمن القواعد العامة للتهيئة و التعمير و البناء 1991مايو  28مؤرخ في  175-91المرسوم التنفيذي رقم   -)3(
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 الأمر من تعسف أحدهم، بالقدر الذي يحقق حماية فعالة للملاك المتجاورين هذا المجال

لوفية الضرر غير كاف لقيام أبالغير، فمعيار م مألوفالذي يترتب عليه ضرر غير 

و القانون مع العصر، في مجال علاقات الجوار،  مالمسؤولية، حيث يجب أن يتلاء

لوفيته أو عدمها بحسب أسامته ومن حيث مالضرر من حيث ج إلىينبغي النظر 

 أكثرا هو سائد اليوم، يعتبر التلوث مالنظر لبالمعروفة في الوقت الحالي، و الأضرار

شك أن ولا ،خطر يمس بصحته وراحته ور، فهالمضار التي قد يتعرض لها الجا

علاقات الجوار، يصعب من مهمة الناجمة عن  الأضرارقصور القوانين في معالجة 

القاضي في فض النزاعات المعروضة أمامه، خاصة من ناحية تقدير التعويض الذي 

قانون ينظم هذه  فيالذي يستوجب التفكير  الأمريقدر بحسب حجم الضرر، وهو 

العلاقات بالقدر الذي يحدد حقوق والتزامات الملاك تجاه بعضهم البعض، ويحدد 

تلك القواعد القانونية و يخالف القواعد العامة المنظمة  يخرق  جزاءات واضحة لمن

  .للعلاقات الجوارية

من فكرة الجوار غير  يموقف الفقه والقضاء الجزائر إلىتعرض أوفيما يلي 

  . المألوفة 
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  ةفكرة مضار الجوار غير المألوف من يينوالقضاء الجزائر موقف الفقه: المطلب الثالث

غير المألوفة، وقد ظهرت القانوني القديم بفكرة مضار الجوار لقد اعترف الفقه 

الجوار يقتضي من المالك " :الذي قال بأن Pothierه يتلك الفكرة في أقوال الفقيه بوتي

للمالك الحرية التامة في أن يباشر على  كان نإنه و، فإيضر جاره ألاوهو ينتفع بملكه 

ن ذلك ضرر بالمالك ـلا يترتب على شيء مأما يشاء من الأعمال، إلا أنه مقيد ب ملكه

  . )1(" اورـالمج

  زا كبيرا من اهتمام القضاء الفرنسي منذ كما شغلت فكرة مضار الجوار حي

، وذلك محاولة لإيجاد أساس لتلك الفكرة، وقد كانت بداية التفكير )2(القرن التاسع عشر 

عوى تتعلق بالتعويض حيث عرض على محكمة النقض الفرنسية د، )3( 1844منذ عام 

عن الأضرار التي أصابت الجيران من جراء التلوث الصناعي الناجم عن إحدى 

، و الذي 1844نوفمبر  27ت الصناعية، والتي أصدرت فيها حكمها الشهير في آالمنش

ر نظرية مضار الجوار، قراه ـرت محكمة النقض في هذا الحكم مبدأ مقتضحيث قر

ن المضار غير المألوفة التي ر أن يطالب بالتعويض عمكن للجار المضروي:"أنه 

  . "عتادها رغم أن فاعل هذه المضار لم يقترف أي خطأ وفقا لمعيار الرجل المتحمل

                                                           
 .152عبد الرحمن علي حمزة، المرجع السابق، ص   -)1(

 .35بقالي محمد، المرجع السابق، ص   -)2(

 .116،المرجع السابق، ص  الأساس القانوني للمسؤولية عن أضرار التلوثعطا سعد محمد حواس،   -)3(
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قر مسؤولية الجار عن مضار الجوار غير أوهكذا يكون القضاء الفرنسي قد   

ض متى فيستحق الجار التعوي ،المألوفة إزاء جيرانه حتى ولو لم يرتكب أي خطأ

  .جاوزت تلك الأضرار الحد المألوف

موقف كل من الفقه والقضاء الجزائريين من هذه ى لإتعرض فيما يلي أو  

  : درس كل موقف على حدىأالنظرية، و

     الجوار غير المألوفة ة مضارموقف الفقه الجزائري من فكر :الفرع الأول

، رغم ار غير المألوفة يعد الفقه الجزائري مقصرا في البحث في نظرية مضار الجو

ن هذه الفكرة هي د يرجع ذلك إلى اعتقاد الفقهاء بأ، وقإقرار القانون الجزائري لها 

حة قدمها إلا أنها نظرية موجودة نظرية قديمة لا تستحق البحث والدراسة، ورغم ص

بالإنسان، بل أنها تتطور وتزداد مخاطرها  على أرض الواقع، و هي ظاهرة لصيقة

مضار الجوار تطرح خلافات ونزاعات يومية متكررة بين  يوم، كما أنيوما بعد 

في هذه النظرية  ها، لذا ينبغي البحثالجيران، غالبا ما تنتهي إلى المحاكم من أجل فض

 الجيران علاقاتالقضاء، وذلك للمحافظة على هذه لإيجاد حلول جذرية لها دون تدخل 

  .ننا الحنيفم الجار لجاره، طبقا لتعاليم دياالتي ينبغي أن يحكمها حسن الجوار واحتر

في البحث في نظرية الجوار، غير أنهم  فقهاء القانون الجزائري ورغم عزوف  

القانون المدني الجزائري، وقد تعرض لها الفقهاء  في لإقرارهاكروها تماما، وذلك لم ين

ر التي وصفها تطبيق للمعايي أحسنشارة، فمنهم من اعتبرها الجزائريون على سبيل الإ
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مكرر مدني  124المشرع الجزائري لاعتبار استعمال الحق، والتي جاءت بها المادة 

  : هأنجزائري والتي نصت على 

  :يشكل الاستعمال التعسفي للحق خطأ لا سيما في الحالات التالية "

  .إذا وقع بقصد الإضرار بالغير -

  الضرر الناشئ للغير إذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى -

  )1(."إذا كان الغرض منه الحصول على فوائدة غير مشروعة -

فمن الفقهاء من اعتبر مضار الجوار غير المألوفة أحسن تطبيق لهذه المعايير، وخاصة 

ار الثاني والذي مضمونه الحصول على فائدة قليلة مقارنة بالضرر الحاصل ـالمعي

،  )3(لذي يتضمن الحصول على فائدة غير مشروعة ، والمعيار الثالث ا)2(ر ـــللغي

للوظيفة الاجتماعية لحق  بأنها تكريسف بعض الفقهاء فكرة مضار الجوار وقد وص

، كما )4(للتعسف في استعمال الحق، تنفرد به الملكية العقارية  االملكية، واعتبرها معيار

ن صور ، وصورة م)5(اعتبرت قيدا يرد على حق الملكية العقارية للمصلحة الخاصة 

  .)6(تطبيق قواعد المسؤولية المدنية التقصيرية 

                                                           
 .، المعدل والمتمم للقانون المدني2005يونيو  20المؤرخ في  10-05القانون  رقم   -)1(

 .208، المرجع السابق، صالوجيز في النظرية العامة للالتزامفاضلي إدريس،   -)2(

 .67علي فيلالي ،المرجع السابق، ص   -)3(

،دراسة مقارنة بين القانون الوضعي و الشريعة الإسلامية،دار في استعمال الملكية العقارية التعسفرشيد شميشم،   -)4(
 .24ص الخلدونية،الجزائر،بدون سنة نشر، 

 .116، ص 2010،دار هومة،الجزائر،العقارية الخاصة وفقا لأحكام التشريع الجزائري الملكيةليلى طلبة،   -)5(

 .107،المرجع السابق، ص )مصادر الالتزام( الوجيز في نظرية الالتزامدربال عبد الرزاق،   -)6(
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غير المألوفة موضوع مضار الجوار لالفقه الجزائري  إهماليتضح مما سبق 

عكس باقي الفقهاء، وخاصة المصريين الذين أعطوا هذا الموضوع أهمية كبرى، على 

مجرد تطبيق لقواعد فإذا كان الفقه الجزائري يعتبر مضار الجوار غير المألوفة 

خيرة لم تعد تستوعب نظرية مضار المسؤولية المدنية، يرى الفقه المصري أن هذه الأ

وبأنه لا بد أن تنفرد هذه الأخيرة بقواعد خاصة تنظم علاقات الجوار وتحدد  )1(الجوار 

    .التزامات الملاك والجزاءات المترتبة عن الإخلال بها

  جزائري من فكرة مضار الجوار غير المألوفةال موقف القضاء: الفرع الثاني

تعتبر نظرية مضار الجوار نظرية ذات نشأة قضائية، فهي من خلق القضاء   

واجتهد في ، )3(النقص الذي عرفه القانون في هذه النظرية  الذي غطّى )2(الفرنسي 

  .إيجاد الحلول لمنازعات الجوار

غير المألوفة والمسؤولية  وقد اهتم القضاء الجزائري بنظرية مضار الجوار  

عنها، وقد كان ذلك الاهتمام ناتجا عما يواجهه من نزاعات في هذا المجال يوميا، الأمر 

الذي أدى إلى ضرورة تعامل رجال القضاء مع هذه المشكلة المهمة وعدم إمكانية 

  .تجنب الخوض فيها على عكس ما قام به الفقهاء الجزائريون

له مسألة  أحالهذا الدور الذي به القاضي، ذلك أنه  كما أن المشرع قد ساهم في

  . )1(تقدير الضرر وتقدير التعويض الذي يستحقه الجار المضرور 

                                                           
 .104عبد الرحمن علي حمزة،المرجع السابق، ص   -)1(

 .117،المرجع السابق، ص  التلوث الأساس القانوني للمسؤولية عن أضرارمحمد حواس، عطا سعد   -)2(

 .116لحسن خضيري، المرجع السابق، ص   -)3(
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بشرط جوهري لإقامة مسؤولية المالك عن الأضرار التي  د القاضيغير أن المشرع قي

يجب  تجاوز الضرر للحد الذي ويلحقها بجاره، وهو وجوب كون الضرر غير مألوف،أ

      . )2(لى الجيران تحمله و التسامح فيه ع

ا، ويكون سلوكه ففي حالة مضار الجوار يكون إستعمال المالك لحقوقه مشروع

، فهو لم يرتكب أي خطأ أو لأنه كسلوك الرجل المعتادمعيب  الذي سبب الضرر غير

يكون  زمة لمنع الضرر عن جيرانه، بل أنه قدلاالتدابير ال اتخاذر في إهمال و لم يقص

و الوسائل من أجل تفادي قد أخذ من الحرص ما يلزم بحيث قام بإتخاذ كافة التدابير 

         )3(وقوع الأضرار

 الصادر بتاريخ 90943الشأن قضت المحكمة العليا في القرار رقم هذا و في 

 استعمالمن المقرر قانونا أنه يجب على المالك ألا يتعسف في (:أنه   16/06/1992

  .....). حد يضر بملك الجارحقه إلى 

حصروا النزاع في تحديد الضرر  الاستئنافو لما كان ثابتا في قضية الحال أن قضاة 

الطاعن بتحويل مدخل البناية بعيدا مسكن المطعون ضده و مصدره و قضوا بإلزام 

الضرر الذي لحقه من جراء ذلك، مؤسسين قرارهم على المعاينة المنجز  بسبب

                                                                                                                                                                                
 .من القانون المدني الجزائري  691نظر الفقرة الثانية من المادة أ  -)1(

 .104عبد الرحمن علي حمزة،المرجع السابق، ص   -)2(

 265،المرجع السابق، ص الأساس القانوني للمسؤولية عن أضرار التلوث ، عطا سعد محمد حواس  -)3(
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فإنهم بذلك قد أحسنوا تطبيق القانون، مما يستوجب رفض الطعن ها، ـنا عمحضر

    .)1(الحالي

مدى مجاوزة الأضرار الحد المألوف هي مسألة يتولاها قاضي كما أن مسألة تحديد 

الذي  )2( 12/04/2006الموضوع، و يتضح ذلك من خلال قرار المحكمة العليا رقم

من  124ضوع مخالفة تطبيق المادة حيث أن الطاعن أعاب على قضاة المو: "جاء فيه

 القانون المدني على أساس أنهم لم يعاينوا الخطأ بسبب الضرر اللاحق بالمطعون ضده،

من القانون المدني  691المادة مر يتعلق بمضار الجوار المحددة في لكن حيث أن الأ

ثبات أي و لا مجال لإ ،الحد المألوف في علاقة الجوار المتمثل في المضار التي تجاوز

ما دام أنه يقع على القضاة تقدير ثبوت  دنيمانون المن الق 124بمفهوم المادة  خطأ

لو كان لمقبولة في علاقة الجوار، و حتى يقات للدرجة العادية ااتجاوز هذه المض

بناءه بصفة مشروعة، ملتزما قواعد التعمير فإنه لا يعفى من مسؤولية الطاعن قد أنجز 

و في دعوى الحال، فإن قضاة الموضوع بما لديهم من سلطة تعويض هذه المضار، 

و التي يستقلون بها، قد توصلوا إلى أن المضار اللاحقة بالمطعون ضده تقدير للوقائع، 

مع القانون  او متماشي اتتجاوز الحد العادي، و بذلك فإن القرار المطعون فيه جاء مسبب

  ".  و هذا الطعن غير مؤسس يتعين رفضه

مضار  عنلقضاء الجزائري يؤسس المسؤولية ين من القرار أعلاه أن او يتب  

  الجوار 
                                                           

 101، المرجع السابق، ص  1995المجلة القضائية، العدد الأول ، -)1(

 .387،ص2006قسم الوثائق، الأبيار،الجزائر  02مجلة المحكمة العليا، العدد   -)2(
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على تجاوزها الحد المألوف على أساس الضرر و ليس على أساس إثبات الخطأ بمفهوم 

قصد بذلك قيام مسؤولية المالك عن الأضرار التي دني، و يمانون المن الق 124المادة 

الملكية بصفة عادية و بدون أن يرتكب  ، حتى و لو كان يمارس حقيلحقها بجاره

، أن يكون الضرر جاره شرطب ضررلقرار مسؤوليته هي إلحاقه خطأ، فالعبرة في إ

مسؤولية الجار بالشرح والتفصيل في الباب الثاني  أساسبيان  وسيأتي، مألوفغير  

  .من هذه الرسالة 

من  يضاق القبجاره يستوجب تحق الأضرارثبات مسؤولية المالك عن إ أنكما   

أو حتى الانتقال  بإجراءطرق المتاحة لهم ومنها الاستعانة الب ومصدرهوجود الضرر 

 16/06/1992المؤرخ  90943ار رقم رللمعاينة، كما يتضح من خلال الق شخصيا

حيث جاء في  )1(101الصفحة   01عدد  1995والمنشور في المجلة القضائية رقم 

  :القرار

يجب على المالك ألا يتعسف في استعمال حقه إلى حد يضر نه أمن المقرر قانونا (

    .  )بملك الجار

ولما كان الثابت في قضية الحال أن النزاع يتعلق بالضرر اللاحق بالمدعى عليه   

في الطعن  الآتي من مدخنة حمام المدعيفي الطعن الناتج من انتشار الغاز المحروق 

عند الاقتضاء، فضلا  تراح حل لإنهائهقصد تحديد الضرر وباقوأن الخبرة أمر بها 

                                                           
، دار هومة ، العليا ارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمةالق أحدث القضاء العقاري في ضوءحمدي باشا عمر،   -)1(

 .287،ص 2002الجزائر،
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ن شرعية البنايات ومطابقتها مع المخططات الموقعة من طرف المصالح الإدارية على أ

حد ي الضرر الملحق عند الاقتضاء من أالنزاع، ولا يمكن أن تغط الا تكون أساس

  .الجيران

روا روح ليشاهدوا الضرروما دام أن قضاة الاستئناف انتقلوا إلى عين المكان   

ركزوا عليهم قرارهم، وأن نتائج هذا المحضر لا تخضع  02/09/1990معاينة بتاريخ 

  .لرقابة المحكمة العليا

،و قضوا الاستئناف حصروا النزاع في تحديد الضرر ومصدره وعليه فان قضاة  

مدخل البناية بعيدا عن مسكن المطعون ضده بسبب الضرر الذي الطاعن بتحويل  بإلزام

بذلك على المعاينة المنجز محضرا عنها، فإنهم ن جراء ذلك مؤسسين قرارهم لحقه م

نه غير المدني التي هي واضحة وتنص على أ من القانون 691طبقوا مقتضيات المادة 

بملكية جاره وبالتالي  اضرارعمل حقه في الملكية بصفة تعسفية إمسموح للمالك أن يست

  .رفض الطعنالقضاء ب
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  :ةـخلاص

د اعترف المشرع الجزائري بنظرية مضار الجوار غير المألوفة،و أقام لق

مسؤولية المالك عن الأضرار التي قد يلحقها بجاره شرط أن تكون أضرارا غير 

مألوفة،و الضرر غير المألوف يصعب تحديد مفهومه بدقة،نظرا للاختلاف بين الجيران 

تلفون بين من يعتبرها مألوفة و من ناحية القدرة على تحمل الضرر،و التي تجعلهم يخ

و تجد نظرية مضار الجوار غير المألوفة مصدرها في الشريعة .من يعدها غير مألوفة

الإسلامية،كما أن الفقه تناول هذه النظرية بالدراسة،غير أن القضاء كان له الدور 

  .أهميتها العمليةالأكبر في إقرارها و بيان 
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 القانوني للعلاقات الجوارية في التشريع الجزائري التنظيم :الفصل الثاني

عن مضار المالك مسؤولية قر و أ،رع الجزائري العلاقات الجواريةم المشلقد نظّ

ب الجوار غير المألوفة ،وقد جاء ذلك في القسم الثالث من الفصل الأول ، من البا

 لكية ، كأول حق عيني أصلي أوردهتحت عنوان حق الممن القانون المدني الأول 

  .لثالث من هذا القانون المشرع في الكتاب ا

القانونية التي قد القيود الخاصة بجملة من العقارية د المشرع حق الملكية فقد قي

،فالمالك إذا كانت له ولاية التصرف و )1(ترد على المصلحة العامة أو الخاصة 

يكون ضارا  د بألاّذا الاستعمال مقيفإن ه ،استعمال ملكه في أغراض مشروعة

ع حين قيد الملكية للمصلحة الخاصة قد المشرلأن ير،فردا كان ذلك الغير أم جماعة،بالغ

  )2( قصد حماية المصلحة العامة

عن نطاق هذه الدراسة،التي تدور حول القيود من القيود  و يخرج النوع الثاني

لتي تعرف بالتزامات الجوار ، وقد أعطاها وهي القيود ا،الواردة على المصلحة الخاصة

من  712إلى   691من  دها و ذلك في الموادمها وعدحيث نظّ ،المشرع أهمية خاصة

 . زائريجال دنيمال انونالق

  

                                                 
 .من القانون المدني الجزائري 690أنظر نص المادة  )1(
 .  643، المرجع السابق ، ص  كيةحق المل،8الجزء ،الوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهوري ،  )2(



  نظرية مضار الجوار غير المألوفة في التشريع الجزائري               الأول     الباب
 
  

  80

ز المشرع بين مضار الجوار المألوفة التي يمكن تحملها ، و التي لا تقوم وقد مي

وفة  التي لا يمكن تحملها ، و التي ينبغي مسؤولية المالك عنها، وبين المضار غير المأل

تعويض الجار ماليا ، بعلى المالك تعويض الجار المضرور عنها سواء بإزالتها أو 

 .مقابل تلك الأضرار إذا ما استحالت إزالتها

فالمالك ينتفع و يتصرف في ملكيته كيف يشاء ، و لا يد من انتفاعه أو تصرفه قي

حدث بجاره من ضررإلا ما ي 1(ن غير معتاد بي(.  

،هو تنظيم الملكية العقارية للمصلحة الخاصةلهدف من تقرير قيود على اف

غلب هذه القيود هي قيود سلبية تمنع المالك من ،وأالمتنافرة للملاك المتجاورين الحقوق

  )2(.حقوق الملاك المتجاورينعمل أو أداء شيء ما ، مع مراعاة القيام ب

مات الجوار أمرا لازما ، باعتبارها تشكل جانبا من ويعد تنظيم حقوق والتزا

جوانب الملكية العقارية،و يتعلق هذا الجانب بنطاق هذا الحق ، الذي يعد أوسع الحقوق 

لها لصاحبه و هي سلطة الاستعمال ة الأصلية نطاقا ، من حيث السلطات التي يخويالعين

  .)3( و الاستغلال و التصرف، وفقا للقانون

  

                                                 
،  2010، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  الملكية و مدى وظيفتها الاجتماعية في القانون الجزائري نظامفاضلي إدريس ،  )1(

  . 85ص 
ية الحقوق و العلوم السياسية جامعة ، مجلة المفكر ،العدد الرابع، كل الجزائر قيود الملكية العقارية الخاصة فيخوادجية سميحة حنان ،  )2(

 .235بسكرة، ص 
 .من القانون المدني الجزائري 674أنظر المادة  )3(
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لتنظيم القانوني لقيود و التزامات الجوار يضفي حماية قانونية على كما أن ا

ف أحدهم ، إلى درجة الإضرار بغيره من ـمصلحة الملاك المتجاورين من تعس

  .)1( الملاك

وردت على سبيل بالذكر أن القيود التي فرضها المشرع على حق الملكية قد  و الجدير

ن المالك في استعمال ملكه لا يلتزم فقط ، ولذلك قضت المحاكم أالمثال وليس الحصر

ضرار بجاره ، فالعبرة بالتزامه بعدم الإ )2(بمراعاة القيود التي نص عليها القانون 

  .ضررا غير مألوف

من  711إلى  692د المشرع الجزائري أهم قيود الجوار في المواد من و قد حد

  .من هذا الفصل  في المبحث الثاني ، و أتعرض لها بالترتيبالقانون المدني

وقد وضع المشرع مبدأ أساسيا و قيدا عاما للحد من حرية المالك في استعمال 

 .ملكه و هو عدم التعسف في استعمال الملكية العقارية الخاصة

  :أنه  زائريجال دنيمال انونمن الق 691حيث جاء في الفقرة الأولى من نص المادة 

  ". حقه إلى حد يضر بملك الجاريتعسف في استعمال  ألا يجب على المالك" 

فقد ربط المشرع الضرر الذي يلحقه المالك بجاره عند استعماله لحقه بفكرة التعسف 

في استعمال الحق ، وهي فكرة واسعة و نظرية قائمة بحد ذاتها ، تستوجب الدراسة 

  .قبل عرض القيود القانونية الواردة على حق الملكية
                                                 

 . 201لحسن خضيري ، المرجع السابق ، ص  )1(
ة ، دار الألفي لتوزيع الكتب القانوني النقض محكمة القيود الواردة على حق الملكية في ضوء  أحكاموائل محمد شحاته الخطيب ،  )2(

 .13،  ص  2003بالمنيا، مصر،
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ين ، أتعرض في الأول إلى قيد التعسف في مت هذا الفصل إلى مبحثوقد قس

استعمال حق الملكية العقارية الخاصة ثم أتناول جملة القيود التي أوردها المشرع 

  .من القانون المدني  711إلى  692الجزائري في المواد من 

  حق الملكية العقارية الخاصة عمالاست في التعسف:  المبحث الأول 

سؤولية المالك عن الأضرار غير المألوفة التي يلحقها لقد أقام المشرع الجزائري م

سفيا ، وقد اختار المشرع بجاره على قيد عام ، هو عدم استعمال حق الملكية استعمالا تع

ار أضرارا غير مألوفة ـضرار بالجفي وصف الأفعال التي تؤدي إلى الإ "التعسف " لفظ 

ختار عبارة الغلو في استعمال على خلاف غيره من المشرعين،كالمشرع المصري الذي ا

 1021و المشرع الأردني الذي تجنب لفظ التعسف ، حيث جاء في نص المادة ،)1(الحق 

للمالك أن يتصرف في ملكه كيف يشاء ، مالم يكن " من القانون المدني الأردني أن 

تصرفه مضرا بغيره ضررا فاحشا أو مخالفا للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة أو 

  .)2( " ة الخاصةحصللما

كما تجنب المشرع اللبناني مصطلح التعسف في استعمال الحق ، حيث جاء في 

في ملكه أبدا ، إلا  حد من التصرفلا يمنع أ :"نه من مجلة الأحكام العدلية أ 1197ة الماد

  .)3(" لغيره فاحشا  إذا كان ضرره

                                                 
 . 170عبد الرحمن علي حمزة ، المرجع السابق ، ص  )1(
 1997، الكتاب الأول ، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ،  المدني في ذاته في القانون الملكية حقمحمد وحيد الدين سوار ،  )2(

 . 74،ص 
، دراسة في القانون اللبناني و القانون المصري، دار النهضة العربية ، بيروت ، بدون ة الأصلية الحقوق العينيعبد المنعم فرج الصدة ،  )3(

 . 58سنة نشر ، ص 
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الذي و ع الجزائري ، و الملاحظ أن جميع هذه التعابير أكثر دقة من تعبير المشر

ربط فكرة مضار الجوار بنظرية واسعة هي نظرية التعسف في استعمال الحق ، حيث 

جعل المشرع التعسف معيارا تقوم عليه مسؤولية المالك عن أضرار الجوار ، فقد يفهم 

لا يتعسف في استعمال حقه إلى يجب على المالك أ " :رع الجزائريـــمن قول المش

 ص تعسف المالك في استعمال ملكه إذا لم ينجر، أن القانون يرخّ"جار حد يضر بملك ال

عن هذا التعسف ضرر بجاره ، وهو قول يتعارض مع مدلول مصطلح التعسف الذي يعد 

، فلا يمكن الترخيص به في أي حال  )1(قيدا عاما يرد على جميع الحقوق بدون استثناء 

 .من الأحوال 

ير من فقهاء القانون بلفظ التعسف،نظرا لكونه و قد تمسك رغم ما سبق عدد كب

ي فا ـاء،و لكونه مصطلحا معروفـو رجال القض ونـمصطلحا مألوفا لدى فقهاء القان

،و لذلك يرى هؤلاء الفقهاء أنه لا مانع من استعمال لفظ التعسف و خاصة في )2(ة غالل

  .مجال الملكية العقارية،لأنه يؤدي المعنى أكثر من أي مصطلح آخر

ة الخاصة فكرة قائمة ـومادامت فكرة التعسف في استعمال حق الملكية العقاري

 قانونا ، ينبغي التعرض إلى مفهوم التعسف في استعمال الحق بصفة عامة وحالاته ، ثم

بيان الشروط التي وضعها المشرع لقيام التعسف في استعمال حق الملكية العقارية 

  .الخاصة

                                                 
 .مكرر من القانون المدني الجزائري  124أنظر المادة  )1(
 .371محمود محمود حسن حيدر،المرجع السابق،ص  )2(
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   سف في استعمال الحقمفهوم التع  :المطلب الأول

لأنها  ،بأهمية قصوى سف في استعمال الحق هي نظرية تحظىن نظرية التعإ

يختفي وراءه  ،فالحرية في استعمال الحق قد تكون ستارا )1(تستند إلى فكرة العدالة 

الحقوق بقيد عام هو جميع دت يبهدف الإساءة للآخرين ، لذا قُشخص هو صاحب الحق 

  .مالهاعدم التعسف في استع

 ،مكانة خاصة في الدراسات القانونيةفي استعمال الحق و تحتل نظرية التعسف 

طلق الحق الفردي ، يعي الذي يفهي تتعلق بنظرة المشرع للحق الفردي ، فالاتجاه التشر

نه لحق الفردي بوظيفته الاجتماعية فإد اقها ، أما الاتجاه الذي يقييضي أو هذه النظرية ينكر

  . )2(النظرية ، لأنها وسيلة تشريعية فعالة لتكريس هذه الوظيفة يرحب بهذه 

التاريخية التي  نظرية واسعة ، لها أصولها و جذورهافي استعمال الحق و التعسف 

وضيح قديمة، وليست مجرد تطبيق لقواعد المسؤولية التقصيرية ، و لتتمتد إلى عصور 

ريف التعسف اول في الفرع الأول تعتنم هذا المطلب إلى فرعين ، حيث أكل ذلك ، أقس

تعرض في الفرع الثاني إلى أساس هذه النظرية ، أي بمعنى آخر في استعمال الحق ، و أ

  .التأصيل التاريخي لنظرية التعسف في استعمال الحق 

  

  

                                                 
 . 8زيد قدري الترجمان ، المرجع السابق ،ص  )1(
 . 4رشيد شميشم ، المرجع السابق ، ص   )2(
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  في استعمال الحق تعريف التعسف:  الفرع الأول

ي الأمر أي فعله خذ الشيء على غير طريقته ، ويقال عسف فالتعسف لغة هو أ

  .)1(من غير رؤية وتدبر

،ويفهم من )2(واصطلاحا يقصد بالتعسف القيام بفعل سعيا إلى إصابة الغير بضرر

جل تحقق طلاحي وجوب اقتران الفعل بنية الإضرار بالغير من أهذا التعريف الاص

  .التعسف في استعمال الحق 

ق ، واكتفى ببيان ف المشرع الجزائري التعسف في استعمال الحرــولم يع

، و التي سيتم ذكرها بالشرح و التفصيل في حينها ، غير أن تعاريف فقهاء القانون  حالاته

كثيرة و متعددة ، فقد اهتم فقهاء القانون بهذه النظرية وأعطوها أهمية خاصة ، نظرا 

ية في هو توسيع تطبيق هذه النظر لتطبيقاتها الواسعة في الحياة اليومية ، ولسبب آخر مهم

غلب مجالات القانون ، وخاصة في مجال الملكية العقارية الخاصة ، أين تظهر نظرية أ

بوضوح ، نظرا لما يطرحه هذا الحق من نزاعات بين في استعمال الحق التعسف 

  .المالكين المتجاورين بسبب تعسفهم في استعمال هذا الحق 

ية تحديد طبيعتها سواء احوقد اختلفت تعاريف الفقهاء لهذه النظرية ، خاصة من ن

  .لمسؤولية المدنية التقصيرية أو كنظرية مستقلة في حد ذاتها كمبدأ يرتبط  با

                                                 
 . 2943ص ابن منظور ،المرجع السابق،  )1(
 . 65علي فيلالي ، المرجع السابق، ص  )2(
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نه لا يوجد رأي ينكر نظرية التعسف في استعمال ومهما يكن الاختلاف ، فإنه لاشك أ

  .ق وأهميتها في الحياة القانونية الح

  :ة بنظرية التعسف في استعمال الحقوفيما يلي أتعرض إلى أهم التعاريف الفقهية الخاص 

− يبمعنى  )1( ف التعسف في استعمال الحق بأنه انحراف بالحق عن غايتهعر،

لغرض الذي خصص ذلك الحق لتحقيقه،و الملاحظ أن استعمال الحق لتحقيق غرض غير ا

 .هذا التعريف استند إلى الغاية و الهدف الذي تم استعمال الحق لأجله

− ويلاحظ  ، )2( عسف بأنه استعمال الحق على وجه غير مشروعف التوهناك من عر

مشروع ، رغم نه يصف التعسف في استعمال الحق بالقيام بفعل غير على هذا التعريف أ

غلب الأحيان عند استعمال صاحب الحق لحقه بطريقة اعتيادية ، أن التعسف يتحقق في أ

ضرار بالغير،فلا تشترط عدم الاستعمال الذي قد يترتب عليه الإمع المبالغة في ذلك 

 .مشروعية الفعل لتحقق التعسف

− وعالأهداف التي سة الحق على نحو يخالف المقاصد وممار ف التعسف كذلك بأنهر

و يبدو هذا التعريف )3(ضرار بالغيرلقانون أو الشرع على نحو يحقق الإدها ارسمها و حد،

ن ،غير أالتعسف  لحق معيارا لتعريفمشابها للتعريف الأول في جعل الغاية من استعمال ا

                                                 
 . 349، المرجع السابق ، ص   نظرية التعسف في استعمال الحقفتحي الدريني ،  )1(
  496سابق، ص ، المرجع القيود الملكية الخاصة عبد االله بن عبد العزيز المصلح ،  )2(
، دراسة مقارنة ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ،  الإباحة الحق  بوصفه سببا من أسباب استعمال تجريم التعسف فيعمر فخري الحديثي ،  )3(

 . 37، ص  2011عمان ، الأردن ، 
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هذا التعريف الأخير كان واضحا في جعل نية الإضرار بالغير هدفا لاستعمال الحق،حتى 

  .يقوم التعسف

جاء فيه بيان القصد و  اريف التي سبقته ، إذويبدو التعريف السابق أوضح من التع

  .ضرر للغير الغاية من استعمال الحق ، ثم ما يترتب عن ذلك الاستعمال من 

التعسف في استعمال الحق لا يغدو أن يكون أن   )Planiol)1 ليوويرى الفقيه الفرنسي بلان

 le droit cesse ou l’abusن الحق ينتهي حيث يبدأ التعسف  تجاوزا للحق ، لأ

commence)2(  

- ه استعمال الحق التعسف في استعمال الحق بأن )3(حمد أبو زهرة ف الشيخ أوقد عر

باح عادة ، أو لترتب ما لتجاوز حق الاستعمال الميؤدي إلى الإضرار بالغير ، إبشكل 

   كبر من منفعة صاحب الحق أضرر بالغير 

ق تحقق التعسف في استعمال الحق شموليته ، حيث علّالأخير ويلاحظ على هذا التعريف 

حالات جراء ذلك الاستعمال ، كما تضمن التعريف لغير ضرر باوجوب ترتب على 

،لذا يمكن القول بأنه تعريف جامع و شامل للتعسف في استعمال التعسف في استعمال الحق

  .   الحق

                                                 
ر الجنائي الإسلامي ، الطبعة الأولى ، دار ، دراسة مقارنة بالفك التعسف في مجال استعمال الحق تجريم فكرةهلالي عبد االله احمد ،  )1(

 . 57، ص  1990النهضة العربية ، 

Planiol " traité élémentaire du droit civil , tome 2 ,10 édition , 1932 ,p 871 )2(   
  

  

، ) ناشرون  و موزعون ( ، الطبعة الأولى ، دار الفكر في الأحوال الشخصية التعسف في استعمال الحقعبير ربحي شاكر القدومي ،  )3(
  . 20، ص  2007عمان ، الأردن ، 
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ن عسف في استعمال الحق إلى القول بأوقد ذهب بعض الفقهاء في تعريفهم للت  −

ع الهدف الاجتماعي التعسف يتحقق حين يقوم الشخص باستعمال حقه على نحو يتنافى م

 .)1(لحق جله هذا االذي أنشىء من أ

ارية ــويعد التعريف السابق أكثر التعاريف دلالة على التعسف في مجال الملكية العق

الخاصة ، نظرا لما يملكه هذا الحق من وظيفة اجتماعية أكثر من غيره من الحقوق ، و 

  .باعتبار مضار الجوار هي من أكثر تطبيقات نظرية التعسف في استعمال الحق

رغم اختلافها من ناحية تحديد التعسف عاريف السابقة حظ على جميع التو الملا

غلب فقهاء سا للقول بتحقق التعسف ، غير أن أبحالات تحققه ، أو بجعل تحقق الضرر أسا

ضرر بالغير سواء  القانون يجمعون على أن التعسف في استعمال الحق يتحقق عند تحقق

ه استعمالا حب الحق حقل صاأو دون قصد ، وسواء استعمر به ضراالإكان ذلك بقصد 

  .نه جاوز حدود الحق في استعماله عاديا و مألوفا ، أو أ

اوزة الشخص لحدود ومما سبق يمكن تعريف التعسف في استعمال الحق بأنه مج

جد ليستعمل استعمالا فالحق والذي قد ينجم عليه ضرر بالآخرين، الأمراستعمال الحق،

الاستعمال أن صاحب الحق عند هذا ى لعيجب  وعا لا تعارضه القوانين و الأنظمة،مشرو

على ،ها الآخرين غير مبالضر بفلا يبالغ في استعماله إلى درجة ييراعي مصلحة الغير ،

  أساس أنه صاحب الحق و له مطلق الحرية في استعماله مهما كانت نتيجة ذلك الاستعمال،

                                                 
 . 84، ص  2011، الطبعة الثالثة ، دار الأمان ، الرباط ، ) المسؤولية المدنية ( ، الكتاب الثاني  مصادر الالتزاماتعبد القادر العرعاري ،  )1(
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كانت نتيجة ذلك  مهما نه صاحب الحق و له مطلق الحرية في استعمالهعلى أساس أ 

  الاستعمال 

تعرض إلى أساس نظرية التعسف في استعمال الحق باعتبارها نظرية قديمة وفيما يلي أ

  .وليست حديثة 

  في استعمال الحق التعسف نظرية سأسا: الفرع الثاني 

لقد نشأت نظرية التعسف في استعمال الحق بداية كفكرة في أذهان الفقهاء و 

  .ها افه بقانون دور في نشأتها ، رغم اعتر، ولم يكن لل)1(القضاة

رض القانون الحق فكرة قديمة تمتد جذورها في أو تعد فكرة التعسف في استعمال 

  .منذ أن عرفته البشرية 

بسبب النزاعات  )2(وقد عرف القانون الروماني فكرة التعسف في استعمال الحق 

دية و التي حاول الفقهاء إيجاد حل التي كانت تثور بين الأفراد بسبب انتشار النزعة الفر

  .)3(لها 

رغم خلو  ،)4(وقد تأثر القانون الفرنسي القديم بفكرة التعسف في العصور الوسطى 

م ، وقد القانون المدني الفرنسي آنذاك من نص يمنع التعسف في استعمال الحق كمبدأ عا

                                                 
 . 27رشيد شميشم ، المرجع السابق ، ص  )1(
 . 7ص  مرجع السابق،ال زيد قدري الترجمان ، )2(
 352، المرجع السابق ، ص  في استعمال الحق نظرية التعسففتحي الدريني ،  )3(
 . 52هلالي عبد االله أحمد ، المرجع السابق ، ص  )4(
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قضائية  ه أحكاماام في الاعتراف بهذه النظرية ، بإصداركان للقضاء الفرنسي دور ه

   )1(بالتعويض عن التعسف في استعمال الحق 

و قد كان لفقهاء الشريعة الإسلامية دور هام في بسط نظرية التعسف في استعمال 

الحق ، و توضيح خطواتها منذ قرون عديدة، واضعين الحق في منتصف الطريق بين 

  .  )2(المصالح الفردية و الرغبات الجماعية العامة 

في الإسلام تقوم على فكرة تقييد الحق بما في استعمال الحق  التعسففنظرية 

ة ، و تغليب هذه الأخيرة عند ييوافق غايته الشرعية من تحقيق المصلحة الفردية و الجماع

  دة حقوق المطلقة ، بل يعتبر الحقوق والاقتضاء ، فالدين الإسلامي الحنيف لا يعترف بالح

و الأدلة  ،)3(فة للأفراد تؤول جميعا إلى خدمة المجتمع متماسكة مترابطة من حقوق مختل

الحق كثيرة ، منها ماورد في القرآن الكريم و لشرعية التي تثبت التعسف في استعمال ا

  .إضافة إلى مبادئ فقهية عامة  ،ةالسنة النبوية الشريف

  : مثلا في قوله تعالى ظهر منع التعسف في استعمال الحق وي

و رسA'B .% @?<  ر=5دا '3% ;5رب ا9و آ7(ا و $7(&56 04% ا'01.23% و إ.-,+ا *(ارا و ا'"&% ا$#"وا  "

أ4+ا '3-,+ أسLDS T ا'B6Rى .% H6$ M A0P ) 107(ذB4ن N5ن5 إM ا'L1-E و اIK& 9+ إنHI 'ن أردو '7DE0% إ

 A0P مB6$ أن V;م أB& 4(" أول(    

                                                 
 . 54المرجع نفسه ، ص  )1(
 . 7زيد قدري الترجمان ، المرجع السابق ، ص  )2(
   . 5ص عبير ربحي شاكر القدومي ، المرجع السابق ،  )3(
 . 108،  107سورة التوبة   )4(
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  لما كان القصد من الإقامة الضرر بأهل  نهاجد للصلاة فيها واجب وحق ، إلا أفإقامة المس

  .)1(النبي عدم الصلاة فيه  االله تعالى  أمرد النبي عليه الصلاة و السلام مسج

لا " و من السنة النبوية الشريفة أحاديث كثيرة كلها تندرج تحت الحديث المشهور 

فاسد المدرء إضافة إلى عدة قواعد شرعية معروفة كقاعدة   ،)2(" ضرر و لا ضرار 

  .أولى من جلب المنافع و غيرها 

ومما سبق يمكن أن نقول أن نظرية التعسف في استعمال الحق هي نظرية أصيلة ، 

القدم ذجدت منو، قة ولم تكتسب أهمية قصوى إلا في غير أنها كانت محدودة وضي

 ،وسيعهاالقوانين الحديثة، كما كان للفقه و القضاء الدور الفعال في إقرار هذه الفكرة و ت

الحد الذي أصبحت فيه  ، ثم سرعانما تطورت إلىفي الوقت الذي لم يعترف بها القانون

  .نظرية قائمة في حد ذاتها

 .حدد حالات التعسف في استعمال الحق أ وفيما يلي

 

 

 

  

                                                 
)1(  - )0?S  26ربحي شاكر القدومي ، المرجع السابق ، ص 
  . 171،المرجع السابق ، ص الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصةالفضل ،  منذر - )2(
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  حالات التعسف في استعمال الحق  : المطلب الثاني 

لحق ضوابط محددة ، التعسف في استعمال ا قلقد جعل المشرع الجزائري لتحق

حيث جاء فيها  دني،الم انونمكرر من الق 124ت عليها المادة نص:  

  :لاسيما في الحالات التالية  سفي للحق خطأيشكل الاستعمال التع" 

 .إذا وقع بقصد الأضرار بالغير  −

 .إذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة للضرر الناشئ للغير  −

  .حصول على فائدة غير مشروعةإذا كان الغرض منه ال −

تي جاءت بها المادة الحالات ال لنص أعلاه أن المشرع الجزائري يعتبرويبدو من ا

يشكل الاستعمال  :"أهم حالات تحقق التعسف و هو ما يتضح في قوله  لتحقق التعسف

  ....."في الحالات التالية لاسيما التعسفي للحق خطأ

دة لا يمكن ـاستعمال الحق يتحقق في حالات عدين التعسف في فعبارة لاسيما تعني أ

مكرر هي أهم حالات تحقق  124، غير أن الحالات التي جاءت بها المادة حصرها

  .التعسف في استعمال الحق 

 124غير أن فقهاء القانون يتفقون على اعتبار الحالات الثلاث المذكورة في المادة 

حد جدر الإشارة هنا إلى أنه يكفي توافر أالحق ، و ت مكرر معاييرا للتعسف في استعمال

كل حالة  ، وفيما يلي أتناولهذه الشروط فقط للقول بتحقق التعسف في استعمال الحق 

  .على حدى 
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   ضرار بالغيرالحق بقصد الإ استعمال :الفرع الأول

لأنه  عد هذا المعيار أقدم معايير التعسف وأكثرها شيوعا في الشرائع الحديثة ،ي

  . )1(مجرد تحقيق مآرب شخصية للإضرار بجاره سخر المالك حقه لا يكثيرا م

  . )1(فالضرر ممنوع و لا يمكن التذرع بعمل مباح أصلا لتحقيق أمر يضر بالغير

غير المألوفة ،  و الضرر سيأتي تحديد مفهومه وشرحه عند الحديث عن مضار الجوار

يه مسؤولية المالك درس فالذي أ باب الثاني من هذه الرسالةتعرض له كذلك في الكما أ

  .مهما من أركان المسؤولية المدنية  ا، باعتبار الضرر ركن عن تلك الأضرار

ضرار ، التي بتوافرها يتحقق التعسف حتى لو يار يستوجب توافر نية الإفهذا المع

استعمال  إذا كان الدافع وراء هأدى استعمال الحق إلى تحقيق منفعة لصاحبه ، بمعنى أن

ن استعماله لحق دون أن يصيب منفعة من ذلك ، فإضرار بجاره مالك لملكه هو الإال

  .)2(الملكية على هذا النحو تعسف يستوجب مسؤوليته 

أما إذا استعمل المالك حقه دون أن يكون قاصدا إلحاق الأذى بالغير ، فلا يعتبر 

 ستعمالا واسعا و لايخوله استعمال حقه الأن القانون ا ولا يلزم بإزالة الضرر ،متعسف

  .)3(ضرار بالغيريتحقق التعسف إلا بتوافر نية الإ

                                                 
 . 68، المرجع السابق ،ص  الملكية في ذاته في القانون المدني حقمحمد وحيد الدين سوار ،  )1(
 . 33عبير ربحي شاكر القدومي ،المرجع السابق ، ص  )1(
 . 689، المرجع السابق ، ص  8، ج  الوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهوري ،  )2(
 . 65زيد قدري الترجمان ، المرجع السابق، ص  )3(
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القانون  أمر ممنوع قانونا ، إذ يقيم إلحاق الضرر بالغير هيومما لاشك فيه أن مسألة 

ي ـتنتف ر، فإذا انتفى الضرناء على الضرر الذي ألحقه بالغيرمسؤولية الشخص ب

     .المسؤولية

ضع مواعن طريق إيذائه في  بالغير عن إلحاق الضرر ة تنهىكما أن الشريعة الإسلامي 

و B'54ا'+&% إ;-5ن5  ":ر بإيذاء الجار ، كما يتضح في قوله تعالى عدة ، وخاصة إذا تعلق الأم

Y1,'و ا',5ر ا L4)6'و ا'3-5آ0% و ا',5ر ذي ا L.5R0'و ا L4)6'لغير ضرار بافمنع الإ،)1(" و 4"ي ا

ه هذا ف قد يثور في المعيار الذي يقاس بغير أن الاختلا،هو أمر لايختلف فيه اثنان 

ضرار خاصة أن إثبات قصد الإالقانون ، الضرر ، وهو الأمر الذي أثار جدلا بين فقهاء

، فمن الفقهاء في نفوس الأفراد و نياتهم، نظرا لصعوبة البحث )2(بالغير يعد أمرا عسيرا

نفع ظاهر من استعمال حقه على النحو  ن الضرر يتحقق عندما لا يكون للمالكمن قال بأ

، وتتحقق هذه الحالة مثلا في حال )3(الذي اختاره رغم علمه بالضرر الذي يلحق الجار 

رض يملكها لمنع الضوء و الهواء عن منزل جاره ، فالمالك لا ا في أإنشاء المالك جدار

جعل من تفاهة  ومن الفقهاء من.ينتفع إطلاقا بهذا الجدار ، بينما يتضرر منه الجار

، و معيار تفاهة )4(لدى المالك  ضرار بالجارمصلحة معيارا للقول بتحقق نية الإال

                                                 
 . 36سورة النساء ، الآية  )1(
 . 41عمر فخري الحديثي ، المرجع السابق، ص  )2(
، للدراسات العلمية في حقول المعرفة الحقوقية  "الميادين  "، مجلة  قيود الملكية الواردة لحماية المصلحة الخاصةمحمد السعيد جعيصة  ،  )3(

 . 32، ص  1986و الاقتصادية و السياسية ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ، وجدة ، المغرب ، 
 . 321، ص  2006، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  النظرية العامة للحقي فوزي العوضي ، عبد الهاد )4(
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تعرض ه التعسف في استعمال الحق ،وسأالمصلحة هو في نفس الوقت معيار يتحقق بتحقق

  .له في الفرع الثاني من هذا المطلب

كبر دليل على هاء أكما أن وجود أضرار مادية ملموسة يعد في نظر بعض الفق   

سب رأيي هو معيار منطقي و ، وهذا المعيار ح )1(توافر نية  الإضرار بالغير لدى المالك 

اره مادام لم ضرار بجمالك عن رغبته و نيته في الإإذ من غير المعقول مساءلة ال معقول 

لك النية إذا لم يظهر أفعال مادية ، كما يصعب أصلا إثبات توافر ت يجسد تلك النية في

و لا يمكن مساءلة المالك على نيته و تفكيره ما لم تظهر على ،  رض الواقعالضرر على أ

  .تلك النية و ذلك التفكير في صورة ضرر أو أضرار تلحق بالغير

همل قيمة الضرر المعنوي و النفسي ، ليم المطلق بهذا الرأي ، يجعلنا نغير أن التس

فالقانون يعترف ظهر بصفة ملموسة واضحة ، الذي قد يلحقه المالك بجاره و الذي قد لا ي

 )2(بالضرر المعنوي و يقر مسؤولية مرتكبه ،كما يقر حق المضرور معنويا في التعويض 

فالجار الذي يدعي إزعاج جاره بسماعه موسيقى صاخبة في ساعات متأخرة من الليل ، 

 ات ذلك الضرر، يصعب عليه إثب مما يمنعه من الراحة فيسبب له ضررا نفسيا و معنويا

  .بهعند ادعائه 

ضرار بالغير لدى صاحب الحق ، هي ما سبق نخلص إلى أن توافر نية الإوم   

رر من مك  124معيار ثابت قانونا لتحقق التعسف في استعمال الحق ، بصريح المادة 

                                                 
 . 112، ص المرجع السابقلحسن خضيري ،  )1(
 )2005جوان  20المؤرخ في  05/10أضيفت بالقانون رقم (مكرر من القانون المدني  182أنظر المادة  )2(
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لة إثبات توافر تلك النية رغم صعوبتها متاحة بكافة طرق القانون المدني ، وتبقى مسأ

  .ضرار لإثبات توافر نية الإ اقاطع دليلا انعدام مصلحة صاحب الحق  عدوي )1( الإثبات

   صلحة و الضررالتفاوت بين الم: الفرع الثاني 

ها لا تستند إلى شخص صاحب تختلف هذه الحالة من التعسف عن سابقتها في كون

حق و و إنما تقوم على وجوب التوازن بين المصلحة المقصودة من استعمال الالحق ،

الضرر الناجم عن استعماله بالنسبة للغير ، ولهذا السبب اعتبر هذا المعيار معيارا 

ن قوامه الموازنة المجردة بين النفع و الضرر دون النظر إلى ، لأ )2(موضوعيا بحتا

  .  )3(الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسرا أو عسرا 

لحق ، و صور التعسف في استعمال ا كما يعد هذا المعيار من الناحية العملية أدق

ب صورة من صور التعسف من حيث ـنه يعد أصعأهم صورة من صوره ، غير أ

فالضرر ينبغي أن يكون جسيما بالمقارنة مع المصلحة المبتغاة من استعمال  )4(تطبيقه 

  . الحق ، التي تعد تافهة مقارنة بالضرر الذي يصيب الغير بسببها 

ل من مهمة القاضي في البحث عن تحقق التعسف ، ة سهفالمشرع في هذه الحال

وذلك عن طريق إجراء موازنة بين المصلحة المبتغاة من استعمال الحق و الضرر الناجم 

  .عن ذلك الاستعمال 
                                                 

  . 321،ص  1988،الدار الجامعية ، بيروت، )النظرية العامة للقانون و النظرية العامة للحق ( ونيةالمدخل للعلوم القانتوفيق حسن فرج ،  )1(
 . 57عبد المنعم فرج الصدة ، المرجع السابق ، ص  )2(
 . 322عبد الهادي فوزي العوضي ، المرجع السابق، ص  )3(
،  2007، دار الشروق ، القاهرة ، مصر ،  )القضاء  قه و التشريع والف طبيعة ومعياره في(  التعسف في استعمال الحقشوقي السيد ،  )4(

 . 299ص 



  نظرية مضار الجوار غير المألوفة في التشريع الجزائري               الأول     الباب
 
  

  97

  ، أهمها هدم الحائط الفاصل)1(و قد أورد المشرع الجزائري تطبيقات عديدة لهذا المعيار

  :نهأ زائريجال دنيمال انونمن الق 708/02اء في المادة بين ملكين ، حيث ج

كان هذا يضر الجار الذي  اإذ ،ليس لمالك الحائط أن يهدمه مختارا دون عذر قانوني "

  ." يستتر ملكه بالحائط

تقييد حرية المالك لمصلحة الغير،  الحالة الواردة في المادة أعلاه أكبر مثال علىو تعتبر 

  .ختص بها حق الملكية إقرارا للوظيفة الاجتماعية التي ي

ضرار بجاره هذه الحالة من التعسف لم يقصد الإويرى بعض الفقهاء أن المالك في 

من خلال استعمال حقه لتحقيق مصلحة قليلة الأهمية لا تتناسب مع مايصيب الغير من 

بمعنى أن المالك قد خرج فقط عن سلوك الرجل المعتاد دون أن يقصد إحداث ، )2(ضرر

  .الضرر بجاره

و رغم أن الرأي السابق صائب ، نظرا لإمكانية استعمال المالك لحقه لتحقيق مصلحة 

ن أن يقصد إلحاق الضرر بالغير ، غير أن المالك قد وتافهة يعتقد بأنها جدية و مهمة ، د

لة إثبات اء مصلحة جدية لإخفاء نيته في الإضرار بغيره ، خاصة أن مسأيتستر أحيانا ور

  .حث في نفوس الأفراد كما سبق بيانهلصعوبة البالنية أمر صعب ، 

                                                 
 .  128رشيد شميشم ، المرجع السابق، ص  )1(
، سلسلة الأبحاث القانونية، الكتاب الأول ،المكتبة القانونية  دمشق ،  ومداها و التعسف في استعمالها أنواعها –مازن الحنبلي ، الحقوق  )2(

  .  23ص  ، 2003سوريا، 
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 ويعد هذا المعيار معيارا واضحا ، حيث يكون المالك متعسفا إذا كان الضرر الناتج

كبر من المصلحة المبتغاة من ذلك الاستعمال ، في مقابل ذلك عن استعمال الحق أهم وأ

ة جدية و مهمة ، وكان ينتفي التعسف إذا كانت مصلحته وفائدته من استعماله لحقه مصلح

الضرر الناجم عنها بسيطا مقارنة بتلك المصلحة غير أن ذلك لا يعني إعفاء المالك من 

لا يكون الضرر تافها ، حيث تقوم من استعماله لحقه ، بشرط أتحمل تعويض المتضرر 

 أن المالك في ،إلاّمسؤولية المالك في هذه الحالة ويتحمل جبر الضرر الذي ألحقه بجاره 

  .هذه الحالة لا يعتبر متعسفا في استعمال حقه 

صعب من مهمة القاضي في حال تساوي الضرر و شكال قد يثور و يغير أن الإ

تارا في اعتبار المالك ال الحق ، حيث يجد القاضي نفسه محالمصلحة التي يحققها استعم

حب سؤولية صا، بنفيهم م)1(متعسفا من عدمه ، غير أن الفقهاء فصلوا في هذه الحالة 

إذا كان الفعل يرمي  (: قوله  ن المشرع كان واضحا في ويبدو رأيهم صائبا ، لأ حق ال

بمعنى وجوب تجاوز قيمة  ،)بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير للحصول على فائدة قليلة 

الضرر للفائدة من وراء استعمال الحق ، فيكون تساوي الفائدة و الضرر و تناسبهما أمرا 

  .صفة التعسف عن المالك ينفي 

ونخلص إلى أن معيار الموازنة بين المصلحة المبتغاة من استعمال الحق ، و بين 

ظروف الالضرر الواقع هو معيار قوامه الموازنة بين النفع و الضرر ، دون النظر إلى 

                                                 
 . 300شوقي السيد ، المرجع السابق ، ص  )1(
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، إقرارا للعدالة الاجتماعية و التوازن بين الحقوق و )1(الشخصية للمنتفع أو المضرور

  واجبات ال

  

   مصلحة غير مشروعة لتحقيق لحقا لستعماا: الفرع الثالث 

من صور التعسف في استعمال الحق عدم مشروعية المصلحة هي الصورة الثالثة 

استعمال الحق لتحقيق لح مشروعة لأصحابها ، ومن ينحرف برت لتحقيق مصارفالحقوق قُ

  .)2(مصلحة غير مشروعة يعد متعسفا في استعماله حقه 

على " المصلحة غير المشروعة "ل المشرع الجزائري استعمال تعبير وقد فض

الحق في غير الوجهة التي استعمال " خلاف تشريعات أجنبية استعملت عدة تعابير منها 

د هذه عندما حدو صراحة ، فالمشرع الجزائري كان أكثر وضوحا )3( "جلها شرع من أ

مخالفتها لأحكام القانون أو تعارضها مع النظام الوجهة ووصفها بغير المشروعة ، بمعنى 

    .العام و الآداب العامة

ويعد معيار المصلحة غير المشروعة أوسع المعايير مجالا في تطبيقاته العملية ، 

  أن استعمال الحقوق يجب أن يكون استعمالا مشروعا حتى يكون جديرا بحماية  باعتبار

  

                                                 
 . 70، ص  2002،دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ،  في استعمال الحق فقها وقضاء التعسفإبراهيم سيد أحمد ،  )1(
 . 301شوقي السيد ، المرجع السابق ، ص  )2(

 - )3( Jacques flour , jean – luc Aubert , Eric savaux , droit civil , les obligations , t2 , le fait juridique , 9 édition , 
Armand colin , éolition delta , librairie le point , Beyrouth, Liban , 2001 , p 11 ,                                                
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  .)1(القانون 

مشروعة هو معيار موضوعي بوجه عام ، لأنه ينظر إلى ومعيار المصلحة غير ال

ثر في هذه الحالة في الكشف عن غايته ايات ، غير أن نية صاحب الحق له أالنتائج و الغ

، لذا  )2(وهي المصلحة غير المشروعة ، لذا يمكن اعتباره معيارا ذاتيا من هذه الناحية 

ن نية صاحب الحق ، لأ)3(عنصر المادي اعتبر هذا المعيار مزيجا بين العنصر الذاتي و ال

  .قد تثبت صفة عدم المشروعية على استعماله لحقه و قد تنفيها 

وتتفق أحكام الشريعة الإسلامية مع الفقه القانوني في اعتبار استعمال الحق لتحقيق 

، فالشريعة الإسلامية رغم اعترافها  )4(في استعمال الحق  اغاية غير مشروعة تعسف

المصلحة الفردية ،  مته ، فهي تغلب مصلحة الجماعة علىحقه و كرا فرد وبشخصية ال

وهو يرتكز على أسس إنسانية و  وتقرر حق المجتمع في إقرار مبدأ التضامن و التكافل

  .)5(أخلاقية رفيعة 

ر ـــل فقهاء القانون تعبير مصلحة غير مشروعة بدل تعبير مصلحة غيوقد فض  

  

  

                                                 
 . 172،المرجع السابق ،ص مازن الحنبلي   )1(
 . 41كر القدومي ، المرجع السابق ، ص عبير ربحي شا )2(
 .  176ي ، المرجع السابق ، ص نبلمازن الح )3(
 .  63،ص المرجع السابقهلالي عبد االله أحمد ،  )4(
 . 251، ص  1997، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية ، بيروت ، لبنان ، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييدهفتحي الدريني ،  )5(
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  )1(دقة  لأصح و الأكثرا لأنه التعبير قانونية

ويبدو تعبير المصلحة غير المشروعة التعبير الأنسب فعلا في مجال التعسف في 

استعمال الحق ، فالمصلحة غير المشروعة هي المصلحة المخالفة للقانون و النظام العام و 

ي الآداب ، بينما يقتصر تعبير المصلحة غير القانونية على مخالفة أحكام القانون فقط ، ف

حين يمتد نطاق التعسف في استعمال الحق امتدادا واسعا يشمل كل فعل ينبذه القانون و 

  .لاقه وعاداته و تقاليده أخالمجتمع ب

روج وقد يختلط مفهوم التعسف في استعمال الحق لتحقيق غاية مشروعة بمفهوم الخ

فهم من ذلك وي )2(خروج الشخص عن الحدود المادية لحقه  عن الحق ، ويعني هذا الأخير

يعني تجاوز  )3(أن الخروج عن الحق أو مجاوزة الحق كما يطلق عليه بعض الفقهاء 

الحدود القانونية المحددة لاستعمال الحق ، و من هنا يتشابه هذا التعبير مع استعمال الحق 

  .لأغراض غير مشروعة 

ملكية لمصلحة العامة ، و خاصة حق المن أجل افالأصل في جميع الحقوق تقييدها 

  .الذي يتمتع بوظيفة اجتماعية أكثر من أي حق آخر 

ونخلص إلى أن معيار المصلحة غير المشروعة هو أوضح معايير التعسف في 

استعمال الحق وهو معيار مرن ، متغير بتغير الزمان و المكان ، كما أن هذه الصورة من 

                                                 
 . 302سيد ، المرجع السابق ، ص شوقي ال )1(
 . 75زيد قدري الترجمان ، المرجع السابق ، ص  )2(
 . 100شوقي السيد ، المرجع السابق ، ص )3(
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لاستعمالها على نحو ن الحقوق منحت للأفراد ، لأ)1(التعسف لها أهمية عملية كبيرة 

مشروع و لتحقيق مصلحة مشروعة ، فإذا حققت تلك الحقوق هذه الغاية كانت جديرة 

فلا مجال لمساءلة الفرد عنها ، أما إذا كانت المصلحة حماية القانون ولو أضرت بالغير ب

ن استعماله هنا يعد بالحق و الحرية في استعماله ، لأ غير مشروعة ، فلا يمكن التذرع

و تجدر الإشارة إلى أن القاضي مقيد في استعماله هذا المعيار أكثر من أي معيار فا تعس

  .آخر ، فهو ملزم بالتقيد بنص القانون 

   شروط تحقق التعسف في استعمال حق الملكية العقارية الخاصة :المطلب الثالث 

حق ، وأوسع يمثل حق الملكية العقارية الخاصة أهم تطبيق لنظرية التعسف في استعمال ال

  .مجال تظهر فيه هذه النظرية بصورة واضحة 

وقد فرضت فكرة عدم التعسف نفسها على كل مشروع سواء أكان اتجاهه فرديا أم 

، إذ لا يوجد قانون يجيز للمالك التعسف في ممارسته لسلطات ملكيته حيث  )2(ا ـاجتماعي

  .ن يقيد القانون ذلك الاستعمال بعدم الأضرار بالملاك الآخري

وقد كان المشرع الجزائري واضحا في تفضيله مصلحة الجار على مصلحة المالك ، حيث 

  : 01/  691منع هذا الأخير من التعسف في استعمال ملكه وهذا ما جاء في نص المادة 

  ".يجب على المالك إلا يتعسف في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار " 

                                                 
 . 220المرجع نفسه ، ص  )1(
 . 109لحسن خضيري ، المرجع السابق ، ص  )2(
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لملكية العقارية الخاصة قيدا عاما يعود على حق ويعتبر عدم التعسف في استعمال حق ا

 اهنضرار بجاره ويعد التزام المالك ار، يلزم المالك بالامتناع عن الإالملكية لفائدة الج

 سلوك الرجلل، إذ ينحرف المالك في استعمال ملكه بشكل خاطئ ، مخالفا )1(سلبيا ا التزام

  .)2(ستوجب مسؤولية المالكالمعتاد ، و ينتج عن هذا الانحراف ضرر بالجار ي

صة يتوقف على الضرر غير فتحقق مسؤولية المالك في مجال الملكية العقارية الخا

الذين كان لهم ،  )3(أو الضرر الفاحش كما يطلق عليه فقهاء الشريعة الإسلاميةالمألوف 

، إيمانا منهم )4(دور فعال في دراسة التعسف في مجال الملكية العقارية بشكل واف 

الوظيفة الاجتماعية لحق الملكية ، و التي تلزم المالك بأداء تلك الوظيفة و بمراعاة ب

  .مصلحة الجماعة عند استعماله لملكيته 

الملكية العقارية الخاصة ،  و لم يحدد المشرع الجزائري ضوابط التعسف في استعمال

ابط التي جاء نه حدد ضوابطا للتعسف في استعمال الحقوق بصفة عامة ، هي الضوأغير 

مكرر من القانون المدني الجزائري ، و التي سبق التعرض لها ، و  124بها نص المادة 

بما أن الملكية حق كسائر الحقوق ، تطبق عليه المعايير السابقة في مجال التعسف ، 

مألوف ، لا يمكن إنكاره ، وهو معيار الضرر غير الإضافة إلى معيار خاص بهذا الحق 

                                                 
 . 117ليلى طلبة ، المرجع السابق ، ص  )1(
 . 21، ص  مازن الحنبلي ، المرجع السابق )2(
 . 173، المرجع السابق ، ص الوضعي  للملكية الخاصة في الشريعة الإسلامية و القانون الاجتماعية الوظيفةمنذر عبد الحسين الفضل ،  )3(
 . 108لحسن خضيري ، المرجع السابق ، ص  )4(
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بحق الملكية ، حيث يمثل شرطا هاما للقول بتحقق التعسف في  معيارا خاصاو الذي يعد 

  .استعمال الملكية العقارية الخاصة 

ضرار بالجار يعد تغله أو يتصرف فيه بنية الإفالمالك حين يستعمل حقه في الملكية أو يس

ء متعسفا ، كمن ينشئ مطلا في منزله بغرض حرمان جاره و عائلته من الخروج إلى فنا

منزلهم ، علما أن القانون قد حدد مسافة لإنشاء المطلات و هي مسافة مترين من الحائط 

  . )1(الذي يوجد به المطل 

فرغم كون فتح المطلات أمرا متاحا لكل مالك في إطار التصرف في ملكه ، إلا أن 

ل المشرع قد قيد هذا الحق بمسافة يجب احترامها ، كما أن المالك حين ينشئ هذا المط

  .بجاره ، يعد متعسفا في استعمال حقه  فقط بغرض الاضرار

كما أن المالك الذي يسرف في استعمال الماء إلى درجة تحول دون وصول الماء 

إلى جيرانه و حرمانهم من هذه المادة الحيوية و الضرورية في حياة كل إنسان يعد متعسفا 

ضرار بالغير ، و هنا ينطبق عليه الإنه قصد أعمده عدم انتفاع جيرانه ، بمعنى فقد يثبت ت

نه يتحجج بحبه الشديد و استعماله أنه قد لا يكون متعمدا ، غير أالأول ، كما  المعيار

المفرط للماء ، و هنا ينطبق عليه المعيار الثاني أي عدم التناسب بين مصلحته المبتغاة من 

و المالك في الحالتين  استعمال الحق و الضرر الذي يلحق جيرانه من ذلك الاستعمال ،

  .ضر بغيره من الجيران أاله لحقه لأنه يعد متعسفا في استعم

                                                 
 .من القانون المدني الجزائري  709أنظر المادة  )1(
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ر منزله لممارسة القمار مثلا ، فهو يستعمل حقه في ويكون المالك متعسفا كذلك ، إذا سخّ

ذلك بأنه حر في ملكه  ، و لا يمكن للمالك أن يبرر  )1(هذه الحالة لمصلحة غير مشروعة 

لا يحميها القانون ،  ء ، و يستغله للمصلحة التي يريدها ، فالمصلحة هنايستعمله متى يشا

  . و المالك في هذه الحالة يعد متعسفا في استعمال حقه 

ية الخاصة ، هناك معيار خاص بحق الملكية العقارالسابقة إلى المعايير الثلاثة  بالإضافةو 

ضرر اللاحق بالجار للقول لوفية الأر ، و هو معيار عدم مآخو لا يطبق على أي حق 

  .بتعسف المالك 

نه عند تحقق إحدى الصور الثلاث للتعسف في أيتبع المعايير السابقة ، بمعنى  فهذا المعيار

استعمال حق الملكية الخاصة ، يجب أن يتبع ذلك تحقق ضرر غير مألوف حتى تقوم 

يه بالتفصيل في والضرر غير المألوف تم التعرض إل ا،مسؤولية الجار و يعتبر متعسف

الفصل الأول من هذه الدراسة وهو كل ضرر جاوز الحد الذي يجب على الملاك 

المتجاورين تحمله في إطار التسامح بين الملاك ، فالمالك يستعمل ملكه على النحو الذي 

لكي يحصل على جميع المزايا الممكنة من الشيء و على الملاك المجاورين تحمل  يريد

العادية  ضرارأو أضرار مادامت من قبيل الأ الاستعمال من مضايقاتما يترتب عن هذا 

أما إذا تمادى المالك في استعمال ملكه لدرجة إضراره بجاره ضررا غير مألوف  المألوفة،

فهو مسؤول عن ذلك الضرر ، كما قيل في تعسف المالك في استعمال حقه أن التعسف 

                                                 
 .المدني الجزائري  من القانون 612أنظر المادة  )1(
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المالك فاستعمل ملكه بطريقة  أقق إذا أخطالعقارية الخاصة يتححق الملكية  استعمال في

  .  )1(تعسفية ألحقت ضررا بجاره 

وني على إدارة سيئة في الحقيقة تنطوي من حيث الاصطلاح القان" التعسف " وكلمة 

غلب أا يتعسف في استعمال ملكه فهو في ، فالمالك عندم)2(ضرار بالغير متجهة إلى الإ

نه يكون على علم بأنه سيلحق أمدا في ذلك ، بل متعسفا يكون متعالأحيان يعلم بكونه 

  .ضررا بغيره و ذلك ما يعني وجود نية إضراره بالغير 

، هو  )3(على استعمال حق الملكيةوهكذا يمكن القول أن المشرع أضاف قيدا جديدا 

ولا مألوف هو معيار خاص بحق الملكية و معيار الضرر غير ال ، الضرر غير المألوف

ن المشرع الجزائري نص عليه في أحكام حق الملكية على كافة الحقوق ، لأمكنه تعميمه ي

  . )4(مكرر من القانون المدني 124، و لم يتناوله ضمن المادة 

 استعمال حق الملكية العقارية هي معايير لى أن معايير التعسف فيإوفي الأخير نخلص 

، و هي انون المدنيمكرر من الق 124الواردة في نص المادة  ةمتعددة تشمل المعايير الثلاث

مكن تطبيقها على جميع الحقوق بدون استثناء ، ومن بينها حق الملكية الذي يعد يمعايير عامة 

ثرها إثارة للنزاعات و الخلافات بين أصحابها وهم الملاك المتجاورين كأوسع الحقوق نطاقا و أ

                                                 
)1( Alex Weill, droit civil , les biens,2édition, précis Dalloz , paris , 1974 , p 125 .  
 . 173بقالي مجمد ، المرجع السابق ، ص  )2(
 . 15وائل محمد شحاته الخطيب ، المرجع السابق، ص   )3(
 . 144رشيد شميشم ، المرجع السابق ، ص  )4(
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استعمال حق الملكية  ف فيلمألوف الذي يؤكد تحقق التعسإضافة إلى معيار الضرر غير ا

  .العقارية الخاصة أو ينفيه عن صاحبه

  مصلحة الجار في التشريع الجزائريالقيود الواردة على حق الملكية ل:  المبحث الثاني

باعتبارها لقد تعرضت في المبحث السابق لنظرية التعسف في استعمال الحق ، 

وط و ت الجوار ، كما تناولت الشرعلى حق الملكية في إطار علاقاالقيد العام الذي يرد 

جوار غير المألوفة ، قرار مسؤولية المالك عن مضار اللإالضوابط التي وضعها المشرع 

التعرف على أهم القيود القانونية التي ترد على حق الملكية للمصلحة الخاصة ، و ينبغي 

افة إلى قيود ، إضانون المدنيمن الق 711إلى  692المواد من و هي القيود الواردة في 

القيود و  )1(أخرى جاءت بها بعض القوانين الأخرى ، كالقيد الخاص بالحجز على العقار

  .)2(رخص البناء و الهدم و التجزئة و الواردة في قانون التهيئة و التعميربالخاصة 

يحد من حرية قيد و  )3(إضافة إلى حق الشفعة، الذي يعد رخصة استثنائية 

و يرتبط حق الشفعة ارتباطا وثيقا بعلاقات ، )4(التملك في العقار المشتري في التصرف و

  تجنب مضايقات الجوار التي  الجوار ، فكثيرا مايكون السبب في استعمال الحق في الشفعة

  

                                                 
 .من القانون المدني الجزائري  799إلى  721اد من أنظر المو  )1(
 .و المتعلق بالتهيئة و التعمير المعدل و المتمم 1990/ 12/ 01المؤرخ في  29/ 90من ق  69إلى  52أنظر المواد من   )2(
لموسوعات القانونية ، ، المكتب الفني لفي العقار الشامل في حق الشفعة كسبب من أسباب كسب الملكيةالسيد عبد الوهاب عرفة،  )3(

 .  27الإسكندرية ، بدون سنة نشر ، ص 
 .من القانون المدني الجزائري  794انظر المادة  )4(
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ات ـالشفيع من المشتري نظرا لسوء أخلاقه مثلا و عدم تقديره لعلاقيتوقعها 

  . )1(الجوار 

ى قد لواردة في القانون المدني و القوانين الأخروجدير بالذكر أن قيود الجوار ا

، و نركز في دراستنا على القيود القانونية الواردة الحصر وردت على سبيل المثال و ليس

في القانون المدني تحت القسم الخاص بقيود حق الملكية و التي نظمها المشرع على 

 .أساس التجاور بين الملاك 

  ة باستعمال المياه القيود الخاص : المطلب الأول 

لقد جاء تنظيم المشرع الجزائري لهذه الثروة الوطنية في صدارة القيود الواردة        

من  692الثانية من المادة  على حق الملكية للمصلحة الخاصة ، حيث جاء في الفقرة

 ، ويحتل استعمال" و تعتبر جميع موارد المياه ملكا للجماعة الوطنية "  دنيمال انونالق

المياه أهمية خاصة بالنسبة للإنسان، للماشية ، للملاحة واستعمال القوة الكهربائية ، حيث 

تتوقف على نظام المياه السائد فيها ،  التنمية الاقتصادية في منطقة ماأن شروط الحياة و 

 . )2( " و هكذا اعتبرت موارد المياه ثروة قومية

لقانون رقم خاص هو ااستعمال موارد المياه في قانون م المشرع الجزائري وقد نظّ

، والذي المعدل و المتمم، المتضمن لقانون المياه  1983يونيو  16المؤرخ في  83-17

                                                 
رسالة ماجستير ، كلية الدراسات العليا ، ) دراسة مقارنة ( الملكية  كسبالشفعة كسبب من أسباب منصور فؤاد عبد الرحمن مساد ،  )1(

 . 11، ص  2002ن ،جامعة النجاح ، نابلس ، فلسطي
)2( Alex weile ,droit civil , tom2 , les biens , 2édition , précis dollez , paris , 1974 , p 68 ,  
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بالغرض الذي يسمح باستفادة جميع يذ سياسة وطنية لاستغلال المياه يهدف إلى تنف

وج51Do .% ا'53ء آ< :"االله تعالى المواطنين من هذه الثروة التي لاغنى عنها و التي قال فيها 

rّ; ءr1("ش(  .  

المذكور أعلاه ، الإطار العام لاستعمال  83/17من ق  08دت المادة وقد حد

  :موارد المياه ، حيث جاء في نص المادة مايلي

لسكان من المياه الصالحة ن استعمال المياه بمفهوم هذا القانون يهدف إلى تلبية حاجيات اإ(

اعة ة العمومية و التطهير ، كما يهدف إلى تلبية حاجيات الفلاحة و الصنو الصحللشرب 

  .)المرتبطة عموما بالنشاط البشري  ات الأخرىجمن المياه ، وكذا كل الاحتيا

ثروة ، حيث جاء في نص وقد ورد في نفس القانون السابق ذكره ما يقيد استعمال هذه ال

  .)إلا في حدود الغاية المخصصة لها ن يستغلوهايحق لمستعملي المياه أ لا(:نه أ 15المادة 

ق و من نفس القانون على وجوب مراعاة مستعملي المياه لحقو 16كما أكدت المادة 

  .عد ذلك قيدا واضحا على استعمال هذا الحق لمصلحة الغيريمستعملي المياه الآخرين ، و 

ع من القيود تبعا لما ورد في ثلاثة أنواإلى القيود المتعلقة بموارد المياه  وقد قسم الفقه

والقيد المتعلق بحق ، القانون المتعلق بها ، وهي القيد الخاص بحق الشرب و السقي 

  .المجرى و قيد الصرف أو المسيل 

  .وندرس كل نوع من هذه القيود على حدى

                                                 
 .من سورة الأنبياء  30الآية  )1(
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  حق الشرب أو السقي :الفرع الأول 

ة خاصة مملوكة يعرف هذا الحق بأنه حق الشخص في أن يروي أرضه من مسقا

  .)1(لشخص آخر

ويشترط لاستعمال هذا  )2(كما عرف بأنه الحق في نصيب من الماء لسقي الزرع

  .)3(الحق أن يكون مالك المسقاة قد استوفى حاجته من الماء

، ولكن لغير مالكها من )4(فالأصل أن الري من المسقاة المملوكة ملكية خاصة هو لمالكها

أرضهم وسقيها من مياه هذه المسقاة ، وهنا يظهر قيد على  الملاك المجاورين أيضا ري

ملكية صاحب المسقاة لمصلحة جيرانه ، إذ يلتزم بتمكينهم من استعمال المسقاة لسقي 

أرضهم من الماء الذي يجري فيها ، دون أن يتحمل أي ضرر بمصالحه ، بل ينبغي أن 

لجيران منها ، و الملاحظ في هذا يكون قد استوفى حاجته من المياه قبل أن يقوم بتمكين ا

خذ حاجته من مياه مسقاته أالجيران ، تتمثل في القيد أن مالك المسقاة له أفضلية على باقي 

  .قبل السماح لجيرانه بالانتفاع بها ، نظرا لأهمية هذه الثروة في حياة كل إنسان 

بتاريخ الصادر  53572وقد قضت المحكمة العليا في هذا الشأن في قرارها رقم 

اه تعتبر ملكا للجماعة الوطنية من المقرر قانونا أن جميع موارد المي:" نه أ 11/05/1988

                                                 
 . 72عبد المنعم فرج الصده،المرجع السابق ، ص  )1(
 . 24وائل محمد شحاته الخطيب ، المرجع السابق ، ص  )2(
 . 45شوقي محمد عبد الرحمن ، المرجع السابق، ص  أحمد )3(
 . 110فريد عبد المعز فرج ،المرجع السابق ، ص  )4(
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تا لما كان ثابو  ،القانون غير وجيهالقرار المطعون فيه بمخالفة  و من ثم فان النعي على

موا على الطاعن بالسماح للمطعون ضده حكلما  ستئناففي قضية الحال أن قضاة الا

قوا القانون التطبيق و بستانه من مجرى المياه المتنازع فيه ، يكونوا قد طبأرضه  بسقي

  )1(."كان كذلك ، استوجب رفض الطعن  تىالصحيح ، وم

  

  حق المجرى :الفرع الثاني 

رض الجار بعيدة عن مورد المياه فلا تمر بها أو بجوارها مسقاة ، فلا أقد تكون 

رض جاره إلى أحق في أن تمر المياه عبر ال مفر من أن يتقرر لصاحبها حق المجرى أي

  أرضه 

:" نه أالمتضمن قانون المياه على  17- 83من القانون  40و قد نصت المادة 

يستفيد كل شخص طبيعي ، أو كل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يكون 

عقارات حائز الامتياز من حق مرور المياه مهما كانت طبيعتها عبر قناة باطنية في ال

  .الوسيطة 

ويتم هذا المرور في الظروف الأكثر عقلانية و الأقل أضرارا شريطة دفع تعويض 

 ".مناسب

  

                                                 
، دار الهدى ، عين مليلة ، الجزائر  05-  07بالقانون  القانون المدني نصا وتطبيقا ، طبقا لأحدث التعديلاتحمد لعور و نبيل صقر ، أ )1(

 . 272،ص 
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 رض المالك ،ألك الأرض من حق مرور المياه عبر فبمقتضى هذه المادة ، يستفيد جار ما

  .رض المالك أعن طريق قنوات باطنية توضع تحت 

لبعيدة عن مورد المياه في أن تمر ويعرف حق المجرى بأنه حق مالك الأرض ا

  .)1(بأرض غيره المياه الكافية لري أرضه المنفصلة عن هذا المورد 

رض مملوكة أرض بعيدة عن موردها عبر أحق مرور المياه لري : يعرف بأنه كما 

  . )2(لشخص آخر

ويستخلص من التعريفين أهم شروط ثبوت حق المجرى وهي تحقق البعد عن 

ناحية وعدم كفاية المياه لحاجة الأرض البعيدة من ناحية ثانية ، كما مورد المياه من 

نه لابد من دفع تعويض أالسابق ذكرها  17-83من الق  40ة يستخلص من نص الماد

  .عادل إلى مالك الأرض التي تمر بها مياه المجرى 

نه على عكس حق الشرب ، يتقرر حق المجرى حين لا تكون للجار أويلاحظ  

رى لوصول مياه الري عن طريقها ، فإذا كانت لديه وسيلة أخرى للري ، كأن وسيلة أخ

، يستطيع ري أرضه ريا كافيا عن طريق بئر حصل عليها بالاتفاق مع جيرانه الآخرين 

 رض الجار ، إذ هو في غنى عنه بالوسائل الأخرى، أفليس ثمة حاجة إلى حق مجرى في 

  

                                                 
 . 75المرجع السابق ، ص  عبد المنعم فرج الصده ، )1(
 . 231، ص  1985، منشأة المعارف ، الإسكندرية ،  نظام الملكيةمصطفى محمد الجمال ،  )2(
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  .  )1(لري أرضه ريا كافيا  تكون هذه الوسائل كافيةبشرط أن تكون 

 أينش وينبغي على مالك العقار المستفيد أن يحفظ المجرى بحالة جيدة ، بحيث لا

عنه ضرر للأراضي التي يمر فيها ، وعلى مالك العقار الذي فيه المجرى أن يسهل له 

  .)2(الوصول لإجراء أعمال التعمير و الإصلاح 

  

  حق الصرف أو المسيل :الفرع الثالث 

الصرف أو المسيل هو الحق الذي بموجبه يحق لمالك الأرض البعيدة عن المصرف  حق

  . )3(العام أن يستعمل المصرف الخاص المملوك لجاره ، بعد أن يستوفي الجار حاجته 

فحق الصرف أو المسيل هو حق مرور المياه غير الصالحة أو الزائدة عن الحاجة 

يلا من البيوت أم ماء أمطار ، أم ماء غير من ملك الغير ، سواء أكان ذلك الماء مس

  .)4(صالح لري الأراضي الزراعية 

فحق المسيل ، و الصرف هو حق مالك الأرض الزراعية البعيدة عن المصرف العام في 

ما من خلال إما من مصرف لغيره و إلزائدة عن حاجة أرضه بعد ريها ، تصريف المياه ا

  .قرب مصرف عمومي أرض غيره لتصب في أ

                                                 
 . 733،حق الملكية ، المرجع السابق ، ص  8،ج  الوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهوري ، )1(
، الأموال الحقوق حق الملكية بوجه عام ، منشأة  1، الجزء  الحقوق العينية الأصلية،  شرح القانون المدنيمحمد كامل موسى باشا ،  )2(

 . 378، ص 2005المعارف ، الإسكندرية ، 
، دار الجامعة الجديدة ،  أسباب كسب الملكية، )  الحقوق المتفرعة عنها الملكية و( الحقوق العينية الأصلية محمد حسين منصور ،  )3(

 . 44، ص  2007ندرية ، الازاريطة ، الإسك
 . 100الإمام أبو زهرة ، المرجع السابق، ص  )4(
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يجوز لمالكي أو :"نه أالسابق ذكره  17-83من قانون  41 وقد نصت المادة

أن  أعلاه 40تفاق المبين في المادة مستعملي العقارات الوسيطة الخاضعة لحق الار

يستفيدوا من الأشغال المنجزة برسم الارتفاق المذكور ، قصد تصريف المياه الداخلية في 

  :ه الحالة يتحملون دفع عقاراتهم أو الخارجة منها ، وفي هذ

  .نسبة من قيمة الأشغال التي يستفيدون منها  -  1

  .النفقات المترتبة عن التغييرات التي نجعلها ممارسة الحق ضرورية  – 2

  .ت التي أصبحت مشتركة آفع نصيب للمساهمة في صيانة المنشد -3

44في المادة ر المشرع نصا آخرا ينظم صورة أخرى للمسيل أو الصرف و هذا كما قر 

يتعين على مالك العقار السفلي أن يتلقى على عقاره (:قانون و المياه التي جاء فيها من 

الثلوج و الينابيع  المياه المنصبة بصفة طبيعية من العقار العلوي ولاسيما مياه الأمطار و

  .)غير المجمعة 

لا التي ه طبيعية مياو هي النص المادة أعلاه اشتراط المشرع لنوع المياه  ويتضح من

نفس القانون  من 47قر المشرع من خلال نص المادة أل ليد الإنسان في إسالتها ، وقد دخ

 مالكي العقارات السفلى في التعويض في حالة حدوث ضرر ناجم عنالمذكور أعلاه حق 

 رض المالك ضررأمسيل ، فإذا أصاب هذه المياه ، إذ يجب أن يعوض المالك عن حق ال

  .لمالك أن يطلب تعويضا عما أصابه من ضرر ل، ف من المصرف



  نظرية مضار الجوار غير المألوفة في التشريع الجزائري               الأول     الباب
 
  

  15

ق المقابل لحق ـويتضح من كل ماسبق ، أن حق المسيل أو الصرف هو الح

إذ يهدف الثاني إلى استمداد المياه الصالحة لري الأرض ، ويسخر الأول المجرى 

  .  )1(لاستعباد المياه عن الأرض 

   رالمرور على العقار المحصو قيد :المطلب الثاني

د م المشرع الجزائري هذا القيد ، وأولاه اهتماما فاق اهتمامه بباقي القيولقد نظّ

ات القضائية في مجال ارة للنزاعإثأكثر القيود من وقد يرجع ذلك إلى كونه  الأخرى 

من القانون  702إلى  693وقد تناول المشرع هذا القيد في المواد من ،مضار الجوار

  .المدني 

حق في فرعين ، نتناول مفهومه في الفرع الأول ، ثم نتعرض إلى شروطه و نتناول هذا ال

  .في الفرع الثاني

   مفهوم قيد المرور :الفرع الأول 

ن الأصل أن للمالك ووحده أن يستأثر بالانتفاع بالشيء الذي يملكه ، و بالتالي له أن يمنع إ

الطريق العام ، رض محبوسة عن أور في أرضه ، ولكن قد يكون هناك غيره من المر

مما يؤدي إلى تعطيل استغلالها إذا لم يتمكن مالكها من الحصول على حق ارتفاق 

  .)2(ق العام يبالمرور من الأراضي المجاورة للوصول إلى الطر

                                                 
 . 462محمد وحيد الدين سوار ، المرجع السابق ، ص  )1(
 .83، ص  2003، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ،  الحقوق العينية الأصليةنبيل إبراهيم سعد ،  )2(
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بالطريق  هاـلها ممر يصل ع لمالك الأرض المحصورة التي ليسولهذا السبب قرر المشر 

شيا مع مبدأ التعاون و التضامن الذين تقتضيهما رض جاره تماأالعام ، حق المرور على 

  .التزامات الجوار 

ويلاحظ أن المرور في حالة العقار المحصور ، يعد حقا لصاحب الأرض المحصورة 

مشرع أحكام هذا الحق و القيد وقيدا على صاحب الممر إلى الطريق العام و قد تناول ال

كما تعرض إليه مدني الجزائري، نون الامن الق 702إلى  693المواد من ن واحد في آفي 

من نفس القانون في الفصل المتعلق بحق الارتفاق بصفة  881إلى  867في المواد من 

  -حسب رأيي  -ى أهمية خاصة لهذا القيد و السبب طويتضح أن المشرع أع، عامة 

  .كريرجع إلى كونه أكثر القيود إثارة للنزاعات بين الملاك المتجاورين كما سبق الذ

لتي و ابتوضيح شروط وكيفية استعماله  ىلهذا القيد و اكتف ولم يعط المشرع تعريفا محددا

حق خوله :")1(بينها في الفرع الثاني من هذا المطلب ، ومن الفقهاء من عرفه بأنهأس

المشرع لصاحب الأرض المحصورة ، وهي الأرض التي لا يكون لها منفذ إلى الطريق 

ضي الجيران لها من جميع النواحي ، فلا يكون أمام مالك هذه العام بسبب إحاطة أرا

يفتح  الأرض المحصورة إلا المرور عبر إحدى الأراضي المجاورة أو بعضها ، على أن

التي  ضرار، مقابل تعويض يتناسب مع الأ قل ضرر ممكنأالممر من الجهة التي تحقق 

  ."يمكن أن تحدث من جراء ذلك 

                                                 
 . 118ليلى طلبة ، المرجع السابق ، ص  )1(
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الصادر بتاريخ  50516كمة العليا في قرارها رقم وفي هذا الشأن قضت المح

  :بمايلي 15/03/1989

ها أي ممر يصلها نه يجوز لمالك الأرض المحصورة التي ليست بأمن المقرر قانونا " 

أو كان لها ممر غير كاف للمرور ، أن يطلب حق المرور على الأملاك بالطريق العام 

  ... المجاورة مقابل دفع تعويض

  .القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد إساءة في تطبيق القانون ن إومن ثم ف

لما كان من الثابت في قضية الحال أن قضاة المجلس لم يتحققوا من وجود ممر آخر 

وز على سند حبغلق الممر ، بحجة أن المدعي لايللمدعي في الطعن يصله بمنزله وأمروا 

ستوجب نقض ذلك ما ي و،القانون ق شرعي ، فيكونوا بقضائهم كما فعلوا قد أساءوا تطبي

  .تناول شروط استعمال حق المرورأوفيما يلي ،  )1(القرار المطعون فيه 

  المرور  شروط استعمال حق :الفرع الثاني 

لعام في المشرع حق الجار الذي يملك أرضا محصورة عن الطريق ا قرألقد 

لا يتعسف المالك في  الطريق ، وذلك حتىتلك للوصول إلى استعمال ممر بأرض جاره 

  .استعمال حقه فيمنع جاره من استعمال هذا الحق 

وفي مقابل ذلك ، وحتى لا يتعسف صاحب الأرض المحصورة بدوره في استعمال 

  :يلي حق المرور بأرض جاره ، قيده المشرع بجملة من القيود و الشروط وهي كما

                                                 
، مدعم بالاجتهاد القضائي ،  2007مايو  13النص الكامل للقانون وتعديلاته إلى غاية ( القضائية  ةالقانون المدني في ضوء الممارس )1(

 . 696، ص  2010، الجزائر  2009/2010منشورات بيرتي 
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 ممرلها ن يكون أ وأم لعاأن تكون الأرض محصورة ليس لها ممر إلى الطريق ا – 1

يجوز لمالك الأرض :" بقولها  693غير كاف ، وهو الشرط الذي جاءت به المادة 

المحصورة التي ليس لها أي ممر يصلها بالطريق العام ، أو كان لها ممر ولكنه غير 

رة مقابل تعويض يتناسب مع كافي للمرور ، أن يطلب حق المرور على الأملاك المجاو

  .يمكن أن تحدث من جراء ذلك التي  ضرارالأ

يعتبر الممر على :" غير الكافي بقولها  مرمعنى الم 694حت المادة وقد وض

الطريق العام غير كاف ، أو غير ممكن إذا كان ذلك يكلف مشاقا كبيرة لا يمكن 

   .ببذل أعمال باهظة لا تتناسب مع قيمة العقار هاـتسويت

ت الأضرار عارضة يمكن إزالتها بنفقات ـنويعتبر الممر عكس ذلك كافيا ، إذا كا

  ."قليلة ، أو إذا وجد الممر على وجه الإباحة مادام لم يمنع استعماله 

بدفع تكاليف باهظة ومشقة  فالممر الغير كافي هو الممر الذي لا يمكن المرور فيه إلا

  .كبيرة 

مكن تسويتها يلا "في عبارة  "إلاّ" ويلاحظ من خلال نص المادة أعلاه ، سقوط كلمة

حيث يبدو النص باللغة الفرنسية أكثر وضوحا ، لذا ينبغي على ، " ببذل أعمال باهظة ...

، حتى يؤدي النص معناه ، وذلك بصياغته  إلاالمشرع مراجعة هذا النص وإدماج كلمة 

  :كمايلي
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يعتبر الممر على الطريق العام غير كاف ، أو غير ممكن إذا كان ذلك يكلف مشاقا " 

  .أعمال باهظة لاتتناسب مع قيمة العقار  يرة لايمكن تسويتها إلا ببذلبك

أن : أن يكون الممر ضروريا لاستعمال العقار واستغلاله على الوجه المألوف  – 2

هذا الحق يعتبر و الضرورة لاستعمال الممر هي الدافع من وراء حق المرور القانوني ، 

  .)1(لم يتقرر إلا لضرورته  قيدا خطيرا على ملك الجار ، ولذلك فهو

ها هو الذي يكفي لاستعمالها ن الممر الذي يلزمإكانت الأرض المحبوسة زراعية ، ف فإذا

  .واستغلالها زراعيا على الوجه المألوف 

نه يمكن ممارسة حق المرور في الأراضي المجاورة للأرض أويجدر بالذكر 

صة أو كانت من الأملاك العامة المحبوسة ، سواء كانت هذه الأرض من الأملاك الخا

  . )2(للدولة ، مادام المرور فيها لايتعارض مع تخصيصها للمنفعة العامة 

  :بقولها 695/01لقد جاء هذا الشرط في نص المادة :لا يكون الحصر بفعل المالك أ – 3

يجوز لمالك الأرض المحصورة ، والتي لها ممر كاف على الطريق العام أن يطلب  لا" 

  . "ذا كان الحصر ناتجا عن إرادته هورض الغير ، إأمرور على حق ال

                                                 
 . 97عبد المنعم فرج الصده ، المرجع السابق ، ص  )1(
 . 67السابق ، ص  وائل محمد شحاته الخطيب ، المرجع )2(
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، فالعقار الذي يكون متصلا اتصالا كافيا )1(وهذا الشرط يعد شرطا منطقيا ومعقولا 

جزءا منه عن الطريق  بسنه أن يحأثم يجزئه مالكه بتصرف يكون من ش بالطريق العام ،

  .، لأنه أضاع ذلك الحق بفعله هجارى ملك يتقرر له حق المرور القانوني عل لا،العام

عن عمل من جانبه ، سواء كان هذا العمل ماديا  أحصر ينتج عن فعل المالك ، إذا نشوال

  . )2(أو  تصرفا قانونيا، وسواء كان ايجابيا أو سلبيا 

بتاريخ  33524وقد قضت المحكمة العليا في هذا الشأن في الملف رقم 

  :بمايلي  )3( 06/03/1985

كاف على  غير نه لا يجوز لمالك الأرض المحصورة أو التي لها ممرألمقرر قانونا من ا" 

رض الغير ، إذا كان هذا الحصر أيطلب حق المرور على المرور على  الطريق العام أن

  .رقا للقانون خلقضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد ناتجا عن إرادته هو ، ومن ثم فان ا

ارضة المطعون جله دون معأنه حفر الخندق المتنازع من أد ولما كان ثابتا أن الطاعن أك

ن عدم توفر هذا الأخير على فتحة تؤدي أو ب ، وبعد بنائه المسكن ،آضده قبل بنائه المر

إلى البناء المذكور ، تكون بالتالي من فعل إرادته وبما أن قضاة المجلس لم يتطرقوا لهذه 

لحصر المحتج به ، وتطبيق النص القانوني النقطة في عناصر الدعوى لاستخراج طابع ا

                                                 
 . 63المرجع نفسه، ص  )1(
 . 97عبد المنعم فرج الصدة ،المرجع السابق ، ص  )2(
 . 274و  273أحمد لعور ونبيل صقر ، المرجع السابق  ، ص   )3(
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رقوا خإنهم بقضائهم هذا قد المناسب ، اكتفوا بالقضاء بحق الإشراك في المرور ، ف

  .القرار المطعون فيه  ضالقانون ومتى كان كذلك استوجب نق

ادة ــرط قضت به المـانعدام حق مرور اتفاقي أو على سبيل الإباحة ، وهو ش – 4

قانوني أو بالميراث أو  بتصرف المالكالمرور الاتفاقي قد يكسبه وحق ،  02/  695

  .رض الجار في هذه الحالة لا تكون محبوسة عن الطريق العام أالتقادم  ف

وسة أن يمر بأراضيهم للوصول إلى وقد يتسامح الجيران فيجيزوا لمالك الأرض المحب

على سبيل التسامح ، فلا  رض دون الاعتراف بحق المرور القانوني ، فيعد هنا المرورأ

  .وجه هنا لطلب حق مرور آخر إذا عدل الجار المتسامح عن تسامحه 

  : مة حق المرور للملاك الآخرين ءملا – 5

يجب أن يؤخذ حق المرور من الجهة التي  :"نهأ انون المدنيمن الق 696نصت المادة 

قل ضرر بالملاك أتحقق لطريق العام ملائمة و التي تكون فيها المسافة بين العقار و ا

   "المجاورين

خف أر بالأرض التي يكون المرور فيها وبمقتضى المادة أعلاه ، ينبغي اختيار المم

  .ضررا 

  :نه أ )1(15/11/1989الصادر بتاريخ  55985قد جاء في قرار المحكمة العليا رقم      

                                                 
 . 170 – 169 صالقانون المدني في ضوء الممارسة القضائية ، مرجع سابق ، )1(
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ن فيها المسافة بين نه يجب أن يؤخذ حق المرور من الجهة التي تكوأمن المقرر قانونا " 

ن إك المجاورين ، و من ثم فملاّالقل ضرر بأالطريق العام ملائمة والتي تحقق العقار و 

  .القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون 

نجاز إرض الطاعن أصبحت محصورة بعد أكان الثابت في قضية الحال ، أن  لما

ير بين أن الجهة التي بو أن الخ،جسور الطريق الجديد من قبل مصالح الطرقات و ال

ومن ثم فان قضاة المجلس بإلغائهم الحكم ، تؤدي إلى الطريق لا تحدث ضررا للجار 

يكونوا قد خالفوا القانون ، و  رفض طلب الطاعنبمستأنف لديهم و بقضائهم من جديد ال

  .متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه 

  .ور حق المر التعويض عن – 6

رض الجار لمصلحة الأرض أن يكون حق المرور في أب 693تقضي المادة 

ضرار التي قد تنجم من جراء استعمال هذا للأ المحصورة في نظير تعويض مناسب

   .الحق

ى الضرر انتفى والملاحظ أن العبرة في تقرير التعويض بالضرر و ليس المنفعة ، فإذا انتف

على إمكانية دفع التعويض  انون المدنيمن الق 701 وقد نصت المادة،الحق في التعويض 

  .دفعة واحدة أو على أقساط متساوية تتناسب مع الضرر الناجم عن استعمال الممر 

  سنة حسب  15ويسقط حق مالك العقار المرتفق به في المطالبة بالتعويض إذا سكت مدة 
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الأرض المحصورة  لحصول صاحب ة،وهي المدة الكافي انون المدنيقالمن  700المادة 

  .من القانون أعلاه  699بالحيازة على حق المرور بالتقادم حسب نص المادة 

   بالعقارات المتلاصقة القيود الخاصة: المطلب الثالث 

أوردها المشرع على حق الملكية ، قيود ترجع إلى التي من القيود القانونية 

كية لمصلحة الجار الملاصق ، التلاصق في الجوار ، فقد قيد المشرع استعمال حق المل

وتختلف هذه القيود باختلاف حالات التلاصق ، فمنها القيود التي تتعلق بوضع الحدود 

الفاصلة بين هذه الملكيات ، و القيود التي تتعلق بالحيطان الفاصلة بينها وكذا القيود 

  .بينها  ىعلقة بالمسافات التي يجب أن تراعالمت

  .قيود في فرع خاص بها ونتناول كل نوع من هذه ال

  الحدود للأملاك المتلاصقة قيد وضع:الفرع الأول 

د المشرع الجزائري استعمال حق الملكية لمصلحة الجار الملاصق ، إذ يترتب على لقد قي

ى وضع حدود لأملاكهما هذا التلاصق أن يكون لكل مالك الحق في إجبار جاره عل

يجبر  أنل مالك لك"  :نه أعلى  انون المدنيمن الق 703نصت المادة  وقد، المتلاصقة 

  على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة ، وتكون نفقات التحديد مشتركة بينهما هجار

فتعيين الشيء المملوك أمر تقتضيه طبيعة حق الملكية باعتباره حقا عينيا يرد على شيء 

  . )1(معين بذاته ، أي محددا على نحو يميزه عن غيره من الأشياء 

                                                 
 . 128ق ، ص فريد عبد المعز فرج ، المرجع الساب )1(
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ريق تحديد العقار تحديدا وتقتضي العقارات اتخاذ طريقة خاصة لتعيينها وتمييزها ، عن ط

بوضع علامات فاصلة بينه وبين العقارات المجاورة ، تجنبا للخلافات التي قد تثور ماديا 

  .بين الملاك المتجاورين بسبب صعوبة تعرف كل مالك على حدوده 

رضين غير مبنيتين وإظهاره بعلامات أبين  ود يقتضي تحديد الخط الفاصلووضع الحد

  . )1(مادية 

ن المذكورة أعلاه مناصفة بي 703وتقع نفقات وضع الحدود طبقا لنص المادة 

يتم قد  ووضع الحدود الفاصلة بين الملكيتين قد يتم بالاتفاق بين المالكين و ،الجارين 

للمالك الآخر إجباره ن رفض الجار الثاني وضع الحدود ، جاز إحدهما ، فأبطلب من 

  . زائريجال دنيمال انونقال من 703على وضعها استنادا إلى نص المادة 

رفع دعوى رسم الحدود بين الملكيتين بن طريق القضاء عيتم إلا  ر المالك لااجبإو

  .المتجاورتين ، بشرط أن يثبت هذا التجاور أي تلاصق العقارين 

المؤرخ في  29234قرارها رقم  وفي هذا الشأن ، قضت المحكمة العليا في

من القانون المدني ، أن دعوى  703من المقرر قانونا بالمادة "  : )2( 26/10/1983

  .وضع معالم الحدود يجب أن تكون بين ملكيتين متجاورتين 

ولما كان ثابتا في قضية الحال أن الدعوى التي أقامها الطاعنون أمام محكمة الواد 

ود بين الملكيتين المتجاورين ، فان قضاة الاستئناف الذين هي دعوى وضع معالم الحد

                                                 
 . 110عبد المنعم فرج الصده ، المرجع السابق ، ص  )1(
 . 295حمدي باشا عمر ، المرجع السابق ، ص  )2(
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ون من عدم دكأالخبرة من نتائج مقنعة جعلتهم يتأسسوا قرارهم على ما تضمنه تقرير 

وجود الجوار بين ملكية الطرفين ويقررون بناء على ذلك رفض طلب الطاعنين وضع 

ورتين ، حدود لملكيتين غير متجا معالم الحدود بين الملكيتين ، إذ لا يعقل أن توضع معالم

الذكر أن تعيين الحدود لا يعني تحويط الملك أو بو الجدير ،قد طبقوا صحيح القانون

  "ليس لجار أن يجبر جاره على تحويط ملكه " بأنه  708تسويره ، حيث تقضي المادة 

   الحائط الفاصل بين ملكيتين متلاصقتين: الفرع الثاني 

 704أحكام الحائط الفاصل بين ملكيتين في المواد من  تناول المشرع الجزائري

من القانون المدني وقد اعتبره الفقه صورة من صور الشيوع في الملكية  707إلى 

ذين يفصل ليكون مملوكا لواحد من الجيران الالحائط الفاصل قد ، و )1(الخاصة بالجدران 

  .لجيران بين أملاكهم وإما أن يكون مملوكا على الشيوع لعدد من ا

ليس لجار أن : "من القانون المدني  بقولها  01/ 708فالنوع الأول نصت عليه المادة 

رض التي يجبر جاره على تحويط ملكه ولا على التنازل عن جزء من حائط أو من الأ

  " ...يقوم عليها الحائط

لجاره مختارا دون عذر قانوني ، كما منع المشرع المالك من هدم حائطه الملاصق 

  .)2(لمراد تهديمه الذي يستتر ملكه بالحائط ا بجاره ضري ذلككان  تىم

                                                 
 . 46وائل محمد شحاته الخطيب ، المرجع السابق ، ص  )1(
 .من القانون المدني   708/02انظر المادة  )2(
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م أما النوع الثاني وهو الحائط الفاصل المملوك ملكية مشتركة بين الجيران فقد نظ

حيث جاء في المادة انون المدني القمن  707إلى  704المشرع أحكامه في المواد من 

 :نه أ 704/09

ن يضع فوقه أو،  هل عدأرض الذي غستعمله بحسب الترك أن يلمالك الحائط المش" 

 ".دون أن يحمل الحائط فوق طاقته  السقفعوارض ليسند عليها 

عد له ألا يتعارض مع الغرض الذي أعمال الشريك للحائط المشترك يجب فاست

 .لا يحول دون استعمال الشريك الآخر له أالحائط و

لح للغرض الذي خصص له ، يتحمل وإذا أصاب الحائط المشترك خلل جعله غير صا

  . )1(الشركاء ترميمه ، كل حسب حصته فيه 

حد أني تعلية الحائط المشترك من طرف من القانون المد 705/01كما أجازت المادة 

ضرار بالشريك الآخر ضررا بليغا ، على أن لشركاء لمصلحة جدية، بشرط عدم الإا

  .فقة التعليةتعلية الحائط وحده ن يتحمل الشريك الراغب في

   لمتعلقة بالمسافات بين الملكياتالقيود ا: الفرع الثالث 

انون من الق 711إلى  709المواد من هذا النوع من القيود نظمه المشرع في 

  .وقد سماها بالمطلات و المناور المدني

                                                 
 .من القانون المدني  704/02انظر المادة  )1(
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وتتشابه المناور و المطلات في كونها عبارة عن فتحات يحدثها المالك في الجدران ، إلا 

  .الفقه ميز بينهما في عدة نقاط ، لذا نتعرض إلى كل نوع على حدى  أن

  :المطلات  –أولا 

ف المطلات بأنها الفتحات التي نقبت في حيطان البناء ينفذ منها الضوء و عرت

الهواء بالإضافة إلى سماحها بالإطلال إلى الخارج ، كالنوافذ و الشرفات ، وهو ما يؤدي 

 .)1(الجيران إذا كانت هذه المطلات مفتوحة عليهاإلى التعدي على خصوصية 

  :بأنه 709/01: وقد قضت المادة 

على مسافة تقل عن مترين ، وتقاس  ر أن يكون له على جاره مطل مواجهلا يجوز للجا" 

  ".لحافة الخارجية للرشفة أو النتؤا ظهر الحائط الذي يوجد له مطل أو المسافة من 

ن المطل يمكن النظر منه إلى الخارج في الوضع العادي أأعلاه ويفهم من نص المادة 

  .للإنسان ، أي في حالة وقوفه ، أو جلوسه ، كالنوافذ والشرفات و الأبواب 

وقد حدد المشرع طريقة قياس المسافة بين المطل وحدود الجار فجعلها مسافة مترين اثنين 

  .هذا في حالة المطل المواجه

المسافة بين حدود الجار و المطل في حالة  ون المدنيانمن الق 710كما حددت المادة 

  .كونه منحرفا بمسافة ستين سنتيمترا من طرف المطل 

                                                 
 . 119لبة ، المرجع السابق ، ص ليلى ط )1(



  نظرية مضار الجوار غير المألوفة في التشريع الجزائري               الأول     الباب
 
  

  28

ويثير قيد المطل عددا كبيرا من النزاعات القضائية في مجال التزامات الجوار، كما يتضح 

 والذي جاء فيه  )1( 29/05/1985الصادر بتاريخ  33909في قرار المحكمة العليا رقم 

ى ل مواجه علطار أن يكون له على جاره منه لا يجوز للجأمن المقرر قانونا "  :مايلي 

ن النعي على القرار المطعون فيه بخرق القانون غير إمسافة تقل عن مترين ، ومن ثم ف

ثبت أن الطاعن فتح أثابتا في قضية الحال أن الخبير  سديد يستوجب رفضه ، ولما كان

ن النعي على القرار المطعون فيه إعن مترين ، ومن ثم ف ة لجاره تقلمطلات مواجه

ال أن الخبير حفضه ، ولما كان ثابتا في قضية البخرق القانون غير سديد ، يستوجب ر

ن قضاة الموضوع الذين إت مواجهة لجاره تقل عن مترين ، فثبت أن الطاعن فتح مطلاأ

تى كان كذلك حيح القانون ، و ممنعوا الطاعن من فتح النوافذ المطلة على جاره طبقوا ص

افة ممنوعة قانونا يحمل معنى التعدي على ففتح مطل في مس، "استوجب  رفض الطعن 

  . )2(ار المقابل الج

  :المناور  – ثانيا

لا تختلف المناور عن المطلات إلا من حيث إمكانية النظر أو عدمها ، فهي فتحات 

من حيث  تلفخكما ت،)3(استعمالها للنظر يستسمح بنفاذ الهواء و الضوء ، ولفي الجدران 

لا تشترك أية "  :نه أعلى  انون المدنيمن الق 711نصت المادة  قياس مسافتها ، وقد

                                                 
 . 22، ص  1992المجلة القضائية ، العدد الرابع ، الجزائر ،  )1(
،الجزء الأول،دار المجد للنشر و و قضاء النقض ضوء الفقه النموذجية في الملكية العقارية في الموسوعةالسيد عبد الوهاب عرفة، )2(

 .437،ص  2010التوزيع،مصر، 
 . 120مرجع السابق ، ص ليلى طلبة ، ال )3(
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رض الغرفة التي يراد إنارتها ، ولا أر التي تقام من ارتفاع مترين من مسافة لفتح المناو

  ".على العقار المجاور  دون أن يمكن الاطلاع منهاد بها مرور الهواء ونفاذ النور يقص

أن يطلب غلق تلك المناور ، غير  من المناور وليس للجار ءشافتح العدد الذي يله فالمالك 

نه يستطيع أن يبني على حافة ملكه وأدى ذلك إلى سد المناور دون مسؤولية عليه من أ

  . مجرد البناء 

فات ره ، أو إلقاء مخلّالإطلال منه على جاك منوره استخدام لا يسيء مالك المنورأعلى 

عد متعسفا في استعمال حقه ، و إن فعل ية هذا المنور ، جاره بواسطمن منزله على 

  .)1(فيجوز للجار أن يطلب سد هذا المنور تطبيقا للقواعد العامة في استعمال الحقوق 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .51رمضان أبو السعود ، المرجع السابق ، ص  )1(
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  : ةـخلاص

مالك حقوق غيره لقد نظم المشرع الجزائري علاقات الملاك المتجاورين،حتى يحترم كل 

  .من الجيران،و لا يتسبب عند استعمال ملكه في الإضرار بجيرانه أضرارا غير مألوفة

و قد وضع المشرع قيدا عاما على استعمال المالك لحقه في الملكية و هو عدم 

  .التعسف في استعمال ذلك الحق

قيود  ثم وضع المشرع جملة من القيود التي تحد من سلطة استعمال الملكية و هي

خاصة تتعلق بحق استعمال المياه،و حق المرور على العقار المحصور،و بعض القيود 

  .الأخرى المتعلقة بالمسافات بين الملكيات المتلاصقة
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  أساس مسؤولية المالك عن مضار الجوار غير المألوفة: الباب الثاني

  هذه كانت  إذار المشرع مسؤولية المالك عما يلحقه بجاره من أضرار لقد قر

الأضرار غير مألوفة، و لا تقوم مسؤولية المالك إذا كانت الأضرار مألوفة، كما سبق 

  .بيانه في الباب الأول من هذه الرسالة

لعدم إمكانية تقرير أي مسؤولية بدون إسنادها إلى أساس قانوني سليم، ونظرا   

الجزائري مسؤولية المالك ه المشرع ليينبغي البحث في الأساس القانوني الذي بنى ع

  .المألوفةعن مضار الجوار غير 

قام مسؤولية المالك على أ، فمنهم من الأساسفي تحديد هذا  ولقد اختلف الفقهاء  

 أساسعلى  أقامهاالمسؤولية التقصيرية، ومنهم من  إطارالضرر في و أالخط أساس

  .على مبدأ التعسف في استعمال الحق سهاأسمنهم من شبه عقدي، و  أوالتزام عقدي 

لمسؤولية الناجمة عن مضار الجوار غير ابالجزائري ولقد اعترف المشرع   

م المشرع ره، كما نظّلها المالك الذي يتسبب في الضرر لجا، والتي يتحمالمألوفة

دها بقيد عام يتمثل في عدم التعسف في استعمال حق الملكية التزامات الجوار وقي

  .العقارية الخاصة
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  المألوفةلمسؤولية عن مضار الجوار غير ر المشرع بناء على ذلك جزاء اوقر ،

حال  بتعويضه نقدا في أوبجاره،  ألحقهالضرر الذي  بإزالةحيث يلزم القانون المالك 

  .راستحالة جبر الضر

عن مضار الجوار مسؤولية ذات طبيعة مستقلة عن  عد المسؤولية الناشئةوتُ  

لمسؤولية المدنية رغم انطوائها تحت دائرة ا،  )1(الأخرى للمسؤوليةمن الصور  غيرها

ع المشر أننوعان فقط مدنية وجزائية، وبما  القانونيةالمسؤولية بصفة عامة، ذلك لأن 

التي يلحقها بجاره، فمسؤوليته بذلك  ضرارالأر المسؤولية الجزائية للمالك عن لم يقر

مضار الجوار تعد مسؤولية  المسؤولية عن أن إلا، تأسيسهاتكون مسؤولية مدنية ينبغي 

مضار الجوار  مسؤولية المالك عن أنخاصة نظرا لانتفاء عنصر الخطأ فيها، بمعنى 

، سواء كان ذلك بخطأ منه أو دون ارتكابه بجاره لحق ضررامتى أ تقوم المألوفةغير 

  . لخطأ

  : ج التي جاء فيها.م.من الق 691/01والدليل على ذلك هو نص المادة   

  "عمال حقه إلى حد يضر بملك الجارلا يتعسف في استيجب على المالك أ"

 قد يكون في المالك أنبمعنى قيام الضرر في هذه الحالة، لمشرع لم يشترط الخطأ لفا

استعماله لملكه قد تصرف بسلوك الشخص المعتاد ولم يخطئ في ذلك الاستعمال، 

ورغم ذلك نجم عن استعماله ضرر بجاره يستوجب تعويض ذلك الضرر ومن هنا 

                                                           
 .290أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص   -)1( 



  ؤولية المالك عن مضار الجوار غير المألوفةمسأساس                   الثاني الباب
  

 

 

133

تظهر أهمية مسألة تحديد أساس المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة، التي 

بشأنها، حيث أن المشرع عرفت اختلافا فقهيا كبيرا بسبب غموض موقف المشرع 

اعترف بمسؤولية المالك عن مضار الجوار غير المألوفة ووضع ضابط الضرر غير 

  .معيارا لقيام تلك المسؤولية المألوف

الذي تقوم عليه  الأساسيحدد  أندون  رالضر إزالةجبر المالك على كما أ  

  .مسؤولية المالك عن تلك المضار

  النظام القانوني الذي بمقتضاه يتحمل ك بأنها ف الفقهاء مسؤولية المالوقد عر

 بأنهاهذه المسؤولية  أساسالمالك عبء تعويض الضرر الحاصل لجاره، كما وصفوا 

     .)1(ل المسؤولية وبين الضررالذي تحمالرابطة التي تربط المالك 

ويؤدي فهم الأساس الذي بنى عليه المشرع مسؤولية المالك إلى إدراك   

معينا دون غيره لكي يتحمل عبء يختار شخصا  ي تجعل النظام القانونيتالاعتبارات ال

إلى شخص معين دون  جله يسند الضررذي من أالسبب ال أخرىبعبارة  أوالتعويض،

  .يقرر القانون حق المتضرر في التعويضغيره، و هو ذات السبب الذي من أجله 

غير  رامضار الجو لة تحديد أساس مسؤولية المالك عنلا شك فيه أن مسأومما 

 أهمهوم المسؤولية المدنية بصفة عامة، باعتبارها من المألوفة، تقتضي بداية توضيح مف

طبيقاتها تالكبيرة في مجال القانون، وأهميتها للجدل، بسبب  إثارةالمسائل القانونية 

                                                           
  .15، المرجع السابق، صللمسؤولية عن أضرار التلوث الأساس القانونيعطا سعد محمد حواس،  -)1( 
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ي تلك المجالات ومن بينها مجال علاقات الجوار الذي يعد مجالا خصبا تجد الواسعة ف

  .حكامهاالمدنية تطبيقا واسعا لأ ه المسؤوليةفي

ية المالك عن مضار فقبل الخوض في الجدل الفقهي الذي عرفه أساس مسؤول

، أتناول في الفصل الأول الإطار الفصل الثاني من هذا البابله ص خصالجوار والذي أ

ه المسؤولية مفهوم هذد في الأول حدسؤولية المدنية من خلال مبحثين، أالعام لنظرية الم

المسؤولية عن مضار الجوار غير  عنترتب لمص المبحث الثاني للجزاء اخصثم أ

  .المألوفة
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  تحديد نوع المسؤولية الناشئة عن مضار الجوار غير المألوفة  :الفصل الأول

ن مضار الجوار غير طا محددة لقيام مسؤولية المالك علقد وضع المشرع شرو  

الجار بغض النظر عن كونه  ومنها توافر صفةسبق بيان تلك الشروط و قد المألوفة، 

و حائزا، إضافة إلى شرط جوهري تقوم مسؤولية المالك بقيامه، وتنتفي بانتفائه مالكا أ

  .وهو كون الضرر الذي لحق بالجار ضررا غير مألوف، لا يمكن تحمله

لأمر الذي أحاول وتهدف هذه الرسالة إلى تحديد أساس هذه المسؤولية، و هو ا  

التوصل إليه في الفصل الثاني من هذا الباب، ورغم أن أساس المسؤولية لم يتضح بعد، 

عدم مؤداه لتزام سلبي هو محل التزام الجار المتمثل في إإلا أن سبب قيامها واضح و

  . )1(الإضرار بجاره

 بإعادةذلك الضرر  إزالةجاره ينبغي عليه وفي حال تسبب المالك في ضرر ل

هو ما يعرف و الحالة التي كان عليها قبل حصول الضرر،  إلىار ــــــملك الج

  .نييالعالتعويض  تعويض المالك نقدا في حال استحالة أو، )2( ينيالع بالتعويض

  ىحدهي إ المألوفةمسؤولية المالك عن مضار الجوار غير  أنن ومما سبق يتبي 

 أنوباعتبار بواسطة قواعد القانون المدني، يمهاتطبيقات المسؤولية المدنية، بدليل تنظ

                                                           
  .123مراد محمود محمود حسن حيدر،المرجع السابق، ص -)1( 

 .123المرجع نفسه، ص -)2( 
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ون العقوبات ويضع لها على الأفعال التي يجرمها قان الجزائية لا تقوم إلاالمسؤولية 

  .جزاء محددا

كبيرا من فقهاء والمسؤولية المدنية نظرية قائمة في حد ذاتها، نالت اهتماما  

الذي  الأمري عدة مجالات، وهو وتطبيقاتها المختلفة فالقانون نظرا لأهميتها الكبيرة 

ذلك ضمن المبحث وبيان أنواعها، ودراسة المسؤولية المدنية بتحديد مفهومها  يحتم

   .لالأول من هذا الفص

   المدنية مفهوم المسؤولية :المبحث الأول

لم تكن فكرة المسؤولية المدنية من ابتكار الفقهاء المعاصرين، بل تمتد جذورها   

  .)1(ل الميلاد قرون عديدة قب إلى

  ت المسؤولية المدنية بمراحل مختلفة، عبر فترات زمنية متعاقبة، إلى أن فقد مر

التاريخي لنظام وصلت إلى الشكل الذي هي عليه اليوم، وقد سبق بيان التطور 

  .المسؤولية المدنية في الفصل التمهيدي من هذه الرسالة

الصعوبات جل تذليل أمن  مرير وقد وصل الفكر القانوني الحديث بعد صراع  

   . )2(مطالبته بالتعويض عن الضرر اللاحق به أثناء التي كانت تعترض المضرور 

                                                           
 .25، ص2010، دار الثقافة للنشر ولتوزيع، عمان، الأردن المسؤولية في النظرية والتطبيق التأمين منبهاء بهيج شكري،  -)1( 

 .4السابق، ص عبد القادر العرعاري، المرجع -)2( 
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اللذان ، )1( النظام القانوني والاجتماعي حد أركانوتشكل المسؤولية المدنية أ  

يهدفان إلى تقويم سلوك الفرد ومساءلته عن الأفعال الضارة التي قد يلحقها بغيره، فكل 

  .سؤول عن تحمل تبعة أخطائهشخص م

وتعد المسؤولية المدنية نقطة الارتكاز في الفلسفة التشريعية للقانون المدني، بل   

، والمسؤولية المدنية هي النوع الأول من المسؤولية القانونية إلى جانب )2(للقانون بأسره

ما من عدة ، نظرا للاختلاف بينهالمسؤولية الجزائية بعد انفصالهما عن بعضهما البعض

تقوم  يالت الأخلاقيةسؤولية موالمسؤولية القانونية تختلف عن ال ،بيانها سيأتينواحي 

 أوالضمير،  بتأنيبيترتب عنها شعوره  أخلاقيةعندما يخالف الشخص قاعدة سلوك 

من المجتمع الذي يعيش فيه، دون أن يترتب على تصرفه ضرر بالغير، نظرة سيئة 

ز القانون، ولا يترتب عليها أي جزاء الأدبية لا يشملها حي فالمسؤولية الأخلاقية أو

  .)3(قانوني لكونها تترتب على الإخلال بواجب أدبي محض

القانونية إلى تحميل الشخص الذي يتسبب في ضرر لغيره بينما تهدف المسؤولية   

  .رلنتيجة ذلك الضرر، بتعويض المضرور وفقا لجسامة الضر

الجزاء الذي يترتب عن الإخلال بقاعدة من قواعد والمسؤولية عموما هي ذلك 

السلوك، ويختلف هذا الجزاء باختلاف نوع القاعدة التي تم الإخلال بها، فقد يتعلق 

ويترتب عليها جزاء يتمثل في عقوبة الأمر بقاعدة جزائية فتكون المسؤولية جزائية، 
                                                           

 .7المرجع السابق، ص مصطفى العوجي، -)1( 

 .8، ص2009، دار الكتب القانونية، مصرضوء أحكام محكمة النقض في المدنية المسؤوليةخالد عبد الفتاح محمد، -)2( 

 .12عبد الرحمان مصلح الشرادي، المرجع السابق، ص -)3( 
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المسؤولية مدنية ويترتب  فتكونجزائية، وقد تكون القاعدة التي تم الإخلال بها مدنية، 

  .الضرر بالتعويض عليها التزام الشخص المتسبب في

دنية، مت المسؤولية القانونية إلى قسمين، مسؤولية جزائية ومسؤولية مسوهكذا قُ

وتختلف المسؤولية باختلاف القاعدة القانونية التي خالفها الشخص،فإن كانت القاعدة 

زائية،و إن كانت القاعدة القانونية مدنية تقف عند القانونية جزائية،كانت المسؤولية ج

  . (1)الالتزام بتعويض الضرر الذي يسببه الشخص للغير،كانت مسؤولية مدنية 

،  (2)و تجدر الإشارة إلى أن دائرة الخطأ المدني أوسع نطاقا من الخطأ الجنائي 

نونا على عكس ذلك لأن الأخطاء التي تترتب عليها المسؤولية المدنية غير محددة قا

  .الأخطاء المترتبة على الخطأ الجنائي

، مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيرية ى لتنقسم المسؤولية المدنية بدورها إكما 

  .س المبحثفمن ن نيإلى كل نوع منها في المطلب الثاأتعرض 

وذلك في المطلب وقبل كل ذلك، ينبغي التعرض إلى تعريف المسؤولية المدنية 

  .المبحث الأول من هذا

  

  

  
                                                           

(1)
      27،ص 2010دار الثقافة للنشر و التوزيع،عمان،الأردن،المسؤولية المدنية عن أضرار تلوث البيئة البحرية،أحمد خالد الناصر،-  

(2)
،دار الفكر التعويض عن المسؤولية التقصيرية و المسؤولية العقدية في ضوء القضاء و الفقهطباخ،شريف ال-  

  18،ص 2007الجامعي،الاسكندرية،
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   تعريف المسؤولية المدنية :المطلب الأول

ن الدراسات أبين تعريف لغوي واصطلاحي، غير أنواع التعاريف  تختلف  

ريف القانوني، أما اريف، النوع الأول يتمثل في التعالقانونية ترتكز على نوعين من التع

ولية المدنية من النوع الثاني فيتمثل في التعريف الفقهي، وسأتناول تعريف المسؤ

  .الناحيتين القانونية والفقهية وذلك من خلال فرعين

   للمسؤولية المدنية التعريف القانوني :الأولالفرع 

وباعتبار العامة لقد قمت باستطلاع نصوص القانون المدني، باعتباره الشريعة   

من  أتمكن لم أننيغير ، مها هذا القانون ة المدنية من أهم المسائل التي نظّالمسؤولي

  .دقيق للمسؤولية المدنية يالحصول على تعريف قانون

    فالمشرع الجزائري لم يأحكامهابشرح  ىنية، واكتفدف المسؤولية المعر 

  .وبيان أركانها وكذا الجزاء المترتب عنها

 دنيمانون المن الق 106لعقدية في المادة حينما تناول المسؤولية افالمشرع   

العقد :"بقوله لأطرافهالملزمة للعقد والذي جعله المشرع مرجعا القوة  نحرص على بيا

  ....".اقدين شريعة المتع
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كما تناول المشرع جزاء الإخلال بالمسؤولية العقدية والمتمثل أساسا في حق   

الطرف المتضرر في طلب فسخ العقد، إضافة إلى حقه في المطالبة بالتعويض في حال 

  .)1(دين قبل القيام بهذا الإجراءالم عذارإثبوت الضرر مع وجوب 

من القانون  124لمادة كما تعرض المشرع إلى المسؤولية التقصيرية في ا  

  .المدني، إذ حدد أركانها و لم يعرفها كما سأوضح في حينه

أو دنية، ولا يعد ذلك عيبا مال لمسؤوليةاف عرالمشرع لم ي أنومما سبق يثبت 

  .هو من مهام الفقه وليس من مهام القانون ساساأن التعريف قصيرا من المشرع، لأت

المدنية وذلك بتناول عدة  التعريف الفقهي لنظام المسؤولية أتناولوفيما يلي   

  .تعاريف لفقهاء مختلفين

  التعريف الفقهي للمسؤولية المدنية: الفرع الثاني

  عد موضوع المسؤولية المدنية من أكثر المواضيع التي نالت اهتمام فقهاءي 

القانون، نظرا لمكانتها في النظام القانوني، إضافة إلى تطبيقاتها المختلفة في مختلف 

فروع القانون، الأمر الذي جعلها تحوز أهمية بالغة لدى الفقهاء، والذين اختلفوا في 

  :تعريفهم للمسؤولية المدنية، وذلك ما سأبينه على النحو التالي

الحالة التي يؤاخذ فيها الشخص عن عمل ف المسؤولية بأنها من الفقهاء من عر

ل أتاه، وهذا العمل يفترض إخلالا بقاعدة ، والمسؤولية المدنية تقوم على الإخلا

                                                           
 .من القانون المدني 119أنظر المادة  -)1( 
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خر هو الذي يحاسب عن حدهما هو المتضرر والآبموجب، وتستوجب لقيامها طرفين أ

ا ونو سببه، فيسأل عنه ويتحمل عبأه في ماله، فيكون الملتزم قانأ هالضرر الذي أحدث

تزام بالتعويض عن الضرر هو العنصر الذي يتجلى لوهذا الالمتضرر، بدفع تعويض ل

  .)1(به تعريف المسؤولية المدنية

  كما عفت المسؤولية المدنية بأنها تحمل الشخص لنتائج وعواقب التقصير ر

ى رقابته والإشراف عليه، أما مدنيا فهي تعني المؤاخذة عن الصادر عنه، أو عمن يتولّ

الأخطاء التي تضر بالغير وذلك بإلزام المخطئ بأداء التعويض للطرف المضرور، 

وفقا للطريقة والحجم الذي ي2(ده القانون حد(.  

  ف المسؤولية المدنية بأنها التزام بموجب قد يتدرج من ومن الفقهاء كذلك من عر

و بعمل أو موجب أدبي أو أخلاقي أو طبيعي إلى موجب مدني متمثل بمصلحة مالية أ

 بامتناع عن عمل معين، فإذا تناول هذا الموجب التزاما بالتعويض عن الأضرار التي

فعل التابعين له، أو الأشياء الموجودة بحراسته، أو يحدثها الإنسان للغير بفعله أو ب

الحيوانات الخاصة به، أو نتيجة لعدم تنفيذه لالتزاماته العقدية، عر عن هذا ــــب

  .)3(لمسؤولية المدنية الالتزام با

                                                           
 15عاطف النقيب، المرجع السابق، ص -)1( 

 .7عبد القادر العرعاري، المرجع السابق، ص -)2( 

 .10عوجي، المرجع السابق، صمصطفى ال -)3( 
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  وعأنها مسؤولية شخص أمام شخص آخر لحقه بفت المسؤولية المدنية أيضا ر

  .) 1(ضرر بفعل الشخص الأول، يمكن المضرور من المطالبة بالتعويض 

ويتضح من التعاريف السابقة رغم اختلافها، أنها تجمع على أن أركان   

السببية بينهما، كما يلاحظ أن التعاريف  المسؤولية ثلاثة وهي الخطأ و الضرر وعلاقة

ز في تحديد مفهوم المسؤولية المدنية بين المسؤولية العقديةالواردة أعلاه لم تمي 

قرب إلى المسؤولية التقصيرية في تأكيدها على قيام والمسؤولية التقصيرية، بل كانت أ

يترتب عنه المسؤولية المدنية بوجه عام على فعل ضار يلحقه شخص بشخص آخر، ف

  .التزام محدث الضرر بالتعويض

 . من هذا المبحث مسؤولية المدنية في المطلب الثانيوسأتعرض إلى أنواع ال  

   أنواع المسؤولية المدنية: المطلب الثاني

الذي ينبغي  الخطأالضرر الناتج عن  بإصلاح المسؤولية المدنية هي الالتزامإن   

  .ذلك عن طريق تعويض المضروريكون مصدرا مباشرا لذلك الضرر، و أن

  ز الفقه القانوني على أساس مصدر الالتزام بالتعويض بين نوعين من ويمي

المتعاقد بالتزاماته  إخلال، وهما المسؤولية العقدية التي تترتب عن )2(المسؤولية المدنية 

ب وقد يترت،  بالتزام قانوني الإخلالعن  ة والمسؤولية التقصيرية التي تنشأالعقدي

وهذا ما يعرف بالمسؤولية المدنية  ،العقد بالتزام سابق رتّبه الإخلالالضرر نتيجة 

                                                           
 .744، المرجع السابق، ص1، الجزء الوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهوري،  -)1( 

 .19علي فيلالي، المرجع السابق، ص -)2( 
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القانون والمتمثل في عدم إلحاق ضرر  بق رتّبهبالتزام سا الإخلالكان نتيجة  أوالعقدية 

  .بالغير وهذا ما يعرف بالمسؤولية التقصيرية

د به من ما تعه عن تنفيذعن امتناع المسؤول  وهكذا فإن المسؤولية المدنية تنشأ  

قانوني مقتضاه ألا يضر بغيره، فالغرض من هذا التزامات عقدية، أو القيام بالتزام 

الالتزام الجديد، الذي هو محل للمسؤولية المدنية، هو تعويض المضرور عن الضرر 

له من التزامات سابقة الذي أصابه بسبب امتناع أو تخلف المسؤول عن تنفيذ ما تحم

  .رادته أو بموجب القانونبمحض إ

فقد نجم عن التطور التاريخي لنظام المسؤولية المدنية ظهور صورتين من   

المسؤولية هما المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية، وهو الأمر الذي يستوجب 

لأن هناك من الفقهاء من بنى المسؤولية عن مضار  التطرق لكل نوع على حدى،

على أساس الخطأ التقصيري،و منهم من أسسها على أساس التزام الجوار غير المألوفة 

عقدي كما سأوضحه في حينه،و أتناول فيما يلي المسؤولية العقدية في الفرع الأول ثم 

   .المسؤولية التقصيرية في الفرع الثاني

        المسؤولية العقدية: ولالأالفرع 

يقع على عاتقهم من التزامات  تقتضي القوة الملزمة للعقد قيام أطرافه بتنفيذ ما  

كان بالإمكان إجباره  اذ التزاماته أو تأخر في تنفيذهعن تنفي حد الطرفينأ عدلن ،فإ

 لتزام العقديعلى ذلك عن طريق المسؤولية العقدية التي تقوم حيث يكون الإخلال بالا
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ويض خل بالتزامه التعاقدي بتعؤولية العقدية إلزام الطرف الذي أالمسويترتب على 

  .الطرف الآخر المتضرر عن عدم تنفيذ الالتزام، أو التأخر فيه جراء ذلك الضرر

ولقد سبق تعريف المسؤولية القانونية بصفة عامة، ثم المسؤولية المدنية بصفة   

بغيره سواء بفعل خطئه  ألحقهخاصة، التي تعني تحمل الشخص نتيجة الضرر الذي 

لاله بالتزام تعاقدي فتنشأ في هذه الحالة فتكون المسؤولية تقصيرية، أو بسبب إخ

  .مسؤولية عقدية

ويتضح من ذلك ارتباط نظام المسؤولية المدنية بنظرية العقد في مجال   

حتى يمكن تعريف المسؤولية  ،الذي يستوجب تعريف العقد الأمر ،المسؤولية العقدية

  .العقدية

  : تعريف العقد

  م القانون المدني والتي  54 ل المادةف المشرع الجزائري العقد من خلالقد عر

  :جاء فيها

بعمل أو يلتزم من خلاله احدهم بالقيام  أشخاص،عدة  أوالعقد اتفاق بين شخصين  "

  ." الامتناع عن عمل أو إعطاء شيء

قام بتعريف ف العقد عر يف السابق أن المشرع الجزائري حينويلاحظ من التعر  

  ".الامتناع عن عمل أو إعطاء شيء ل ،ام بعمالقي:" الالتزام وذلك من خلال قوله
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مصدرا من مصادر  الأخيرفرغم العلاقة بين الالتزام والعقد، باعتبار هذا   

الذي يستدعي  الأمر ،نه ينبغي التفرقة بين المصطلحين نظرا لاختلافهماالالتزام، غير أ

  .من القانون المدني الجزائري 54ة دتدخل المشرع لتعديل نص الما

على  أكثرأو  إرادتينتوافق  :"بأنهف العقد عر فقهاء القانون فمنهم من أما  

 أنعدم فعل شيء ما، أي  أوفعل  أوفي منح  الأثرثر قانوني معين، يتمثل هذا أ إحداث

  .")1(الالتزام أو نقله  إنشاء إلىتتجهان  الإرادتين

ي وصفه لتعريف القانوني فاوالملاحظ أن التعريف السابق جاء متماشيا مع   

 نم الأخرف البعض ، كما عرالتزاملمحل العقد وعدم تمييزه بين محل العقد ومحل 

في لحظة زمنية  توافق إرادتين أو أكثر وتطابقهما تطابق تماما، :"بأنهالفقهاء العقد 

ذا الأثر القانوني إنشاء التزام ،أو نقله أو سواء كان ه قانونيثر معينة قصد إحداث أ

  .)2("  ئهإنها أوتعديله ،

أكثر على ومن التعاريف السابقة يمكن القول أن العقد يعني توافق إرادتين أو   

حملها طرف تالتي قد يتمثل في جملة من الالتزامات التعاقدية، ي، ثر قانونيإحداث أ

 و يتحملها الطرفان في حالة العقودملزمة لجانب واحد ، واحد في حالة العقود ال

حد الأطراف بالتزاماته التعاقدية إلى قيام مسؤوليته ي إخلال أالملزمة للجانبين، ويؤد

                                                           
 . 39،المرجع السابق ، صالوجيز في النظرية العامة للالتزامفاضلي إدريس،  -)1( 

 128،ص 2005،دار الجامعة الجديدة،الاسكندرية،كية و نظرية العقد في الشريعة الإسلاميةالملأحمد فراج حسين، -)2( 
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حق هذا الأخير في ا ضرر بالطرف الآخر، يترتب عليه العقدية، التي قد ينجم عنه

  .لب فسخ العقد، والتعويض عن الضرر الذي لحقهط

نه لا اختلاف في ضرورة أن ينشأ العقد بصفة ا اختلفت التعاريف، فإومهم  

، )1(قواعد المسؤولية العقدية في حالة العقد الباطل مثلا ال لتطبيق صحيحة، فلا مج

آخر عديم الأهلية أن يطالب هذا مع شخص أنه لا يجوز لشخص تعاقد  فهم من ذلكيو

عن عدم تنفيذها، لكون هذا العقد باطلا الأخير بتنفيذ التزاماته التعاقدية أو بتعويضه 

حد أطراف العقد التي ضي بسبب انعدام أهلية أركن الترا مطلقا، نظرا لاختلال ابطلان

  .)2( تجعله ليس أهلا للتعاقد

العام أو في عقد غير مشروع بسبب مخالفته للنظام نه لا يمكن لطرف أكما   

، العقدية في مواجهة الطرف الأخر الذي تعاقد معهالآداب العامة أن يتمسك بالمسؤولية 

  . )4(أو محله )3(العقد  بسبب بطلان العقد نظرا لعدم مشروعية سبب

بعد  الأطرافيصيب كما تستبعد المسؤولية العقدية في حالة الضرر الذي   

  .)5(الرابطة العقدية بسبب فسخها أو لأي سبب آخر

  

  

                                                           
 .25علي فيلالي، المرجع السابق، ص -)1( 

 .من القانون المدني الجزائري 78أنظر المادة  -)2( 

 .من القانون المدني الجزائري 97أنظر المادة  -)3( 

 الجزائريالقانون المدني  من 93أنظر المادة  -)4( 

 .159مصطفى العوجي، المرجع السابق، ص  -)5( 
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  المسؤولية التقصيرية: الفرع الثاني

و بالغير،  اإلى فعل شخصي يحدث ضرر نادتبالاسالمسؤولية التقصيرية تقوم   

، إذ يلحق )2(، والضرر قد يكون ماديا أو معنويا )1(بصفة الخطأ يتصف ذلك الفعل 

الضرر بجسم الشخص أو ماله أو سمعته أو شرفه حتى تقوم مسؤولية المتسبب في 

  .الضرر

والغاية من إقامة المسؤولية المدنية التقصيرية هي التعويض عن الأضرار التي 

ية من خلال تعريفها ثم بيان وسأتناول المسؤولية التقصير ،لحقت بالشخص المضرور

  .أنواعها

  تعريف المسؤولية التقصيرية -أولا 

 المشرع الجزائري تسمية الفعل المستحق للتعويض على المسؤولية أطلقلقد   

  :أن  دنيمانون المن الق 124جاء في المادة ، وقد )3(التقصيرية 

من كان سببا في  كان، يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير، يلزم أياكل فعل " 

  "حدوثه بالتعويض

وما واضحا للمسؤولية المشرع الجزائري لم يعط مفه أن أعلاهح من النص ضويت 

ويبقى التعريف من اختصاص القانون، الأمر الذي يستدعي التطرق لبعض التقصيرية، 

  .التعاريف الفقهية للمسؤولية التقصيرية
                                                           

 .25علي فيلالي، المرجع السابق، ص -)1( 

 .402، المرجع السابق، صالنظرية العامة للالتزامات منذر الفضل،-)2( 

 .أنظر الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الثاني من القانون المدني المتعلق بالالتزامات والعقود  -)3( 
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، )1(ية تسمية الفعل الضارعلى المسؤولية التقصيرمن الفقهاء من أطلق   

مخالفة قاعدة قانونية عامة تقضي بأنه لا يجب أن يأتي الشخص :" ها ــها بأنـفوعر

ر حدث مستقل عن أي عقد بين المسؤول ابعمل يضر الغير أي أن الفعل الض

  . "والمضرور

  كما عفت المسؤولية التقصيرية بأنهار:  

  .)2( "الإنسان بغيره بخطئه أو تقصيره مخالفة التزام قانوني، مقتضاه ألا يضر" 

  وعبأنهافت المسؤولية التقصيرية كذلك ر:  

نتيجة ارتكاب شخص لفعل مشروع بصفة مباشرة أو بسبب ارتكاب الفعل من طرف " 

بة أو شخص أو أشخاص يرتبطون بالذي يتحمل المسؤولية عن أفعالهم برابطة القرا

عن حراسة الشخص لحيوان أو لشيء من ب أيضا الرعاية أو الشغل، كما قد يترت

   .)3(" الأشياء أو تملك عقار

تعريف المسؤولية التقصيرية ويلاحظ على التعاريف السابقة تشابههما من حيث   

بالتزام  إخلاله، فالمسؤولية التقصيرية تعني تحمل الشخص نتيجة أركانهابناء على 

، شرط آخربشخص  الإضرار ىإل أدىأو تقصير منه،  إهمالخطأ أو  ةــقانوني نتيج

  .بالغير علاقة سببية بين ذلك الفعل وبين الضرر الذي لحق إثبات

                                                           
 .77، المرجع السابق، ص مصادر الالتزامدربال عبد الرزاق، -)1( 

 .185، المرجع السابق، ص النظرية العامة للالتزام في الوجيزفاضلي إدريس،  -)2( 

 .114، ص2009، دار القلم المغرب، )المصادر الإدارية وغير الإدارية( المختصر في النظرية العامة للالتزامعبد المجيد السملالي،  -)3( 
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المسؤولية التقصيرية التي  لأنواعتضمنه  الأخير،كما يلاحظ على التعريف   

تظهر في صور ثلاث هي المسؤولية عن الفعل الشخصي، والمسؤولية عن فعل الغير 

  .باختصار أتناولهاوس الأشياءوالمسؤولية الناشئة عن 

  صور المسؤولية التقصيرية: ثانيا

، وقد كان المشرع الجزائري )1( تبدو حدود المسؤولية التقصيرية واضحة المعالم  

  : وذلك كما يلي أنواعثلاثة  إلىواضحا في تقسيمه لأنواع المسؤولية التقصيرية 

  : المسؤولية عن الأفعال الشخصية/ 1

في المواد من  ةالشخصي الأفعالي المسؤولية عن لقد تناول المشرع الجزائر  

ي المشرع هذه المسؤولية عن الضرر الذ أقاممن القانون المدني، وقد  133 إلى 124

الشخصي  والخطأ مباشرة، هشخصي صادر من يلحقه الشخص بغيره بناء على خطأ

عنه  مساكلما كان يجب الإ هب فعله، أو عند فعلما كان يجالشخص  دما يتركنيقوم ع

  .)2(وذلك من غير قصد لإحداث الضرر 

المسؤولية لاحقا و تجدر الإشارة إلى أن بالتفصيل  الخطأتعريف  وسيأتي  

الفقه القانوني، واستوقفت القضاء قد شغلت التقصيرية الناشئة عن الفعل الشخصي 

  .)3(إليهااوى المستندة ها لتعدد الدعمن الاجتهاد في فأكثر

                                                           
 .46عبد الرحمان مصلح الشرادي، المرجع السابق، ص  -)1( 

 .5عبد المجيد السملالي، المرجع السابق، ص -)2( 

 .، المعدل والمتمم للقانون المدني2005يونيو  20المؤرخ في  10/  05رقم . من الق 124أنظر المادة  -)3( 
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جزائري صريحا في اشتراطه توافر الخطأ، للقول بقيام وقد كان المشرع ال    

 والتي من القانون المدني 124المسؤولية الشخصية، وذلك ما يتبين من نص المادة 

  .سبق ذكرها

طرف المشرع الجزائري  المسؤولية الشخصية على الخطأ من إقامةأن غير 

لمدني بموجب القانون رقم لقانون ال  مؤخرا، عند تعديله إلا الأخيره هذا موقف لم يقم ب

  .2005يونيو  20المؤرخ في  05/10

 ، أن المشرع الجزائريدنيمال انونمن الق 124ويتضح باستطلاع نص المادة   

 ضمنت هذهتقاعدة عامة للمسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي، وقد  عقد وض

النص  فسكما تضمن ن، شرة اعن الشخص مبالقاعدة في الواقع بيان صدور الخطأ 

طالبة موهي حق المضرور في ال،المترتبة على تحقق هذه المسؤولية  للآثارتحديدا 

  .بالتعويض

الشخصية ترتب على ذلك  الأعمالالمسؤولية التقصيرية عن  أركانوافر تفب  

  .)2(الذي يعد الوسيلة القانونية لجبر الضرر أو التخفيف من وطأته، و  (1)ويض ــالتع

   :الغير المسؤولية عن فعل/ 2

  به بنصوص قانونية مر مسلم فعل الغير هي أعن المسؤولية التقصيرية  إن  

                                                           
  .9،ص 2006،دار وائل للنشر،عمان،،المسؤولية عن فعل الغير04لجزء ا،لمبسوط في المسؤولية المدنيةحسن علي الذنون،ا - (1)

 .424دريد محمود علي، المرجع السابق، ص  -)2( 
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مسؤولية من الالنوع هذا  أحكاملمشرع الجزائري ، ولقد تناول ا)1(صريحة وواضحة 

ح المشرع القانون المدني، وقد وضمن  137 إلى 134التقصيرية في المواد من 

ن الغير هم كل من القانون السابق بأ 134/01مادة المقصود بالغير من خلال نص ال

أو الجسمية  خضعون للرقابة بسبب قصرهم أو بسبب الحالة العقليةالذين ي الأشخاص

، وعن تعويض الضرر الذي الأشخاصالتي تجعل الشخص مسؤولا عن رقابة هؤلاء 

  .بالغير ألحقه

يكون هذا  مطلقة ، ولم تشترط النصوص القانونية أن "الغير" عبارة وقد جاءت   

لشروط اللازم توافرها تحديد القانون للمقصود بالغير وا ، رغم)2(الغير شخصا معينا 

  .غيره أفعالحتى تقوم مسؤولية الشخص عن 

هذا النوع من  أركانيكن واضحا في تحديد  موالملاحظ أن المشرع الجزائري ل  

  .علق بركن الخطأ، خاصة فيما تالمسؤولية، كما كان في المسؤولية من الفعل الشخصي

  فالمشرالتيالغير  أفعالح طبيعة ع لم يوض سأل الشخص عنها، من ناحية ي

الغير لخطأ أم لا، لذا ينبغي على المشرع التدخل بتعديل يبرز فيه شرط الخطأ ارتكاب 

المسؤولية  إلىعن فعل الغير، هذا النوع من المسؤولية غير اسم الغير،  كأن ي أفعالفي 

هاما لا يمكن للمسؤولية المدنية بصفة عامة، ر، نظرا لكون الخطأ ركنا عن خطأ الغي

  .تتحقق دون توافره أنمسؤولية التقصيرية بصفة خاصة لوا
                                                           

 .9حسن علي الذنون، المرجع السابق، ص -)1( 
، جامعة "تواصلال"، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية المرور بخطأ أو فعل الغير المدنية عن حوادث نفي المسؤوليةبوقرة،  علي-)2( 

 .12، ص2010، جوان 26باجي مختار، عنابة، الجزائر، العدد 
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مكلف بالرقابة من المسؤولية ال الشخص أعفىأن المشرع قد  إلى الإشارةوتجدر   

لابد من  ر كانالضر أنثبت أ أوواجب الرقابة، بنه قد قام اثبت أ إذا، هتابع أفعالعن 

  .)1(غي من عناية وثه ولو قام بهذا الواجب بما ينبحد

الغير في مجال التزامات الجوار عن المضار التي  أفعالوتتجسد المسؤولية عن   

أو البنائين  ده القصر مثلا،أولاقد يتسبب فيها التابعون والخاضعون لرقابة المال، ك

لشخص فيتسببون في ضرر للجار، حيث بناء وترميم في عقار ا بأعمالالذين يقومون 

جاوزت  إذاجار المتضرر عن تلك المضار ذلك الضرر وتعويض الجبر  يتولى المالك

   .لم تصدر عن فعله مباشرة أنها، رغم المألوفالحد 

   :الأشياءالمسؤولية عن / 3

  حدث هذا الشيء ما أ إذاحراسته، سأل الشخص عن الشيء الذي يوجد في ي

  )2(: في حالات ثلاث هي الأشياءتتمثل هذه ضررا للغير، و

    .غير الحية الأشياءالمسؤولية عن _ 

  .المسؤولية عن الحيوان-

  .مسؤولية مالك البناء -

في  الأشياءوقد تناول المشرع الحالات السابقة التي تشكل المسؤولية التقصيرية عن 

الشخص الذي  على أطلقو من القانون المدني،  1مكرر  140 إلى 123المواد من 

                                                           
 .ج.م. من الق 134أنظر الفقرة الثانية من المادة  -)1( 

 .254، المرجع السابق،ص في النظرية العامة للالتزام الوجيزفاضلي ادريس،   -)2( 
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نه لم يحدد مفهوما لهذه ، غير أ )1(بالحارس  الأشياءيته عن فعل هذه تقوم مسؤول

ة لة لهذا الحارس، حتى يتحمل مسؤوليمخود حدودها وكذا السلطات الولم يحدالحراسة، 

  .الأشياءتلك 

حدث  رالضر أنثبت أ إذاالحارس من هذه المسؤولية  أعفىالمشرع  أنغير   

القوة القاهرة  أوالحالة الطارئة،  أوالغير  ملقعه، مثل عمل الضحية أو عبسبب لم يتو

على شرط أن تكون للحارس قدرة  الأشياءالمشرع مسؤولية حارس  أقامكما  )2(

  .)3(الاستعمال والتسيير والرقابة 

 لأنهلا تؤدي المعنى، " الاستعمال والتسيير والرقابة قدرة" عبارة  أنوالملاحظ 

توظيف  الأفضلتكون له القدرة حتى يعتبر حارسا، فكان من  أنلحارس يفترض في ا

حتى تؤدي المعنى السليم الذي يبتغيه المشرع من هذا " قدرة" بدلا من " سلطة"مصطلح 

  .النص

 أنواعهاقرب لية التقصيرية هو أمن المسؤو الأخيرأن هذا النوع  ظويلاح  

تضح من الفقرة الثانية من نص المادة ، وذلك ما  يفةوالمألية مضار الجوار غير ظرلن

  :والتي جاء فيها من القانون المدني 140

مالك البناء مسؤول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر ولو كان انهداما جزئيا، ما " ... 

  ".عيب فيه أو في الصيانة أو قدم في البناء إهمال إلىالحادث لا يرجع سببه  أنلم يثبت 
                                                           

 .من القانون المدني 138أنظر المادة  -)1( 

  من القانون المدني 138من المادة  02أنظر الفقرة  -)2( 
  من القانون المدني 138من المادة  01أنظر الفقرة  -)3( 
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ناجم عن البناء هو الشخص المجاور لذلك البناء وهو ضرر  فالمتضرر غالبا من أي

من نفس  الأخيرةالضرر، كما يتضح من خلال الفقرة  بجبرالشخص المخول قانونا 

  :والتي جاء فيها أعلاهالمادة المذكورة 

ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم "... 

م المالك بذلك جاز الحصول على ن لم يقرية للوقاية من الخطر، فإير الضرومن التداب

  "ن المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابهم إذن

ة المالك في التصرف في ملكه، تجعله يراعي يد واضح لحريوفي النص السابق تقي 

  .مصلحة الغير عند استعمال ذلك الملك

اعاته لواجبات المحافظة على عقاره فالمالك مسؤول عن وقوع الضرر في حال عدم مر

  . (1)و صيانته،كأن يتهاون في إصلاح سقف بيته،فيقع و يسبب خسارة لجاره 

  

  

  

  

  

  

                                                           
 لبنان، الحقوقية،هاني،منشورات زين ،دراسة مقارنة،ترجمة رؤوف سبالمسؤولية المدنية للحفاظ على الأشياءسيد أحمد موسوي، (1)

  .27ص  ،2011
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  المألوفة المسؤولية المدنية الناشئة عن مضار الجوار غير آثار: المبحث الثاني

تنشأ  أنوهي  المألوفةلجوار غير اعن مضار لمسؤولية توافر شروط ا إن  

، يترتب عليه ) 2( المألوفن تتجاوز تلك المضار الحد ، وأ)1(محيط الجوار  المضار في

  .المألوفذلك الضرر غير  بإصلاحتلك المسؤولية، التي تلزم المسؤول  آثار

  .)3(الذي يترتب على تحقق المسؤولية وهو جزاؤها  الأثرويعد التعويض 

من  124المادة  والتعويض هو جزاء المسؤولية عن الفعل الضار وذلك بصريح  

اللازم للمسؤولية  الأثردلالة على  أكثرالفرنسية م، وقد جاء نص نفس المادة باللغة .الق

، إصلاحوالذي يعني باللغة العربية " Réparer"فقد جاء في هذا النص مصطلح 

الذي ورد في النص العربي، ق في المعنى من مصطلح التعويض الضرر أد فإصلاح

من خسارة، رغم  أصابها مقابل للمضرور عم بإعطاءحي لأن مصطلح التعويض يو

  .ذلك أمكن إذاالضرر  إصلاح إمكانيةوجود 

حالة  إعادةالضرر الذي يعني  إصلاحشمل من مصطلح فمصطلح التعويض أ  

  . )4(ما كانت عليه قبل حدوث الضرر  إلىالمضرور 

                                                           
  .116السابق، ص أحمد عبد التواب محمد بهجت، المرجع  -)1( 
  .من القانون المدني 691من المادة  01أنظر الفقرة  -)2( 
  .435عبد الرحمان علي حمزة، المرجع السابق، ص  -)3( 
  .197علي علي سليمان، المرجع السابق، ص  -)4( 
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، لمألوفةامت مضار الجوار غير ظّالتي نم .من الق 691نص المادة  بتأملو  

  :والتي جاء في الفقرة الثانية منها

 أننه يجوز له ، غير أالمألوفةيرجع على جاره في مضار الجوار  أنوليس للجار "

يراعي في ذلك  أن، وعلى القاضي المألوفتجاوزت الحد  إذاهذه المضار  إزالةيطلب 

صت صخُ، والغرض الذي الآخرينالعرف وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة 

  ".له

والمباشر  الأول الأثرالضرر  إصلاحالمشرع جعل  أن أعلاهيتضح من النص   

ر المشرع عن ذلك ، وقد عبالمألوفةغير لقيام مسؤولية المالك عن مضار الجوار 

ث ما كانت عليه قبل حدو إلىالحالة  إرجاعوالتي تعني " المضار إزالة" بعبارة 

حق المضرور في  قر ضمنياأفس المادة المشرع ومن خلال ن أنالضرر، غير 

الضرر وهي العرف وطبيعة العقارات وموقع  لإصلاح امعايير التعويض، حين وضع

  .صت لهصالذي خُ والغرض، الآخرين إلىكل منها بالنسبة 

 الأثرالضرر  إصلاحالمشرع جعل  نأوما يمكن استخلاصه من النص السابق،   

ذلك الضرر،  إزالة، والذي يعني المألوفةغير وار المسؤولية عن مضار الجلقيام  الأول

 إزالةفي حالة تعذر  أماالمالك مثلا،  الجار الذي تضرر بسبب ارجدبناء  كإعادة

  .طلب التعويض عن ذلك الضرر إلىالضرر فلا مفر من اللجوء 
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الضرر تعني  إزالةن في توضيحها، لأ شكالاإالضرر  إزالةولا تثير مسألة   

التعويض  أنغير  ،كما سبق القولكانت عليه قبل حدوث الضرر  ما لىإالحالة  إعادة

  .ناحية تقديرهلعدة تساؤلات خاصة من  إثارةل ئالمسا أكثرهو 

مضار الجوار غير  للمسؤولية المدنية الناشئة عن كأثرالتعويض  وسأتناول  

الضرر  جبر إلى الأولفي  أتعرضمطلبين،  إلىمته في هذا المبحث الذي قس المألوفة

  .في المطلب الثاني كيفية تقدير التعويض أتناولعن طريق التعويض، ثم 

  عن طريق التعويض المألوفغير  جبر الضرر: الأولالمطلب 

هو جزاء المسؤولية المدنية  الإسلاميالتعويض أو الضمان كما يعبر عنه الفقه   

  .)1(تخفيف وطأته والوسيلة لجبر الضرر أو 

لى الحديث النبوي ير التعويض أو الضمان إفي تقد ميالإسلاويستند الفقه   

  .)2() لا ضرر ولا ضرار(الشريف 

الضرر  إصلاحفي يتمثل ، والذي )3(الجزاء على الضرر ل في الضرار وقد قي  

  .دفع مقابل ذلك الضرر أو إزالةعن طريق 

ر تلك هي جب المألوفةمسؤولية المالك عن مضار الجوار غير  إقامةوالغاية من   

الجزاء المترتب على تحقق مسؤولية الجار، وهو  أو الأثرالمضار، والتعويض هو 

                                                           
  .102بشار ملكاوي وفيصل العمري، المرجع السابق، ص  -)1( 
  .438ابق، عبد الرحمان علي حمزة، المرجع الس  -)2( 
  .183فريد عبد المعز فرج، المرجع السابق، ص  -)3( 
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، الإمكانيها قبل حدوث الضرر قدر الرجوع بالمضرور لحالته التي كان عل إلىيهدف 

  .الاستمرار فيه مستقبلا أووذلك بجبر الضرر 

مقدار الضرر الذي لحق  أساسويقاس التعويض كقاعدة عامة على   

  .)2(ويشمل الضرر ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب ) 1(بالمضرور

 أوكما يلاحظ أن المشرع قد اعتمد على ظروف موضوعية تتعلق بالعقار نفسه   

 الاعتباراتالظروف الشخصية للجار،وهذه على في الصور المعتادة، لا باستعماله 

ف قاضي في التعرلحصر، حتى يساعد الا المشرع على سبيل المثال و ليس أوردها

لم  أخرى اعتباراتيراعي  أنعلى طبيعة المضار وتحديدها، وبالتالي يجوز للقاضي 

  .)3(يذكرها النص

  .وسأتطرق لهذه المعايير في المطلب الثاني من هذا المبحث

ضر بجيرانه ضرر غير ال ملكه فألوف في استعمأتى تجاوز الحد المفالمالك م  

مة للتعويض م، وإذا كان الأصل حسب القواعد العا، كان مسؤولا عن تعويضه مألوف

جوار غير المألوفة هو ن الأصل في المسؤولية عن مضار الهو التعويض النقدي، فإ

في  691الثانية من المادة  الفقرة ح منوهو ما يبدو وبوضو، )4( نييالتعويض الع

                                                           
  .187،  المرجع السابق، ص البحثية في المسؤولية المدنية الدراسات أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، -)1( 
  .من القانون المدني 182أنظر المادة  -)2( 
  .16وائل محمد شحاتة الخطيب، المرجع السابق ، ص -)3( 
  .450الرحمان علي حمزة، المرجع السابق، ص عبد  -)4( 
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الحد تجاوزت  إذاهذه المضار  إزالةيطلب  أننه يجوز له أ غير: (... قولها

  ...) المألوف

ما كانت عليه قبل  إلىالحالة  إرجاعفجزاء المسؤولية هنا هو التعويض العيني أي  

  .حدوث الضرر

 إرادةلسبب خارج عن  المألوفةمضار الجوار غير  إزالة نه قد يستحيلغير أ  

التنفيذ العيني، فيبقى التعويض بمقابل هو السبيل لتعويض المسؤول، فيستحيل بذلك 

  .المتضرر الجار

وسأقسم هذا المطلب إلى فرعين، أتناول في الأول التعويض العيني عن مضار   

  .الجوار غير المألوفة، ثم أتعرض في الفرع الثاني إلى التعويض بمقابل

  التعويض العيني: الفرع الأول

  يالة إلى ما كانت عليه قبل أن أنه الحكم بإعادة الحف التعويض العيني بعر

، ويقابل التعويض العيني في )1( وقوع الضرر إلىول الخطأ الذي أدى يرتكب المسؤ

والذي يلزم المدين بالوفاء ، )2(المسؤولية التقصيرية التنفيذ العيني في المسؤولية العقدية 

  .بما التزم به عينا

خل بالتزام قانوني ار غير المألوفة قد أفالمالك المسؤول عن مضار الجو  

صورة وقد يتخذ الإخلال بهذا الالتزام حق،  وجهالغير دون مضمونه عدم الإضرار ب

                                                           
  .21، ص2010،دار قنديل للنشر و التوزيع،عمان،الأردن،"دراسة مقارنة"التعويض العيني نصير الجبار الجبوري، -)1( 
  .من القانون المدني164أنظر المادة  -)2( 
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بنى شخص حائطا في ملكه ليسد على  إذاكما  أثاره،ومحو  إزالتهقيام بعمل يمكن ال

لجار مسؤولا نحو امنه، ففي هذه الحالة يكون المالك  فاجاره الضوء والهواء تعس

نيا بهدم الحائط على يكون التعويض عي أنويجوز هنا بتعويض ما أحدثه من ضرر، 

  .ما كانت عليه أييكون بذلك قد قام بإرجاع الحالة و ، )1(حساب المالك الباني 

نه يؤدي إلى محو ي أفضل من التعويض النقدي، ذلك لأويبدو التعويض العين  

الضرر وإزالته بدلا من بقاء الضرر على حاله، وإعطاء المتضرر مبلغا من المال 

  .)2(في التعويض النقدي  عوضا عنه كما هو الحال

عويض العيني توتجدر الإشارة إلى أن هناك من الفقهاء من رفض مصطلح ال  

الضرر،  إزالة إلىباعتباره يهدف  لمسؤولية المدنية بصفة عامة،تعبير عن جزاء اك

يعني  أنيعني دائما دفع مبلغ من النقود، ولا يمكن للتعويض " التعويض"ن مصطلح لأ

  . )3( عليهما كانت  إلىالحال  إعادة

تاح من القيام بكل ما هو م غير أن مصطلح تعويض هو مصطلح شامل، يعني  

ت جل إزالة الضرر الذي يلحق بالشخص المضرور سواء بإرجاع الحالة إلى ما كانأ

  .نقدا مقابل ما لحقه من ضرر عليها أو بتعويض المتضرر

                                                           
  . 966ل، المرجع السابق، ص ،الجزء الأوالوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهوري،  -)1( 
  .21نصير صبار الجبوري، المرجع السابق، ص -)2( 
  .452المرجع نفسه، ص  -)3( 
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الضرر بحسب  إزالة ىإل، تهدف كلها )1(شتى اويتخذ التعويض العيني صور    

القاضي بمنع الاستعمال  مما يراه القاضي مناسبا، فقد يحكظروف كل حالة وطبقا ل

د يقتضي قو، ضارةجزئيا، أو مجرد منع الضرر مع بقاء الاستعمال في صورة غير 

الضرر لا  أنتبين للقاضي  إذاا، منعا باتمنع ضرر الجيران منع الاستعمال الضار 

مجرد تعديل طريقة  أنقد يتبين كغلق مصنع تماما، ف،النشاط تمامابوقف  إزالتهيمكن 

الاستعمال من حيث مكانه أو زمانه يكفي لرفع الضرر عن الجار، كتحديد زمان تشغيل 

  .الخ... المصنع مثلا في الصباح فقط ومنعه في الصباح الباكر أو الليل أو أيام الراحة 

 لتمسكا للمضرور يمكن لا كما لعيني،ا بالتعويض يحكم والقاضي ليس ملزما أن    

كان ذلك مستحيلا، يتم  فإذاالقيام به،  مكانيةإن التعويض العيني يتوقف على بذلك لأ

  .المضار  تلك مقابل بالتعويض النقدي القضاء

لتعويض أن ا، ورغم )2(لا التزام بمستحيل  هنويعد هذا الشرط شرطا بديهيا، لأ  

نه يمكن أن يطلب يه القاضي ما دام ممكنا، غير أالعيني هو الأصل الذي يلجأ إل

حق به، فإذا كان التعويض العيني ممكنا اء الضرر الذي لالمضرور تعويضا نقديا جر

يجوز للقاضي أن يحكم به، رغم تمسك المضرور بالتعويض النقدي ما دامت إزالة 

  د ـولا يع نفع للمتضرر،لأن التعويض العيني أسهل وأوغير مستحيلة، الضرر ممكنة 

  

                                                           
  .452عبد الرحمان علي حمزة، المرجع السابق، ص  -)1( 
  . 184، المرجع السابق، ص مازن الحنبلي  -)2( 
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الأصل ثم الاستثناء، وما دام القانون يحدد  ، لأن )1(بما يطلبه الخصوم ذلك حكما 

هو التعويض العيني بإصلاح الضرر، وما دام ذلك ممكنا، الضرر  جبر الأصل في

  .نقديا ايقضي به القاضي حتى لو طلب المتضرر تعويض

بالتعويض النقدي رغم يحكم  أنكما يجوز للقاضي بما له من سلطة تقديرية   

وذلك في حالة كون هذا الأخير مرهقا للمالك، أو لما يمكن إمكانية التعويض العيني، 

في جسامته مع ما يعود من فائدة لا يتناسب  ر بالمالكللتعويض العيني من إلحاق ضر

يحكم القاضي بالتعويض النقدي حتى  فعندئذ، من وقف الاستعمال الضار على الجيران 

  .بين مصلحة الخصوميوازن 

كما يجوز للقاضي أن يعطي للمضرور الخيار بين التعويض العيني والتعويض   

، و الملاحظ مما سبق أن القاضي يتمتع بسلطات واسعة في مجال تحديد طريقة بمقابل

ن المشرع لم يكن واضحا في تحديدها، ،لأ المألوفةالتعويض عن مضار الجوار غير 

و الأصل الذي يتم القضاء به كوسيلة لجبر الضرر ما دام هويبقى التعويض العيني 

  .ممكنا وغير مرهق للمالك المدعى عليه

  

  

                                                           
  .186المرجع نفسه، ص  -)1( 
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  التعويض بمقابل : الفرع الثاني

 االتعويض بمقابل هو عبارة عن مبلغ من النقود يلتزم المدين بالوفاء به عوض  

قيمة في ذمة  الإدخنه ويوصف التعويض بمقابل أ، )1( هبما التزم  عينعن عدم تنفيذه 

  .)2(المتضرر تعادل القيمة التي فقدها 

ن ،لأبالتعويض العيني  لجأ إليه إلا عندما لا يقضىوالأصل أن التنفيذ بمقابل لا ي

، فمتى كان التعويض العيني مستحيلا ، كان )3(الأصل في تنفيذ الالتزام هو تنفيذه عينا 

  .)4(لا بد من اللجوء إلى التعويض بمقابل 

سبق بيان إمكانية تعويض الجار المضرور نقدا، رغم إمكانية التعويض  وقد  

الجوار فيمكن القول أن حالة التعويض عن مضار ، بالموازنة بين مصلحة الطرفين 

غلب الحالات، لا ستثنائية من حالات التعويض، غير أنه وفي أاغير المألوفة هي حالة 

  .مكان التعويض العيني للجار المضروريحكم القاضي بالتعويض بالمقابل إذا كان بالإ

  : )5(القاضي للتعويض بمقابل في حالتين هما  ويلجأ  

                                                           
447بق، ص عبد الرحمان علي حمزة، المرجع السا -)1( 

 .  
  .96نصير صبار الجبوري، المرجع السابق، ص  -)2( 
، دراسة مقارنة في القوانين الواضح في شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزامات، أحكام الالتزاممحمد صبري السعدي،  -)3( 

  .50، ص  2010العربية، دار الهدى عين مليلة، الجزائر ، 
  .ن القانون المدنيم 176أنظر المادة  -)4( 
  .180بقالي محمد، المرجع السابق، ص  -)5( 
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ني بسبب قيود تمنع إزالة الضرر، قد تتمثل في يعإذا تعذر عليه الحكم بالتعويض ال -1

مصالح اقتصادية واجتماعية للأنشطة الجوارية المتنازعة، كحالة إزالة الأضرار 

 غلق المصنعفي في هذه الحالة  الإزالةو منها الجيران، وتتمثل الناجمة عن مصنع يشك

ثار سلبية نظرا لأهمية وحيوية منتوجه، وكذا العدد الهائل من تكون له آ والذي قد

شغّالعمال الذي يلهم ذلك المصنع، مما يجعل القاضي يبتعويض نقدي الحكم ل فض

قللجيران المتضررين قد يدفع مرة واحدة وقد يطوال مدة وجود  إيرادفي شكل ط س

  .جانب ذلك المصنع  إلىالمصنع مقابل قبول الجيران وتعايشهم 

هي القاضي فيها غالبا إلى الحكم بتعويض الضرر بمقابل  الحالة الثانية التي يلجأ -2

الهدف من الدعوى المرفوعة بشأن تعويض الضرر غير فيها الحالة التي يكون 

العيني التعويض  أنمما يعني ، حصلت في الماضي  للجوار هو مضايقات المألوف

لأنه في هذه الحالة غالبا ما يكون مصدر الضرر غير موجود وبالتالي أصبح مستحيلا 

  .تصبح الدعوى الرامية إلى إزالته بغير وجه

هو التعويض العيني كما والأصل في التعويض عن مضار الجوار غير المألوفة   

 01/  691المادة  سبق بيانه، وهو موقف المشرع الجزائري الواضح من خلال نص

ح من خلال ، كما يتض...) نه يجوز له أن يطلب إزالة هذه المضار غير أ( عند قوله

قر التعويض بمقابل، وجعل له ضوابط ومعايير تساعد في نفس المادة أن المشرع أ

وعلى القاضي أن (تعويض النقدي وذلك ما يظهر في قول المشرع تمديد قيمة ذلك ال
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نسبة إلى الآخرين يراعي في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منها بال

  ).ت له ـوالغرض الذي خصص

من لحق المضرور  افالقاعدة العامة في تحديد قيمة التعويض جعلها المشرع فيم  

المشرع معايير خاصة لتحديد قيمة التعويض  د، كما حد)1(خسارة وما فاته من كسب 

إنصاف الجار المتضرر ، ، حتى يتمكن القاضي من المألوفةمضار الجوار غير  نع

هذه المعايير تتمثل في جملة من الظروف قد تؤثر بشكل أو بآخر في تقدير الضرر 

  .م لاغير المألوف وفي قيام المسؤولية من عدمها وبالتالي تحديد استحقاق التعويض أ

بظروف موضوعية تتعلق بالعقار نفسه أو باستعماله  اعتدوالملاحظ أن المشرع   

وقد أورد المشرع هذه الاعتبارات في الصور المعتادة لا الظروف الشخصية للجار، 

على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر ، مما يعني أن القاضي يمكنه الاستعانة في 

  )2(أخرى لم يذكرها النص  تحديد قيمة التعويض باعتبارات

فإذا كان الضرر هو الضوضاء الناشئة عن تشغيل مصنع وكان المضرور   

اء ذلك ، فلا مسؤولية شخصا مريضا وضعيف الأعصاب يلحقه ضرر جسيم من جر

بالنسبة لشخص  وفـه الضوضاء لا يترتب عنها إلا ضرر مألعلى المالك إذا كانت هذ

  . )3(عادي 

                                                           
  من القانون المدني 182أنظر المادة  -)1( 
  .16وائل محمد شحاتة الخطيب، المرجع السابق، ص -)2( 
، 2006ر، عنابة، ، دار العلوم للنشر والتوزيع، الحجاالقانونية، نظرية القانون ونظرية الحق المدخل للعلوممحمد الصغير بعلي،  -)3( 

  .53ص
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المشرع الجزائري في تقدير  اإلى الاعتبارات التي اعتمدهرض فيما يلي عتوأ  

  :الضرر غير المألوف باختصار

  : رفــالع: أولا

واعد السلوك، مع اعتقادهم قالعرف هو اعتياد الناس على إتباع قاعدة معينة من   

  .)1(، بوجوب الخضوع لها بإلزاميتها

 ، وقد استعان تحديد الأضرار غير المألوفةويلعب العرف دورا هاما في   

أم لا، وبالتالي القضاء بالتعويض المناسب  االمشرع بالعرف لتحديد كون الضرر مألوف

  .مقابل ذلك الضرر

، كما خرإلى آنه يختلف من مجتمع ، غير أ)2(والعرف يلزم المجتمع منذ نشأته   

آخر، ولهذا السبب فللعرف دور  إلى، ومن زمن آخر إلىيختلف من حي سكني 

  .لوفية الضرر وتحديد حجمه وبالتالي تحديد قيمة التعويضتحديد مدى مأجوهري في 

فالضرر الناجم عن المناسبات والأفراح قد يكون معتادا ومألوفا في مجتمع ما ،   

خاصة إذا ، ويكون عكس ذلك في مجتمع آخر يرفض المبالغة في مظاهر الاحتفال 

كامله، أو إذا استمرت الأفراح لأيام ت نطاق العائلة المقيمة للأفراح وشملت الحي بتعد

  .عديدة

                                                           
  .14ص  المرجع السابق،،محمد الصغير بعلي  -)1( 
  .181، ص رجع السابقتوفيق حسن فرج، الم-)2( 
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تحدد معه قيمة التعويض مل الجيران للضرر يتحدد حجم الضرر، وتفبقدر تح  

  .المستحق للجار المتضرر

  طبيعة العقارات: ثانيا 

ما الطبيعة العقار اعتبار في تقدير الضرر غير المألوف، فإذا كان العقار محلا ع  

والضوضاء ما لا يتحمله المسكن الهادئ، كما أن ما يعد ل من الضجيج تحم اأو فندق

المدارس  المستشفيات أوضررا غير مألوفا في العقارات المخصصة للسكن أو 

محلات تجارية أو مصانع أو ة للا يعد كذلك بالنسبة للعقارات المخصصوالمساجد 

  .مقاهي وغيرها

رتبطة بطبيعة الحي الذي وتجدر الإشارة إلى أن العبرة في تحديد طبيعة العقار م  

ذ تحدد هذه ه قواعد التهيئة والتعمير، إ، والذي تحدد)1(يتواجد فيه أي الطابع العام له 

صناعيا أو تجاريا أو سكنيا، ومن هنا  اسلفا طبيعة الحي الذي يمكن جعله حي الأخيرة

عند تقدير قيمة التعويض النظر إلى حجم الضرر على اعتبار قاضي الينبغي على 

  .ةامة التي يتصف بها الحي أو المنطقالصيغة الع

قبل أصحاب  ال صاحبه حقن إقامة مسكن في حي صناعي لا يخووهكذا فإ  

ن مثل هذه الأضرار تعد مألوفة في الأضرار الناشئة عن استغلالها، لأالمصانع عن 

ن إقامة مصنع في حي أصبح مع مرور الزمن ل هذا الحي، وعلى العكس من ذلك فإمث

                                                           
  .217عبد الرحمان علي حمزة، المرجع السابق، ص  -)1( 



  ؤولية المالك عن مضار الجوار غير المألوفةمسأساس                   الثاني الباب
  

 

 

168

شئة عن الجيران الحق في طلب التعويض عن الأضرار الناسكنيا، يخول  ايح

  . )1(ن هذه الأضرار تعتبر غير مألوفة في هذا الحي استغلالها، لأ

  آخر إلىموقع كل عقار بالنسبة : ثالثا

ضي تحمل الجيران بعض المضار التي تستلزمها تالعقارات يق تلاصق إن  

الكهرومنزلية، أو  الأدواتالناتجة من  كالأصوات ظروف الاستعمال الطبيعي للعقار،

 المتأخرةصدور ضجيج في أوقات الليل  إلى الأمروصل  إذا أما، الأطفالبسبب لعب 

ن ذلك يعتبر ضررا غير مألوف، خاصة إذا كان مصدر الجار في نومه فإ مما يزعج

  .)2( هذه الأصوات لا يتعلق بأغراض السكن كتشغيل آلات موسيقية أثناء الليل

ن ل أالسفل، إذ يجب على صاحب السف كما يختلف الأمر بين صاحب العلو و  

  . )3(يتحمل من العلو ما لا يتحمل العلو من السفل، بهذا قضى موقع السفل من العلو

لا يعد دائما معيارا لتحديد حجم الضرر غير أن التلاصق بين العقارات   

اعد النسبي بين عقار الجار المتضرر والتعويض، فقد تتوافر هذه الأضرار رغم التب

 نةالأدخ ، فقد يتضرر الجار المقيم بعيدا عن مصنع من)4(والعقار مصدر الضرر 

  .بالقرب من المصنع مقيملمن الجار ا أكثرنقولة بفعل الرياح ممنه والالمتصاعدة 

                                                           
  . 218المرجع نفسه، ص  -)1( 
  .28المرجع السابق، ص  ،لحقوق العينية المتفرعة عنهحق الملكية واالحقوق العينية الأصلية، أحمد شوقي محمد عبد الرحمان،  -)2( 
  .698السابق، ص ، حق الملكية، المرجع 8، الجزء الوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهوري،  -)3( 
  .219ص عبد الرحمان علي حمزة، المرجع السابق،  -)4( 
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قلم أو السكة الحديدية مثلا من عادته التأكما أن العقار الذي يجاور الطريق العام   

عكس العقار الموجود في مواقع هادئة، فالتقدير للضرر ، بأكثر مع الضجيج والضوضاء

  .)1(للعقار الأول ويكون غير مألوف للعقار الثاني ايكون مألوف

  صصت له العقاراتالغرض الذي خُ: رابعا

غراض صص لأن العقار الذي خصص للسكن الهادئ، غير العقار الذي خُإ   

  .الحركة والضجة تجارية، تقتضي دوام

في قولها الغرض الذي  من القانون المدني 691لاحظ أن نص المادة والم  

ة وليس عقار ورن المقصود هو جميع العقارات المتجاصت له العقارات، توحي بأصخُ

الحصول الذي يلزم  الإداريثر الترخيص أ إلى الإشارةالجار المتضرر فقط، وتجدر 

يمكن لمالك هذا العقار الاحتجاج غير سكني، فهل  صيص العقار لنشاطعليه قبل تخ

لصادر االترخيص  أنمسبق لينفي مسؤوليته، والواقع  إداريبحصوله على ترخيص 

المحل  إدارةهذا الحق، فالرخصة تبيح عن الجهات المختصة لا يحول دون استعمال 

ترخيص ، لم يمنع هذا الإداريامن محل مرخص له  مألوفوقع ضرر غير  إذانه غير أ

  . )2(من الرجوع على مالك المحل الجار 

                                                           
  .113خليل، المرجع السابق ، ص جاد يوسف -)1( 
  .700السابق، ص ، المرجع ، حق الملكية8الوسيط، الجزء الرزاق أحمد السنهوري، عبد -)2( 
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ن رخصة البناء التي يحصل عليها لمحل شأنها شأفالرخصة الإدارية الخاصة با  

ومادامت رخصة البناء لا تحول دون إقامة مسؤولية ، )1(الأشخاص قبل تشييد بناياتهم

دارة لا ن رخصة الإعن مضار الجوار غير المألوفة، فإ مالك العقار المخصص للسكن

وهذا ما يؤدي إلى ضرورة تعفي كذلك من المسؤولية عن هذا النوع من المضار 

فرض رقابة القانون على جميع الأنشطة قبل منح الترخيص من طرف الإدارة وذلك 

ينوي صاحبه تخصيصه بالنظر إلى المصلحة العامة للأشخاص المجاورين للعقار الذي 

  .لغرض غير السكن

المعايير التي وضعها المشرع حتى يساعد القاضي في  وبعد استعراض جملة  

تقدير مدى مألوفية الضرر وبالتالي الحكم بالتعويض المناسب، بقي أن أقول أن طريقة 

واحدة كما  مرةالتعويض يدفع  طة التقديرية للقاضي فقدالتعويض ترجع كذلك إلى السل

التي  انون المدنيلقمن ا 132قساط وذلك حسب نص المادة يمكن أن يكون في شكل أ

  : قضت بأنه

 "ين القاضي طريقة التعويض مقسطا كما يصح أن يكون إيراد مرتبا، ويجوز في عي

  ".هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأمينا

توضيح أنواع التعويض بالنظر إلى الجهة التي تقضي به وتحدده وهو  وينبغي  

  .ما أتناوله في المطلب الثاني كما يلي

                                                           
  .116خليل، المرجع السابق ، ص جاد يوسف -)1( 
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  تقدير التعويض: المطلب الثاني 

  :نهعلى أ زائريجدني المانون المن الق 182نصت المادة  لقد  

  " ....هقد أو في القانون، فالقاضي هو الذي يقدرض مقدار في العلم يكن التعوي إذا " 

  د بإحدى الطرق الثلاث وهي ويتضح من نص المادة أعلاه أن التعويض يحد

  .العقد القانون والقضاء

نه ولصعوبة تكييف العلاقة الجوارية واعتبارها عقدا، يمكن القول أن غير أ  

التعويض عن الضرر غير المألوف قد يكون اتفاقيا بين الجار المتضرر والجار 

حدد القانون هذا التعويض، وفي حالة عدم تحديده بإحدى الطريقتين المسؤول، وقد ي

  .يحدد القاضي هذا التعويض

الفرع الأول  صخصرق الثلاث في ثلاثة فروع، حيث ألطوسأتعرض إلى ا  

  .الاتفاقي ثم الفرع الثالث للتعويض القضائيللتعويض والفرع الثاني  يللتعويض القانون

  التعويض القانوني: الفرع الأول

عامة لتحديد قيمة التعويض، وذلك حسب ما لحق  القد وضع القانون معايير  

، غير أن الفقه اعتبر هذا المعيار الأخير المضرور من خسارة وما فاته من كسب
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ن غاية المشرع من وضعه هو مساعدة ، نظرا لأ)1(لتحديد التعويض القضائي  امعيار

  .)2(القاضي في تحديد قيمة التعويض 

  د القانون قيمته، وقد أطلق الفقه تسمية الفوائد فالتعويض يكون قانونيا حيث يحد

 التأخيرلقانون غالبا ما يحدد التعويض في حالات ، وا)3(على هذا النوع من التعويض

نه وفي حالة التعويض المترتب عن مضار الجوار غير غير أ، ملتزاعن الوفاء بالا

م اعترف بأحقية الجار .من الق 691في نص المادة  المشرع أن، يلاحظ المألوفة

، ...)  يجوز له أن يطلب إزالة هذه المضار: ( ر بالتعويض من خلال قوله المضرو

 :لال قولهــــذي يحكم به القاضي من خغير أن المشرع أشار فقط إلى التعويض ال

  ...).وعلى القاضي أن يراعي في ذلك ( 

  د القانون في بعض الحالات طرق دفع التعويض، فقد يتم التعويض في كما حد

، واحد أو على أقساط متساوية وذلك في حالة استعمال حق المرور يشكل مبلغ مال

  . )4(شرط أن تتناسب تلك الأقساط مع الضرر الناجم من استعمال الممر 

  .والملاحظ أن المشرع يضع دائما حجم الضرر مقياسا لتحديد قيمة التعويض   

  وقد كان المشرع صريحا أكثر في جعله نفقات وضع الحدود للأملاك المتلاصقة   

  

                                                           
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء الثاني أحكام الالتزام، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائريخليل أحمد حسن قدادة،  -)1( 

  .38، ص 1990الجزائر، 
  .38المرجع نفسه ، ص  -)2( 
  93السعدي، المرجع السابق، ص محمد صبري  -)3( 
  من القانون المدني 701ظر المادة ان -)4( 
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  . )1(بالمناصفة بين صاحبي العقارين المتلاصقين 

كما جعل المشرع نفقة تعلية الحائط المشترك على صاحب المصلحة في تعليته   

مكن الجار الذي لم يساهم  في نفقات ي، و)2(وحده، على أن تكون المصلحة جدية 

على  إنفاقهيدفع نصف ما تم  أنالمعلى شرط تعلية من حق الاستفادة من الجزء ال

  .)3(ار د عليها الجدالتي شي الأرضالحائط وقيمة نصف 

التعويض عن  ن القانون المدني الجزائري لم يحدد قيمةح مما سبق أويتض  

للقضاء، وقد يرجع ذلك لتنوع وكثرة مضار الجوار غير المألوفة، فقد أحال هذه المهمة 

نه ي غالبا ما تنتهي إلى القضاء من أجل تسويتها، كما أمضار الجوار غير المألوفة والت

معايير عديدة  ، غير أن القانون وضعحدوث الضرر  يصعب تحديد التعويض قبل

وجعل له سلطة تقديرية في تطبيق القانون بناء ، لتوجيه القاضي في تحديده للتعويض 

على ضميره المهني حتى ينصف الجار المضرور دون أن يرهق الجار المسؤول عن 

لتعويض وهو ما بين الطرفين على تحديد قيمة اكما أن القانون يجيز الاتفاق ، الضرر 

  :أتناوله في الفرع التالي

  

  
                                                           

  من القانون المدني 703انظر المادة  -)1( 
  من القانون المدني 705/01انظر المادة  -)2( 
  من القانون المدني 705/02انظر المادة  -)3( 
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  التعويض الاتفاقي: الفرع الثاني

ويعني الاتفاق مقدما على تقدير  (1) الجزائيالتعويض الاتفاقي  يعرف بالشرط   

  .)2(التعويض 

  ا العقد في مجال العقود، حيث يتفق طرف أكثرعد متداولا والتعويض الاتفاقي ي

ويتم الاتفاق على  ،حدهما بالتزامه التعاقدي أ إخلال قيمة التعويض في حالة على

  .)3(العقد أو في اتفاق لاحق  إبرامالشرط الجزائي عند 

ورغم عدم تكييف العلاقة الجوارية، والذي سيتم في الفصل الثاني من هذه   

نسب من قواعد قواعد المسؤولية التقصيرية تظهر أالرسالة إلا أن الواضح أن 

نه لا يمكن أن نتخيل إبرام اتفاق بين أ ية في مجال التزامات الجوار،إذالعقدالمسؤولية 

مالكين لعقارين متجاورين يتفقان بموجبه على تعويض في حالة حدوث ضرر غير 

لوف يقدر غالبا خر، فالتعويض وعن الضرر غير المأللآحدهما يتسبب فيه أمألوف، 

سي الذي يتحكم في تحديد قيمة ن حجم الضرر هو المعيار الأسا، لأبعد حدوث الضرر 

  .التعويض

لتعويض عن الضرر غير المألوف في نه يمكن أن نتصور الاتفاق على اغير أ  

عمليات حفر وترميم على  جاره قبل إجراءن يستأذن المالك حالة الضرر المتوقع، كأ
                                                           

  16،ص 2004،دار العلوم،عنابة،الوجيز في أحكام الالتزام في القانون المدنياق،دربال عبد الرز- (1)
  .80محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص -)2(
  .من القانون المدني 183انظر المادة  -)3(
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لاصقة لأرض جاره، ويتم الاتفاق بينهما على دفع تعويض محدد القيمة في أرضه الم

ؤول ، ففي هذه الحالة يلتزم المالك المسالأشغالعن تلك  مألوفةغير  أضرارترتب  حال

، وقد يثور تساؤل مألوفةغير  أضراربه من ه لحقعن تعويض الجار المضرور عما أ

نه لا يتناسب ، بمعنى أكون التعويض المحدد بالاتفاق بين الطرفين مبالغ فيه عن حالة 

بالتعويض المتفق عليه، فهل ينبغي على قارنة جم الضرر الذي يعد بسيطا ممع ح

، أم يجوز له الاحتجاج  )1(المسؤول تنفيذ التزامه وفقا لقاعدة العقد شريعة التعاقدين

  .بضخامة قيمة التعويض الذي لو قام بدفعه سيلحق به ضرر جسيم؟

قر حق الأشخاص في تحديد التعويض كما ورد في المادة فرغم أن القانون أ  

ل د هذا الحق بوجوب تناسبه مع حجم الضرر، وخوم، غير أن القانون قي.لقمن ا 183

القاضي سلطة تخفيض قيمة التعويض أو الحكم بعدم أحقية الطرف الذي يدعي الضرر 

فالدعوى في ، )2(ثبت المدعى عليه أن المدعي لم يلحقه أي ضرر ي التعويض إذا أف

  .)3( لقبول الدعوى القضائية ط لازمصبحت بدون مصلحة ، والمصلحة شرهذه الحالة أ

بمعنى الحالة عليه نه يحدث أن يجاوز الضرر قيمة التعويض المتفق كما أ   

حالة السابقة، وقد كان القانون صريحا في عدم إمكانية مطالبة المضرور لالعكسية ل

مسؤول، بمعنى أنه لم يرتكب بقيمة تجاوز القيمة المتفق عليها، شرط ثبوت حسن نية ال

                                                           
  .من القانون المدني 106انظر المادة  -)1( 
  من القانون المدني 184انظر المادة  -)2( 
  .المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 25/02/2008المؤرخ في  08/09من القانون رقم  13أنظر المادة  -)3( 
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أو خطأ جسيما زاد من الضرر الذي لم يتوقع ، على المضرور  تحايلاغشا أو 

  .الاتفاق على تحديد قيمتهالمضرور أن يكون بهذا الحجم عند 

  ل المشرع القاضي سلطة تخفيض مبلغ التعويض المتفق عليه أو عدم كما خو

سوء نيته في ب) المتضرر(القضاء به إطلاقا، في حالة تسبب الدائن الذي يطالب بحقه 

  . )1(إطالة أمد النزاع بدون مبرر 

حالة الشرط الجزائي يعتبر التعويض التزاما في ذمة المالك المسؤول عن ففي   

، ويتمثل هذا الشرط في تحقق الضرر غير )2(ق على شرط العقار وهو التزام معلّ

  .المألوف المتفق عليه

المباشر المتوقع وقت ر ويقتصر التعويض في المسؤولية العقدية على الضر  

ن مضمون الالتزام العقدي تحدده إرادة الطرفين باستثناء حالتي الغش والخطأ التعاقد لأ

،فالشرط الجزائي   )3(الجسيم، فيسأل فيهما المدين عن الضرر المتوقع وغير المتوقع 

  .(2)يمثل نوعا من التهديد المالي للطرف الذي تسول له نفسه الإخلال بالتزامه 

، والشرط الجزائي )5(تقديرا جزافيا للتعويض الشرط الجزائي د اعتبر الفقهاء وق  

إخلال  أنعلى قرينة قانونية  يقيمنه لا يفيد في استبعاد الضرر ، إلا أبهذا المعنى 

                                                           
  من القانون المدني 187انظر المادة -)1( 
  .236، المرجع السابق، صالوجيز في النظرية العامة للالتزامفاضلي إدريس، -)2( 
  .85محمد صبري السعدي، المرجع السابق ، ص -)3(

  .17،المرجع السابق ص الالتزام أحكامالوجيز في بد الرزاق،دربال ع (2)
  .85محمد صبري السعدي ،المرجع السابق ، ص  -)5(
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، ويلاحظ أن محل التزام المدين )1(الدائن  أصاب ان بالتزامه قد سبب ضررالمدي

عمل يتمثل في بذله العناية اللازمة لعدم الإضرار هو الامتناع عن ) المالك المسؤول(

مسؤوليته التي تلزمه حالة إخلاله بهذا التزام تترتب  بجاره ضررا غير مألوف، ففي

  .بتعويض الجار المتضرر

في حالة مضار الجوار غير حسب رأيي ويبقى التعويض القضائي هو الأمثل   

ي الموضوع في ر التعويض لقاضالمألوفة، ذلك أن المشرع أحال صراحة مسألة تقدي

غلب الخلافات الناجمة عن مضار ونظرا لكون أ، من القانون المدني 691المادة 

  .الجوار غير المألوفة تنتهي دائما إلى المحاكم، ليفصل فيها القاضي

  التعويض القضائي : الفرع الثالث

ذ إات الجوار أهمية عملية، تمثل دراسة طريقة التعويض فيما يخص مضايق  

وخير دليل على ذلك كثرة ، يمارس القاضي حريته في اختيار طريقة التعويض 

سلطة القاضي الكاملة في ، ويجمع الفقهاء على  )2(الدعاوى المتعلقة بعلاقات الجوار

  . )3(مة لطبيعة الضرر اختيار طريقة التعويض الأكثر ملاء

                                                           
  .87المرجع نفسه ، ص  -)1(
  .196نصير صبار الجبوري، المرجع السابق، ص -)2( 
  .219مقدم السعيد، المرجع السابق، ص  -)3( 
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ا بالقانون وباتفاق لم يكن محدد إذاويتم تقدير التعويض القضائي بوجه عام،   

بذاتها وحسب ظروفها  ةحالكل المتعاقدين، فيكون من حق محكمة الموضوع تقديره في 

  . )1(وملابساتها

على من القانون المدني  691لقضائي في المادة قر القانون التعويض اوقد أ  

تم بيانه، حيث يقرر القاضي قيمة التعويض بالنظر إلى حجم الضرر، الوجه الذي 

د بجسامة قيي في ذلك ما أصاب المضرور من خسارة وما فاته من كسب، ويويراع

الخطأ إضافة إلى الظروف الملابسة لوقوع الضرر ، ويدخل في الخسارة التي تصيب 

  .)2(الشخص حرمانه من الانتفاع بالشيء على أن يثبت وقوع ضرر بسبب ذلك 

المادة نصت عليها التي  تباراتالاع إلىكما يستند القاضي في تقديره للتعويض   

المتعلقة بالعرف  الاعتباراتوالتي سبق بيانها وشرحها، وهي من القانون المدني  691

  .، والغرض الذي خصصت لهالآخرين إلىوطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة 

حكم القاضي ي أند بالدعوى القضائية بمعنى التعويض القضائي مقي أنغير   

  .لى طلب المدعي وهو الجار المضرور بالتعويض بناء ع

ن الفعل للغاية لأمهمة  المألوفةدعوى التعويض عن مضار الجوار غير و   

 وفالمألتجاوز هذا الفعل الحد  إذاالضرر  إصلاحضرورة  ينشئالضار في حد ذاته 

  .بين الجيران

                                                           
  .189ص مازن الحنبلي، المرجع السابق،  -)1( 
  .61محمد صبري السعدي، المرجع نفسه ، ص  -)2( 
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بذمة الجار المتضرر  المألوفةمضار الجوار غير  تبط دعوى التعويض عنوتر  

  .)1(بط بشخصه تمالية ولا ترال

وحتى يقبل القاضي النظر في الدعوى ويقرر أحقية المدعي في التعويض من   

  :عدمها لابد من توافر شروط قانونية موضوعية وشكلية، سأبينها باختصار فيما يلي

  :شروط قبول دعوى التعويض -1

اوى على التعويض هي دعوى كسائر الدعإن الدعوى الرامية إلى الحصول   

  .القضائية، يشترط المشرع لقبولها جملة من الشروط والقيود

روط قبول الدعاوى القضائية، ش )2(وينظم قانون الإجراءات المدنية والإدارية   

  :من هذا القانون على أنه 13نصت المادة حيث 

ة يقرها لمكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتلا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم ت" 

  القانون

المدعى عليه كما يثير تلقائيا  أويثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي   

  ".انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون 

بول الدعوى قشروطا ثلاثة ل نص المادة أعلاه أن المشرع قد وضعضح من توي  

قا ط الأخير شرطا خاصا متعلرهي الصفة والمصلحة والإذن، ويعد هذا الشضائية و الق

                                                           
  .458جاد يوسف خليل، المرجع السابق، ص -)1( 
  .، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية2008فبراير  25المؤرخ في  08/09القانون رقم  -)2( 
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ها، ولا يشترط الإذن في قبل رفع ابنوع محدد من الدعاوى التي يشترط القانون فيها إذن

  .دعوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار غير المألوفة

دعوى قضائية مهما كان  بأيشرطي الصفة والمصلحة فهما شرطان يتعلقان  أما  

هو ينا في هذه الدراسة هذه الشروط باعتبارها كذلك، فالذي يعن أتناول، ولن اموضوعه

 إلىن في المدعي في الدعوى القضائية الرامية تحديد الصفة والمصلحة المطلوبتي

  :الناجم عن علاقات الجوار وذلك كما يلي المألوفتعويض الضرر غير 

  : الصفة -أ

يقصد بالصفة بوجه عام أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق المعتدى عليه   

دعوى لا تثبت إلا للشخص الذي يدعي لنفسه حقا أو مركزا مباشرة، فالصفة في ال

  .)1(قانونيا، سواء كان هذا الشخص طبيعيا أو معنويا 

والصفة شرط لازم لقبول الدعوى ويشترط توافرها في المدعي والمدعى عليه،   

، المذكور أعلاه  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 13ا جاء في نص المادة كم

  .ينبغي أن ترفع من ذي صفة على ذي صفة فالدعوى

ض عن مضار الجوار غير تعويال ففي الدعوى الرامية إلى الحصول على  

شترط الصفة في المدعي وهو الجار المتضرر من الضرر غير المألوف، المألوفة، ت

رة من وينبغي بمفهوم الصفة السابق بيانه أن يكون المدعي هو الجار المتضرر مباش

                                                           
لأول، منشورات نوميديا، قسنطينة، الجزائر، ، الجزء االإجراءات المدنية والإدارية في شرح القانون الوسيطخليل بوصنوبرة،  -)1( 

  . 146، ص 2010
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ن كان مالكا أو حائزا شاغرا للعقار، وقد سبق بيان النظر عن صفته إ الضرر، بغض

ذلك في الفصل الأول من هذه الرسالة إذ أن الملكية ليست شرطا للادعاء بالضرر غير 

  .المألوف

غير في الضرر كما تشترط الصفة في المدعى عليه وهو الجار المتسبب   

تى تقوم مسؤوليته، غير أن المالك مالكا حيكون المألوف، ولا يشترط فيه كذلك أن 

والتي ينبغي أن يلزم ، يبقى المسؤول الأول والأخير عن الأضرار الناجمة عن عقاره 

  .م قيام شاغر العقار الذي صدر عنه ضرر بذلكدبإزالتها والتعويض عنها في حال ع

  :المصلحة - ب

ه لا نن له مصلحة في رفعها، ولذلك قيل أرافع الدعوى أن يكويشترط في   

)1(دعوى بغير مصلحة 
. 

والمصلحة هي المنفعة التي يحققها صاحب الطلب القضائي وقت اللجوء إلى  

  . )2(القضاء وتشكل هذه المنفعة الدافع وراء رفع الدعوى والهدف من تحريكها 

اية التي الدعوى وعدم خروجها عن الغ جديةلضمان فالمصلحة بهذا المعنى هي   

في المدعي على خلاف  شرط ينبغي توافره فقط، والمصلحة )3(رسمها لها القانون 

رفع  إلىن المصلحة هي الدافع ، لأشترط في المدعي والمدعى عليه الصفة التي ت

                                                           
 )1( - 

Jean Largnier et Philippe conte, Procédure civile, droit judiciaire privé, 16 é édition, Edition Dalloz, 

Toulouze,1998,p61. 
  38، ص 2009ت بغدادي، الجزائر، ، منشوراشرح قانون الإجراءات المدنية والإداريةبربارة عبد الرحمان،  -)2( 
، دار الهدى، عين مليلة ، الجزائر، )الخصومة، التنفيذ ، التحكيم( قانون الإجراءات المدنية والإدارية الوسيط في شرحنبيل صقر،  -)3( 

  .46، ص 2008
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 فإذاالدعوى وبالتالي تشترط في من يحرك الدعوى ولا مصلحة للمدعى عليه في ذلك، 

ي عليه رفع فينبغ ن لهذا الأخير مصلحة أخرى كأن يتضرر بدوره من المدعيكا

خر مدعى فيها مدعيا ويكون فيها الطرف الآ يكون الأولىدعوى مستقلة عن الدعوى 

  .عليه

للجوار هي جبر  المألوفةغير  الأضراروالمصلحة من وراء دعوى تعويض   

) الجار المضرور(ثبت المدعي متى أأو بالتعويض عنها، ف بإزالتهاسواء  الأضرارتلك 

ابق ينبغي على القاضي قبول النظر في الدعوى، وفي حال توافر المصلحة بالمعنى الس

  .)1( قاضي أن يحكم بعدم قبول الدعوى عدم ثبوت توافر المصلحة، يجوز لل

وقد اشترط المشرع الجزائري في المصلحة من وراء الدعوى القضائية أن   

ا تكون قائمة أو محتملة، فالمصلحة القائمة هي مصلحة موجودة عند رفع الدعوى، أم

الدعوى، ويكون المصلحة المحتملة فتكون عكس ذلك، أي أنها غير موجودة عند رفع 

فيها، ويبدو في رأيي  ا على الدعوى القضائية والحكم الذي سيصدروجودها غالبا متوقف

ن الأخير من المصلحة بالمحتملة ، لأخطأ عندما وصف هذا النوع أن المشرع أ

والقانون لا يحمي حقا عدم حدوثه، أو مر يعني إمكانية حدوث الأ" لممحت"مصطلح 

غير محقق الوجود، كما أن القاضي لا يمكنه أن يقضي بالتعويض عن ضرر قد لا 

أن تكون ( ن يقول مثلا أكثر دقة، كأ يقع، فقد كان على المشرع أن يختار مصطلحا

                                                           
  من القانون المدني 13انظر المادة  -)1( 
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تؤدي  بدلا من محتملة حتى" متوقعة"أو ) المصلحة قائمة أو محققة الوجود في المستقبل

ينبغي على ، القاعدة القانونية مرنة وقابلة للتعديل في أي وقت  أنالكلمة معناها، وبما 

المشرع التدخل واختيار المصطلحات الدقيقة التي تعبر عن غايته وراء وضع النص 

  .القانوني

فالجار قد يشكو من ضرر مستقبل لم يقع بعد، ولكن ينبغي أن يثبت بجميع   

للسقوط،  الآيلن يشكو من جدار جاره ، كأن الضرر واقع لا محالةالوسائل المتاحة أ

الضرر محقق، يجوز  أنثبت أ فإذاقبل وقوعه،  إزالتهويطلب جبر الضرر عن طريق 

لا مانع من التعويض قبل وقوع  لأنهقبل حدوث الضرر  بإزالتهللقاضي أن يقضي 

  .)1(الضرر في المستقبل 

عوى مستعجلة يطلب فيها وقف الأعمال التي كما يمكن للجار المضرور إقامة د  

  . )2(ينوي المدعى عليه القيام بها في ملكه، إذا كان الضرر منها متوقعا 

 إلىتستند  أنبمعنى ، تكون قانونية  أنما سبق يشترط في المصلحة  إلى إضافة  

مناقشة  إلىفعدم قانونية المصلحة يكفي لرفع الدعوى دون حاجة  ،حق يحميه القانون

 والآدابموضوعها، والمصلحة القانونية هي المصلحة التي لا تصطدم بالنظام العام 

                                                           
  .445عبد الرحمان علي حمزة، المرجع السابق ، ص  -)1( 
  .219سابق، ص 2نصير صبار الجبوري، المرجع ال -)2( 
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عود الفائدة التي ت أن، بمعنى )1(شخصية ومباشرة  تكون المصلحة أنغي بالعامة، كما ين

  .يجنيها المدعي من الدعوى عليه شخصيا

على  لضرر أن يكون مباشرا أي يكون قد وقع مباشرةلوبالمعنى السابق ينبغي   

ماله أو جسمه أو اعتباره وراحته، كما شخص المتضرر المدعي و أن يصيبه في 

ينبغي أن يرجع التعويض إليه مباشرة، وهذا هو معنى شرطي الصفة والمصلحة في 

  .دعوى التعويض عن مضار الجوار غير المألوفة

  الشروط الشكلية لدعوى التعويض -2

المتعلقة بالدعوى وتتجسد في عريضة  يقصد بالشروط الشكلية الناحية الشكلية  

د المشرع بدقة البيانات اللازمة في كل من افتتاح الدعوى والتكليف بالحضور، وقد حد

  )2(العريضة والتكليف بالحضور تحت طائلة عدم قبول الدعوى شكلا 

 من القانون المدني 20 إلى 14ت في المواد من اوقد تناول المشرع هذه البيان  

الشروط  أهمهو بيان  وما يهمنا هنا، الدعاوى  أنواعبجميع  تتعلق ةعاموهي بيانات 

  :وذلك كما يلي المألوفةغير ة بدعوى التعويض عن مضار الجوار الشكلية المتعلق

  :أطراف الدعوى -أ

لمألوفة هو الجار المدعي في دعوى التعويض عن مضار الجوار غير ا  

  .للازمة فيه حتى تقبل دعواهصفته وكذا الشروط ابيان  المتضرر وقد سبق
                                                           

 )1( - 
Droit et Pratique de la Procédure civile son la direction de serge Guichard , Dalloz Action Liège 2, 2000, P 

06. 
  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 15انظر المادة  -)2( 
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المتسبب في الضرر غير المألوف، والذي تقوم أما المدعى عليه فهو الجار   

  .مسؤوليته فتلزمه بدفع التعويض الذي يراه القاضي مناسبا

  :وقت رفع الدعوى -ب

الضرر غير المألوف بعد حدوث الضرر، فع دعوى المطالبة بالتعويض عن تر  

ن القضاء لا أن يكون الضرر محققا لا محالة، لأبل ذلك شرط نه يمكن أن ترفع قغير أ

  .يمانع من التعويض عن الضرر المستقبلي

  :تقادم دعوى التعويض -ج

وار غير ضار الجلم يضع المشرع أجلا عاما لسقوط دعوى التعويض عن م  

  .المألوفة بوجه عام، وهو ما يتضح من استطلاع المواد المتعلقة بذلك

د بعض الآجال في بعض القيود الواردة على حق الملكية والتي حد غير أن المشرع

بالنسبة لحق المرور في  الأمريكتسب بموجبها الشخص حقا كما يفقده المالك، كما هو 

  .)1(سنة  15العقار المحصور والمحدد ب 

  د فيها المشرع أجلا لرفع الدعوى للمطالبة والملاحظ أن الحالة الوحيدة التي حد

فق به التعويض بعد سكوته تض هي الحالة التي يطلب فيها مالك العقار المربالتعوي

كانت كافية لحصول صاحب الأرض المحصورة على حق المرور  سنة، 15طوال مدة 

  . )2(بالاستعمال والحيازة بالتقادم

                                                           
  من القانون المدني 699و  698أنظر المادة  -)1( 
  .53محمد صبري السعدي، المرجع، ص -)2( 
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  :الإعذار/ د

دف ،و يه (2)يقصد بالإعذار إشعار المدين بوجوب تنفيذ التزامه متى حل أجل الوفاء 

الإعذار إلى تسجيل تأخير المدين أو بعبارة أخرى وضع المدين موضع المتأخر في 

  .)2(تنفيذ الإلتزام 

جوار هذا الشرط في الأحكام المتعلقة بمضار الو المشرع الجزائري لم يتناول   

الرجوع إلى القواعد العامة المتعلقة بالتعويض علينا حتم غير المألوفة، الأمر الذي ي

  .سؤولية المدنية بصفة عامةكأثر للم

 يستحق التعويض إلا بعد لا" :بأنه من القانون المدني 179فقد قضت المادة   

  ."يوجد نص مخالف لذلك المدين ما لم راعذإ

رفع قبل  تمثل في إبلاغ المديني،  ذار إلى سبب أخلاقيوترجع الحكمة من اشتراط الاع

للجوء إلى القضاء، تجنبا لدفعه بنسيانه أو دعوى قضائية وتمكينه من تنفيذ التزامه قبل ا

  .جل دفعهه لاستحقاق غيره للتعويض وبحلول أعدم انتباه

 أنالمدين  ارعذإ، حيث يستفاد من عدم )3(ذار له سبب قانوني كما أن الإع  

قام و بما يقوم مار المدين بإنذاره أعذويكون إ.حقه في التعويضالدائن سكت عن 

                                                           
(2)

  .9،المرجع السابق،ص الوجيز في أحكام الالتزامدربال عبد الرزاق، -  
  .14خليل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص -)2( 
  .14المرجع نفسه ، ص   -)3( 
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اعتبار كما يجوز الاتفاق على  .ذار عن طريق البريدتم الإعالإنذار، كما يجوز أن ي

  .)1(جل الوفاء دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخرالمدين معذرا بمجرد حلول أ

شرطا شكليا قبل رفع دعوى التعويض عن مضار الجوار  ذارالاعوهكذا يعد   

  )2(:وهيانون دها القفي حالات معينة حد ذارالاع، ويعفى المضرور من المألوفةغير 

  ).المضرور(حالة عدم إمكانية التنفيذ بفعل المدين  -

  .غير التعاقدية الالتزاماتحالات  -

    .أنه مسروق أو تسلمه دون حقرد شيء يعلم المدين  الإلزامكان محل  إذا -

ليس من  المألوفةفي مضار الجوار غير  ذارالاعويفهم مما سبق أن شرط   

المسؤولية التقصيرية وليست  إلىقرب ن الأضرار هي أوع من هذا النالنظام العام، لأ

 وأعفىاعتبر المالك مقصرا  المألوفةالعقدية، فالمشرع في حالة مضار الجوار غير 

وازي بالنسبة للدائن فقد يقوم به حتى لا يحتج ، فالأمر ج)3( عذارهإالدائن بذلك من 

بقبول الدعوى أو المتعلقة  و علمه، بالإضافة إلى جميع الشروط السابقة مالمدين بعد

 شرط موضوعي جوهري ينبغي للمدعي أن يؤسس عليهإلى تجدر الإشارة  ، وشكلهاب

، مألوف على النحو الذي سبق بيانه دعواه، وهو أن يكون الضرر المدعى به غير 

قر القاضي مسؤولية المالك المدعى عليه ويقضي بأحقية الجار المتضرر حتى ي

  .ويضفي التع) المدعي(
                                                           

  .من القانون المدني 180أنظر المادة  -)1( 
  من القانون المدني  181أنظر المادة  -)2( 
  .55محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  -)3( 
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 ير مألوف على المدعي المضرور، إذويقع عبء إثبات الضرر ومدى كونه غ  

ن هذا الضرر كان نتيجة للفعل الذي قام به عليه إثبات الضرر الذي أصابه، وأ يتعين

، وبما أن )1(المسؤول، أي أن هناك علاقة سببية بين الخطأ والضرر الذي أصابه 

 ، ونة والقرائنكافة طرق الإثبات بما فيها البيإثباته ب واقعة مادية فإنه يمكن الضرر

أو غير مألوف،  ايتولى القاضي التأكد من مسألة تحقق الضرر ومن كونه مألوف

ويترتب على عجز المدعي المضرور عن تقديم الدليل أن يخسر دعواه ويكسب بالتالي 

  .)2( هيبذل جهدا من جانبه لنفي مسؤوليت خصمه المدعى عليه النزاع، حتى لو لم

أما بالنسبة للحكم الصادر في دعوى التعويض عن مضار الجوار غير المألوفة،   

فهو لا يختلف عن سائر الأحكام من حيث طرق الطعن فيه، ويكون هذا الحكم منشئا 

على أن يدخل التعويض في ذمة الجار المتضرر من تاريخ ،  )3(للحق في التعويض 

يخ تتحقق المسؤولية الفردية عن مضار الجوار وقوع الضرر، واعتبارا من هذا التار

غير المألوفة، فيكون التعويض من تاريخ حصول الضرر وليس من تاريخ صدور 

  .الحكم

  

  

  
                                                           

  .437ص المرجع السابق، دريد محمد علي،  -)1( 
  .346عبد الهادي فوزي العوضي، المرجع السابق،ص  -)2( 
  .462جاد يوسف خليل، المرجع السابق، ص  -)3( 
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  :خلاصة

تعد المسؤولية الناشئة عن مضار الجوار غير المألوفة صورة خاصة من صور 

ر مألوف من المسؤولية المدنية،هذا النوع من المسؤولية يقوم عند صدور ضرر غي

  .المالك،الذي تنشأ مسؤوليته هذه تجاه جاره المتضرر،فتلزمه بتعويض هذا الأخير

المدنية يقدر بعدة طرق،غير أنه و في مجال   المسؤولية و رغم أن التعويض في مجال

مضار الجوار غير المألوفة فإن القاضي هو من يقدر غالبا قيمة التعويض الذي يستحقه 

عن مضار الجوار غير  رفع هذا الأخير لدعوى المسؤولية الجار المتضرر،بعد

    .المألوفة
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  المألوفةللمسؤولية عن مضار الجوار غير  التكييف الفقهي: الفصل الثاني

لة أهي مس المألوفةلة قيام مسؤولية المالك عن مضار الجوار غير أمس إن  

بهذا النوع  والفقه، فقد اعترف كل من القانون بشأنهاواضحة لا يمكن الاختلاف 

لمختلفةا أحكامهقها القضاء في الخاص من المسؤولية، كما طب.  

والأثر المترتب على قيامها، وهو حق بيان شروط قيام هذه المسؤولية، وقد سبق   

  .الجار المتضرر في التعويض وكذا الاعتبارات التي تتحكم في تقدير ذلك التعويض

شخص لك النظام القانوني الذي بمقتضاه يتحمل المسؤولية هي ذ توإذا كان  

لة يمكن أن تثور في هذا أدق مسأن فإتعويض الضرر الحاصل لشخص آخر،  عبء

ل المسؤولية وبين المجال هي العثور على الرابطة التي تربط بين الشخص الذي تحم

، )1(الضرر، تلك الرابطة التي يعبر عنها في الاصطلاح القانوني بأساس المسؤولية 

ي لكبمعنى الاعتبارات التي تجعل النظام القانوني يختار شخصا معينا دون غيره 

يتحمل عبء التعويض، والسبب الذي يسند الضرر إلى شخص معين، أي أن أساس 

  .المسؤولية هو السبب الذي يحمل عبء التعويض لشخص دون غيره

من ولما كانت مسؤولية المالك عن مضار الجوار غير المألوفة في فرنسا هي   

يون في تحديد الفقهاء الفرنسعمل القضاء دون سند تشريعي تقوم عليه ، فقد اختلف 

                                                           
 .15، المرجع السابق، صللمسؤولية عن أضرار التلوث القانوني الأساسعطا سعد محمد حواس،   -)1(
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 شراحه ، رغم اتفاق فقهاء القانون و)1(الأساس القانوني الذي تقوم عليه هذه المسؤولية 

نه تجدر الجوار ما دامت غير مألوفة، غير أعلى قيام مسؤولية المالك عن مضار 

المشرع الإشارة إلى تحديد هذا الأساس في بعض التشريعات على الرغم من عدم قيام 

ن التشريع المدني الفرنسي يعد مرجعا أساسيا لباقي التشريعات رغم أ ،)2(الفرنسي بذلك

ومنها القانون المدني الجزائري، وقد أدى كل ذلك إلى اختلاف الفقهاء في تحديد 

الأساس القانوني السليم الذي يمكن أن يبنى عليه هذا النوع بالذات من المسؤولية، كما 

التي اعتمدتها مختلف التقنيات الحديثة،  اختلف الفقهاء في تقويمهم لبعض الأسس

وبين من يرفضها، وكان  الأسس دت بين من يؤيد تلكفاختلفت بذلك النظريات وتعد

  .المألوفةتكييف صحيح للمسؤولية عن مضار الجوار غير  إعطاءظرية نهدف كل 

 إلىقانوني لها،  أساستزايد حجم المنازعات الجوارية، وعدم تحديد  أدىكما   

الخاص عاب هذا النوع يلي عن فكرة المسؤولية التقصيرية التي لم تعد كافية لاستالتخ

حدوث ضرر للجار دون ارتكاب خطأ من  إمكانيةمن المسؤولية، خاصة مع ثبوت 

 حد أهمولية التقصيرية، التي يعد الضرر أالمالك، وهو ما يتنافى مع قواعد المسؤ

  . )3( أركانها

                                                           
 .702، المرجع السابق، ص8الوسيط، جعبد الرزاق أحمد السنهوري،   -)1(

)2(  – 
Geneviève viney et Patrice jourdain, op cit, page, 1066. 

 .نون المدني الجزائريمن القا 124أنظر المادة   -)3(
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 حقه، فلا يصدر منه تعد ي حدودفي استعمال ملكه فوقد يحدث أن يبقى المالك   

 ،على ملك جاره أو تقصير في اتخاذ الاحتياطات الضرورية لمنع وقوع هذه المضار

غير مشروعة أو غير متناسبة مع لإضرار بالغير، أو تحقيق مصلحة كما لم يقصد ا

شكالية الضرر الذي يلحق به، ومع ذلك تقوم مسؤوليته، ومن هنا زادت أهمية الإ

  .إليهتستند و بنى عليه هذه المسؤولية في تحديد الأساس القانوني الذي تُ المتمثلة

القانوني السليم  الأساسن تحديد النظريات التي ظهرت في شأ أنوالواقع   

هي نظريات كثيرة ومتنوعة، ومع غياب للمسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة 

، فمن الفقهاء من ذهب )1(ذلك بنطاق القواعد العامة  السند التشريعي التزم الفقهاء في

مسؤولية المالك تقوم على التزام قانوني يتمثل في عدم إلحاق ضرر غير أن لى إ

س هذه المسؤولية على نظرية تحمل التبعة، ومنهم من مألوف بالجار، ومنهم من أس

ر الوظيفة أقامها على نظرية التعسف في استعمال الحق، كما أن هناك من اعتب

عي أساسا لقيام الاجتماعية التي يتسم بها حق الملكية وكذا مبدأ التضامن الاجتما

ن مضار الجوار غير المألوفة، إضافة إلى عدة نظريات أخرى لاقت مسؤولية المالك ع

  .سليما لهذا النوع من المسؤولية اكما عرفت النقد باعتبارها لا تشكل أساسالاستحسان، 

بسرد أهمها وأكثرها  ظريات، بل اكتفيوتناول جميع تلك النولا يمكن حصر   

  .شهرة في الفقه القانوني
                                                           

 .702، المرجع السابق، ص8ج، الوسيطعبد الرزاق أحمد السنهوري،   -)1(
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ن جميع هذه النظريات التي قيلت في هذا الشأن تخضع لمعيارين ونظرا لأ  

ارتأيت تقسيم هذا الفصل إلى ، وهما معيار شخصي ومعيار موضوعي أساسيين

خصية كأساس لمسؤولية المالك، ثم ، حيث أتناول في المبحث الأول النظرية الشينحثمب

  .بحث الثاني النظرية الموضوعيةفي الم
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  شخصي المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة على أساس: المبحث الأول

اح القانون المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة شر فقهاء ولقد أقام بعض   

ل بالتزام قانوني يري الذي يتمثل في الإخلاعلى أساس الخطأ، ويقصد به الخطأ التقص

تى لا يضر الشخص في سلوكه اليقظة والتبصر ح، وهو أن يبذل )1(ذل عناية ـــبب

نه ان قادرا على التمييز بحيث يدرك أهذا السلوك الواجب، وك بالغير، فإذا انحرف عن

  .)2(قد انحرف كان هذا الانحراف خطأ يوجب مسؤوليته التقصيرية 

، )3(م ركن يقوم عليه هذا النوع من المسؤوليةـفي المسؤولية التقصيرية هو أه والخطأ

الفعل الضار الذي نجم عن انحراف الشخص عن سلوك الرجل المعتاد :(ويعرف بأنه 

  )4()الموجود في نفس الظروف التي وجد فيها المسؤول

منهم أنه غير أن الفقهاء اختلفوا في تحديد مدلول هذا الخطأ، حيث يرى فريق   

زامات نه يعني الإخلال بالتأيرى فريق آخر  الشخصي، في حينيتمثل في الخطأ 

يقصد به الخطأ في حراسة الأشياء، ولذلك فسأتناول نه خر أالجوار، ويرى البعض الآ

لال توزيعه على ثلاثة الخطأ كأساس للمسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة، من خ

لأول نظرية الخطأ الشخصي، وفي المطلب الثاني أتعرض أتناول في المطلب امطالب، 

                                                           
 .6غسان محمد مناور أبو عاشور، المرجع السابق، ص  -)1(

 .345، المرجع السابق، صالنظرية العامة للالتزاماتمنذر الفضل،   -)2(

 .76عبد الرحمان مصلح الشرادي، المرجع السابق، ص  -)3(

 .702، المرجع السابق، صالالتزام مصادردربال عبد الرزاق،  -)4(
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صه لنظرية حراسة خصمات الجوار، أما المطلب الثالث فأإلى نظرية الإخلال بالتزا

  :الأشياء وذلك على النحو التالي

  نظرية الخطأ الشخصي: المطلب الأول

وار العديد من الفقهاء الفرنسيين وبطرق مختلفة ربط نظرية مضار الج لقد حاول

 اغير المألوفة بفكرة الخطأ الشخصي، خاصة أن الاجتهاد القضائي الفرنسي كان غالب

ما ي1(ارتكب من طرفه  مسؤولية المالك بناء على خطأ قر(.   

ي ، ويشترط فةويقصد بالخطأ الشخصي الخطأ الصادر عن الشخص مباشر  

  . )2(نه الخطأ الخطأ الشخصي توافر التمييز لدى الشخص الذي صدر ع

 الخطأفيعد ذلك ، وفي مجال علاقات الجوار يصدر الخطأ الشخصي عن المالك   

  .التي يلحقها بغيره من المالكين المألوفةلقيام مسؤولية المالك عن  المضار غير  أساسا

المسؤولية في حالات مضار الجوار غير  أساس أنفالكثير من المحاكم تعتبر   

س أساك الخطألعام للمسؤولية المدنية، والمتمثل في تطبيق للنص ا إلا، ما هو المألوفة

  .)3(قانوني لهذه الحالات 

                                                           
)1(  – 

Genevieve viney et Patrice jourdain,op cit, p 1066. 

 .المدني الجزائريانون من الق 125انظر المادة   -)2(

)3( - 
Jean Carbonnier,Les biens et les obligations,droit civil,t2,presse universitaire de France,5 eme édition, 

1967, p190. 
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أن  إلىفقد ذهب فريق ء كذلك في تحديد مفهوم هذا الخطأ،وقد اختلف الفقها 

بمفهومه  الخطأ أساسلى عتقوم  المألوفةالمسؤولية عن مضار الجوار غير 

 لحق، وذلك بالانحراف عني،والذي يعني الخروج عن الحدود الموضوعية ليدالتقل

الحدود أي أن يخرج المالك عن ،)1(شخص المعتاد أو مخالفة القوانين واللوائح سلوك ال

ذلك أن القانون قد رسم بمقتضى ،  قه فيلحق مضارا غير مألوفة بجارهالموضوعية لح

لحق الملكية لا يجوز تجاوزها،تتمثل في  م حدودا موضوعية.من الق 691نص المادة 

لحق مضارا الناس عادة، غير أن المالك إذا أ نهافي شأ تسامحيالتي  ر المألوفةالمضا

، فيكون )2(قد خرج عن هذه الحدود يكون نه لملكه فإغير مألوفة بجاره عند استعماله 

  .)3( للقواعد العامة في المسؤولية التقصيرية يخضع في مسؤوليته عنه فعله بذلك خطأ

بكونها أخطاء بحسب الضرر ف أفعال المالك يكي نهوما يؤخذ على هذا الرأي أ  

أخطاء غير مألوفة تعد  ا، بمعنى الأفعال التي تلحق أضرارالناجم عن ذلك الخطأ

شخصية تقوم عليها مسؤولية المالك، في حين تنتفي هذه الأخيرة إذا ارتكب المالك 

ا الرأي يقيم وهو ما يجعل هذ ،أخطاء دون أن يترتب عليها أضرار غير مألوفة بالجار

، حيث تطغى فكرة الخطأ أساسالضرر و ليس على  أساسمسؤولية المالك على 

                                                           
 .6غسان محمد مناور أبو عاشور، المرجع السابق، ص – )1(

 .832، المرجع السابق، ص1 الجزء، الوسيطعبد الرزاق أحمد السنهوري،  – )2(

 .7غسان محمد مناور أبو عاشور، المرجع السابق، ص – )3(
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، رغم أنه رأي يستند إلى أساس شخصي يتعلق الرأيفي هذا  الخطأعلى فكرة الضرر 

  .بالخطأ فقط

الشخصي يتمثل في الاعتداء المادي على  الخطأ أن إلى آخركما ذهب فريق   

، كما استعمل فقهاء )1(كروزيل وليات الفقهاء الرأي هذا  أنصارملك الجار، ومن بين 

الشريعة الإسلامية لفظ التعدي في وصفهم للخطأ والتقصير والإهمال وعدم الإضرار 

، ويرى أنصار هذا الرأي أن المالك إذا أتى فعلا في حدود حقه وضمن نطاق ملكه )2(

جاره، بحيث انتقلت من ت ماديا ملكه إلى ملك وترتب عليه مضار غير مألوفة تعد

اث ــــــــكانبعالحيز المادي لملكه واخترقت الحيز المادي لملك ذلك الجار، 

تبنى  ل المالك يعد خطأن هذا التعدي من قب، فإ)3(روائح كريهة أو أصوات مزعجة 

استعمال حق ملكيته مراعاة عدم ترتب  ذلك أنه ينبغي على المالك عند المسؤولية، عليه

  . )4(و مساس مباشر بملك الجارتعد مادي أ

خذ ة أصل في القانون الروماني، كما أإلى أن لهذه النظريوقد ذهب الفقيه ليات   

نه يذهب إلى أن المسؤولية لا تتحقق إلا إذا تجاوز ومع ذلك فإ ،الفرنسي القديم الفقهبها 

5(ا معينا من الجسامة، أي إذا كان الضرر غير مألوف الضرر حد(.  

                                                           
 .88أبو زيد عبد الباقي، المرجع السابق، ص – )1(

 .314مراد محمود محمود حسن حيدر، المرجع السابق، ص  – )2(

 .703، المرجع السابق، ص8الوسيط، جعبد الرزاق أحمد السنهوري،  – )3(

 .677، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة، صالملكية في النظام الاشتراكينزيه محمد الصادق المهدي،  – )4(

 .89السابق، ص أبو زيد عبد الباقي، المرجع – )5(
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كما أن التعدي  ،ز بين الخطأ والضرربقتها لا تميهذه النظرية كالتي سغير أن   

المادي يفهم منه أن المالك ينبغي أن يكون قد قام بأفعال مادية ملموسة حتى يمكن القول 

ئح و الرواوصف الغبار أو الدخان أبتحقق التعدي المادي على ملك الجار، ولا يمكن 

  .ونها غير ملموسة ولا يمكن إدراكها بالعين المجردةا لكالكريهة بالأفعال المادية نظر

مادي على ملك الجار لات الاعتداء الكما أنه و من ناحية أخرى، هناك بعض حا  

جوز المطالبة بالتعويض عنها لتفاهتها، كتساقط و التي لا يحد، أها التي لا ينكر

عدي المادي تجعلنا بنظرية الت فالأخذعلى ملك جاره، الأوراق الجافة من أشجار الجار 

 أنالقول  إلىدي ؤرغم تفاهتها، وهذا ما ي الأضرارنقيم مسؤولية المالك على تلك 

في  إلام ـــة، فهي لا تتحقق حسبهـقون من نطاق المسؤولييضي الرأيهذا  أنصار

تساؤل حول الاعتداء المادي الذي ، الأمر الذي يطرح ال )1(تداء المادي وحده الاعحالة 

ينبغي التسامح بشأنها، ولا تقوم مسؤولية المالك عنها، وهو  مألوفةمضار  ترتب عنهت

   .ما كان المشرع الجزائري صريحا

ليس للجار أن يرجع  " :في قوله من القانون المدني 691خلال نص المادة بشأنه من 

  ."...على جاره في مضار الجوار المألوفة 

ق ثالث إلى أن أساس ودائما في إطار نظرية الخطأ الشخصي ذهب فري  

المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة هو خطأ يتمثل في رفض المالك تعويض 
                                                           

 .91صالمرجع السابق،، أبو زيد عبد الباقي – )1(
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البعض من الفقه الجار المضرور عن الضرر الذي لحق به، وقد قال بهذا الرأي 

، إذ جاء في هذه النظرية أن استعمال حق )Picard )1الفرنسي ومنهم الفقيه بيكار 

ن هذا الاستعمال غير مألوفة بهذا الجار، فإ اق مضارنائيا يلحالملكية استعمالا استث

يستلزم من المالك أن يعوض جاره عن هذه المضار غير المألوفة، فإذا رفض تعويض 

المتمثل أساس النظرية هو الخطأ أن  نه يعد مرتكبا لخطأ أيعن هذا الضرر فإالجار 

الذي ينجم عنه ضرر غير  يس الاستعمال غير العادي للملكيةفي تعويض الجار، ول

وبعبارة أخرى لا يقوم الخطأ على العمل الضار، طالما أن الممارسة للحق ، مألوف 

الضرر الناجم عن  في رفض إصلاح لكن الحالة التي يحصل فيها الخطأهي طبيعية، و

لكن نه يعتبر مفيدا ونافعا للمجتمع، الفعل الضار، وأن هذا العمل يبدو مباحا طالما أ

لاك حق الغير، فيجب أن يؤدي إلى أن هذا العمل يتصف بما يسمى باستما وطالم

  .)2(موجب إصلاح الضرر 

ينشأ ولم تسلم هذه النظرية من الانتقادات، ذلك أن الالتزام بتعويض الضرر لا   

هذه النظرية لا  أن، كما )3(جد الخطأ نه لا ينشأ إلا إذا وإلا إذا قامت المسؤولية أي أ

                                                           
 .177، المرجع السابق، ص القانوني للمسؤولية عن أضرار التلوث الأساسعطا سعد محمد حواس،  – )1(

 .91مروان كساب، المرجع السابق، ص – )2(

 .91بقالي محمد، المرجع السابق، ص – )3(
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للمشكلة المطروحة، وهي طبيعة المبادئ والنصوص التي يرتكز عليها تعطي أي حل 

  . )1(الالتزام بإصلاح الضرر

الذي يجعلنا إهمال هذه النظرية للإشكالية الأساسية المتعلقة بالسبب  ويلاحظ  

لة التعويض، الذي يعد آخر المسؤولية لشخص دون آخر، وهي مسألة سابقة لمسأ سندنُ

 الأساس أنبمعنى ل، باعتباره الأثر الناشئ عن إقامة المسؤولية، ما يثار في هذا المجا

 مرحلة، آخرما يعد التعويض نيمرحلة في هذه المسؤولية، ب أولالقانوني للمسؤولية هو 

  .أركانهاالمسؤولية بتوافر  بإقرار إلا إقرارهلا يمكن  و

يها ومما سبق يمكن القول أن نظرية الخطأ الشخصي لا يمكن الاعتماد عل  

، سواء تمثل الخطأ  في مفهومه المألوفةللمسؤولية عن مضار الجوار غير كأساس 

عن  الأخيرفي رفض تعويض هذا  أوفي الاعتداء المادي على ملك الجار،  أوالتقليدي 

  .المضار التي لحقت به

فالمفهوم التقليدي للخطأ يتطلب لتحققه خروج المالك عن الحدود الموضوعية   

، وإما للشخص المعتاد المألوففي الانحراف عن السلوك  إمامثل للحق والذي يت

بمخالفة القوانين واللوائح كتقيد المالك بوجوب الحصول على ترخيص إداري قبل 

كتحويل عقاره لقاعة حفلات مثلا ن في ذلك الملكإدارته لملكه أو للقيام بنشاط معي ، ،

ورية لمنع وقوع المضار غير فالمالك قد يتخذ كافة الاحتياطات اللازمة والضر
                                                           

 .53، صمروان كساب، المرجع السابق – )1(
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المألوفة، ولكنها تقع رغم ذلك وتقوم مسؤوليته عنها، كما قد يلتزم بالحصول على 

المالك قد  أن، فلا يمكن القول هنا الأضرارمسبق، ورغم ذلك تتحقق  إداريترخيص 

ن يكون حريصا وذكيا في أ والذي يلزم المالك المعتادانحرف عن سلوك المالك 

    )1(ه ملك استعمال

في  الأضراربه نظرا لحصره  الأخذبمفهوم التعدي لا يمكن  الخطأ أنكما 

بل وتافهة كما سبق بيانه، كما يمكن  مألوفةتكون  المادية الملموسة، والتي قد الأفعال

، بمعنى مألوفةملموسة ولكنها غير غير مادية و غير  أضرارايلحق المالك بجاره  أن

  .رغم ذلك هامسؤولية المالك تقوم عن أن

ن التسليم به الفقهاء بأ رأىللمسؤولية، فقد  كأساسوبالنسبة لرفض التعويض 

أساس الالتزام بالتعويض والذي ، ذلك أننا نبحث في  )2(ندور في حلقة مفرغة  يجعلنا

بد من  وهكذا كان لا ،لا يمكن أن يكون هو رفض تمكين الجار المتضرر من التعويض

طأ تكون أساسا للمسؤولية عن مضار الجوار غير البحث عن صورة أخرى للخ

  .المألوفة، فبرزت تبعا لذلك نظرية الإخلال بالالتزامات الجوارية

  

  

                                                           
 .11غسان محمد مناور أبو عاشور، المرجع السابق، ص – )1(

 .706، المرجع السابق، ص8الوسيط، الجزءعبد الرزاق أحمد السنهوري،  – )2(
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  يةنظرية الإخلال بالالتزامات الجوار: المطلب الثاني

لقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن مسؤولية المالك نحو جاره عن مضار الجوار   

استعمال مصلحة الجيران عند ونه وجوب مراعاة غير المألوفة تقوم على التزام مضم

دوا هذا الرأي بأن هناك المالك لملكه، وقد اتفق الفقهاء الذين أينة التزامات جوارية معي

به كما يشاء ع وينتفن يستعمل ملكه مالك بأبين الملاك المتجاورين، يلتزم بمقتضاها كل 

  . )1(ألوفة بغيره من الجيران وبالطريقة التي تروق له، دون أن يلحق مضارا غير م

بالتزام  خلّغير أن المالك إذا ألحق بجيرانه مضارا غير مألوفة، فإنه يكون قد أ  

مما يستوجب قيام مسؤوليته عنها  ،مفروض عليه بعدم إلحاق مثل هذه المضار بهم

  .على أساس الإخلال بهذا الالتزام

عة هذا الالتزام أو بمعنى قانوني غير أن الفقهاء اختلفوا فيما بينهم في تحديد طبي  

دقيق اختلفوا في تحديد مصدر هذه الالتزامات الجوارية، فمنهم من اعتبر هذا الالتزام 

فرضته  من قال بأنه التزام عرفيومنهم  القانون، هالتزاما قانونيا، أي أن مصدر

لفقهاء من اد عليه الناس وأصبح ملزما بالنسبة لهم، ومن ااعتالعادات و التقاليد حتى 

  .عن شبه تعاقد بين الجيران ت الجوار التزامات شبه عقدية تنشأاعتبر التزاما

                                                           
)1(  – 

Marcel Planiol et Georges Ripert, Traité Pratique de droit civil Français,Tome VI , obligations,paris 1930,p 

660.   
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 الأولفي الفرع  أتناولفروع،  ثلاثةمن خلال  رأيستعرض كل وفيما يلي أ  

م في الفرع الثاني أتعرض إلى التزامات قانونية، ث التزامات الجوار النظرية التي تعتبر

درا لهذا النوع من الالتزامات، وأخيرا وفي الفرع الثالث الرأي الذي يعتبر العرف مص

  .أتطرق إلى النظرية التي تؤيد فكرة شبه العقد كمصدر لهذه الالتزامات

  

  الجوار مصدرها القانون التزامات: الفرع الأول

ن بأ )Capitant )1يرى أنصار هذا الرأي وفي مقدمتهم الفقيه الفرنسي كابيتان   

ي يستخلص من ن هذا الالتزام القانونالقانون على الجار، وبأ جوار فرضهالتزام ال

  . )2(نصوص قانونية وردت في التقنين المدني الفرنسي 

يخضع القانون  "جاء فيها  إذهذا الالتزام  إلىمن هذا التقنين تشير  651فالمادة   

)3( "أي اتفاق بينهم هناكيكون  أنك لالتزامات مختلفة، بعضهم نحو بعض، دون الملاّ
.   

أو الاتفاق كمصدر العقد  داستبع والملاحظ من النص أعلاه أن المشرع 

  .للالتزامات الجوارية واعتبرها التزامات يفرضها القانون

                                                           
  .98زيد عبد الباقي، المرجع السابق، ص أبو  -)1(

.703، المرجع السابق، ص 8الوسيط، الجزءعبد الرزاق أحمد السنهوري،  -)2(  

)3(  – 
Geneviève Viney et Patrice Jourdain, traité de droit civil, les conditions de la responsabilité, édition 

Delta, Paris,1998, p 1066. 
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في فرضه على  المشرع كان واضحا أنري نجد ئالقانون الجزا إلىوبالرجوع   

ضح من نص يتالملاك التزاما مضمونه مراعاة مصلحة الغير من الجيران، وذلك ما 

  :والتي جاء فيها انون المدنيمن الق 690المادة 

يجب على المالك أن يراعي في استعمال حقه ما تقتضي به التشريعات الجاري بها "  

  . ..." مصلحة العامة، أو المصلحة الخاصةالعمل والمتعلقة بال

ح من خلال نص غيره من الملاك وذلك ما يتضفالمشرع ألزم المالك باحترام   

  ".يجب" في قول المشرع ه، خاصة أعلالمادة ا

أن المشرع فرض التزامات  أعلاهلية للمادة المذكورة واكما يتضح من المواد الم  

أهم د المشرع ، كما حد)1(بالجار  مألوفةمضار غير  إلحاقجوارية تتمثل في عدم 

حق على د خاصة ترد عدة قيو ، وذلك في صورةروضة على المالك الالتزامات المف

وحق  المطلات المالك في استعمال ملكه، وهي القيود المتعلقة بالحائط المشترك و

  .وغيرها، وقد سبق تناولها في الباب الأول من هذه الرسالة  المرور

عام قوامه عدم  مبدأمن  رضت انطلاقاالتزامات الجوار فُ أنوهكذا يتضح 

عماله لحقه التزام بالامتناع يقع على الجار عند است أوضحوبعبارة بالجار،  الإضرار

به  الإخلالبالجار، وهو التزام قانوني، يترتب على  الإضرارعدم  هعن عمل مقتضا

تترتب  الرأيهذا  أنصارحق الجار المضرور في التعويض، فمسؤولية المالك حسب 
                                                           

 .من القانون المدني الجزائري 691نظر المادة أ – )1(



  مسؤولية المالك عن مضار الجوار غير المألوفةأساس                   الثاني الباب

  

 

 

205

السبب  بإثبات إلابقوة القانون، ولا يملك المالك وسيلة للتخلص من هذه المسؤولية 

  .)1( يالأجنب

 الخطأ إثباتف الجار المتضرر عبء لا يكلّ الرأيهذا  أنصارنه وحسب كما أ  

  .)2(لحقته غير عادية  التي الأضراريثبت أن  أنبل يكفي 

رابطة ن الملاك المتجاورين يشكلون وحدة واحدة بواسطة فبفضل هذا الالتزام فإ  

باستعمال حقوقهم  الأخرتجاه  فها القانون بينهم، ويكونون ملتزمين الواحدالحق التي خلّ

  . )3(تجاوز أعباء الجوار الواجب تحملها  لجاره أضرارايسبب  لاأبشرط 

انب الفقه الفرنسي، ويعتبر جالشديد من النقد  إلىضت هذه النظرية وقد تعر

ن لهذه فقد اعتبر هؤلاء الفقهاء الناقدو ،)4( شد خصومهامن أ Ripertربير  الأستاذ

ن القانون يقصد به التأصيل ، لأ )5(ها وليست أساسا لها سببا لنشوئ النظرية القانون

ها إلى نظام من الأنظمة القانونية المعروفة أو خلق نظام الفني للمسؤولية ومحاولة رد

، وبهذا )6(صى ردها إلى أي من هذه الأنظمة مناسب يمكن نسبتها إليه إذا استع قانوني

فقه الفرنسي لفي ا لتزام القانوني لم تنجحالاعن الأساس فنظرية يختلف المصدر 

كأساس للمسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة رغم تناول القانون لهذه الالتزامات، 
                                                           

. 99أبو زيد عبد الباقي، المرجع السابق، ص -)1(  

.488مراد محمود محمود حسن حيدر، المرجع السابق، ص  -)2(  

.303، ص 2008،دار الجامعة الجديدة،الأزاريطة،المسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئةياسر محمد فاروق المنياوي، -)3(   
  .99زيد عبد الباقي، المرجع السابق، ص أبو  -)4(

  .18، المرجع السابق، ص غسان محمد مناور أبو عاشور -)5(

  .104زيد عبد الباقي، المرجع السابق، ص أبو  -)6(



  مسؤولية المالك عن مضار الجوار غير المألوفةأساس                   الثاني الباب

  

 

 

206

فهذه النظرية رغم الانتقادات الموجهة لها من ناحية أن النصوص القانونية التي استند 

ن فهناك من يرى بألك إليها مؤيدوها لا علاقة لها بأساس التزامات الجوار، ورغم ذ

عدم تنفيذ  إثبات، فيكفي لقيام المسؤولية )1(إلى قيام نتائج هامة أفضت هذه النظرية 

 إلاالذي لا يمكن مع توافره  الأجنبي الخطأما عدا حالة  ،بالجار الإضرارالالتزام بعدم 

  .سؤوليةماستبعاد ال

سؤولية المالك عن واضحا لقيام م أساساالقانون لم ينظم  أن إلىوهكذا نخلص   

رتفاقات على تسمية الا إطلاق إلىبالفقه  ىأد، وهو ما المألوفةمضار الجوار غير 

دها القانون ولم يعتبرها عدالتي ترد على حق الملكية للمصلحة الخاصة، والتي  القيود

  . التزامات بل قيود

  مصدرها العرف التزامات الجوار: الفرع الثاني

 المألوفةغير المسؤولية عن مضار الجوار  أن إلىهاء لقد ذهب فريق من الفق  

هذا الفريق على المالك التزام عرفي، حيث يفرض العرف وفق منطق  أساستقوم على 

 نه يكون قدفإ المالك بالتزامه خلّأ فإذا، بجاره  مألوفةا يحدث مضارا غير لّالتزاما بأ

بهذا  الإخلال أساسته على مفروض عليه مما يستوجب قيام مسؤولي بالتزام عرفي خلّأ

  .الالتزام

                                                           
  .60، المرجع السابق، ص مروان كساب -)1(
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لم يكن هناك نص في القانون المدني  إذا بأنه رأيهويستدل هذا الفريق على   

نه يتوجب الرجوع إلى فإ ،المألوفةغير أساس المسؤولية عن المضار يستنتج منه 

، وبالرجوع إلى  )1(العرف باعتباره مصدرا للقانون لإيجاد أساس لهذه المسؤولية فيه 

ن المضار المألوفة العرف نجده فعلا ومنذ القدم يقر عدم التزام المالك بالتعويض بشأ

ن المضار غير و بالتزامه بالتعويض بشأالتي يتسامح بها الناس عادة من ناحية، 

  . )2(المألوفة التي لا يتسامح بها الناس من ناحية أخرى 

عادية ومشروعة، ممارسة ن الجار إذا مارس حق ملكيته وبناء على ما سبق، فإ  

خالف قد نه يكون بذلك ، فإوترتب على هذه الممارسة مضايقات غير عادية للجيران

، مما أتشكل خطأن مخالفة هذا الالتزام و العرفي الذي يقع على عاتقه ،الالتزام 

)3(ن النصوص التشريعيةشأيستوجب انعقاد مسؤوليته، حيث أن العرف يعد قانونا شأنه 

ثار العرف القديم إلى أن آ Leyat ليات أنصار هذا الرأي ومنهم وقد استند  

م القيود ، فالمشرع حين وضع ونظّ )4(المدني الفرنسي واضحة في قواعد القانون 

القانون من  خلوحق الملكية العقارية الخاصة لمصلحة الجيران، ورغم الواردة على 

                                                           
  .644، ص 1989، مكتبة سيد عبد االله وهبة، القاهرة، عنهامحيط الجوار والمسؤولية  أضرار البيئة فيفيصل زكي عبد الواحد،  -)1(

  .16، المرجع السابق، ص غسان محمد مناور أبو عاشور -)2(

  .306، المرجع السابق، ص ياسر محمد فاروق المنياوي -)3(

  .106زيد عبد الباقي، المرجع السابق، ص أبو  -)4(
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القانونية، ند تنظيمه للارتفاقات نه عأ نص يقرر مبدأ عاما بعدم الإضرار بالجار، إلاّ

  .من هذا العرف أحكامهااستمد 

كثيرا ما كانت تقضي بمسؤولية المالك عما يلحقه بجيرانه  القضاء أحكام أنكما   

وقد كانت أحكام القضاء  ،)1(من مضار غير مألوفة، استنادا إلى القواعد العرفية القديمة 

  .ام مسؤولية المالكيستوجب معه قي تعتبر خرق هذه الأعراف خطأ

ويتضح دور العرف في مجال نظرية مضار الجوار غير المألوفة في التشريع   

والتي قام فيها المشرع  ،من القانون المدني 691الجزائري من خلال نص المادة 

على الجيران تحملها من ناحية،  ينبغيالتي بتحديد معايير التفرقة بين المضار المألوفة 

تقوم المسؤولية عنها من ناحية أخرى، معتبرة العرف المألوفة التي  بين المضار غيرو 

أهم هذه المعايير إلى جانب معيار طبيعة العقارات ومعيار موقع كل منها بالنسبة إلى 

  .الآخر، والغرض الذي خصصت له، وقد سبق بيان وشرح هذه المعايير

قاليد والتصورات لة من العادات والتهو معروف يبدأ في صورة جموالعرف كما   

كما والمعتقدات الذهنية ثم يتحول إلى تصرفات ملموسة يشعر الناس بأنها ملزمة لهم، 

  .في حال إخلالهم بها تترتب مسؤوليتهميشعرون بأنه 

وفي مجال علاقات الجوار جرت العادة على وجوب تحمل الشخص لبعض   

ن ، غير أ)1(عزولا المضار العادية، حتى يمكنه العيش في المجتمع، وإلا عاش م
                                                           

  .107المرجع نفسه، ص   -)1(
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ا الجيران كثيرا ما كانوا يشتكون المضار والمضايقات غير المألوفة منذ القدم، نظر

كانت تعوق استعمالهم العادي لحق ملكيتهم، الأمر الذي نجم عنه إحساس الناس لكونها 

لتجاوزها أعباء الجوار العادية، ثم  بحقهم في المطالبة بالتعويض عن تلك المضار

لعادة على إلزام المالك بتعويض الجار المتضرر عن مضار الجوار غير استقرت ا

رغم عدم  ،المألوفةعن مضار الجوار غير  المألوفة، وبذلك نشأ الحق في التعويض

ني الفرنسي، وقد أصبح هذا دا في نصوص القانون الموجود أساس تشريعي واضح له

  . )2(الحق مستقرا عليه فقها وقضاء، ورسخ في الأذهان 

ن العرف لا يصلح بدورها من طرف عدة فقهاء قالوا بأوقد انتقدت هذه النظرية 

 ، فهناك اختلافنه يمكن أن يكون مصدرا للقاعدة القانونيةم أرغ )3(للمسؤولية  كأساس

  .بين المصدر والأساس كما سبق بيانه في فكرة الالتزام القانوني

معيارا للتفرقة بين الضرر  تناول العرف اعتبره القانون حين إلى أنإضافة   

  .تقوم عليه المسؤولية أساسا، ولم يقصد اعتباره المألوفوالضرر الغير  المألوف

يرجع وذلك  ،لهذا النوع من المسؤولية اأساسويبدو العرف غير كاف لاعتباره   

، فما جرت العادة آخر إلىومن مكان  آخر إلىمن زمن  لاختلاف العرف رأييحسب 

عد عكس ذلك في زمن معين وفي مكان معين قد ي مألوفباره غير والعرف على اعت

                                                                                                                                                                                
  .646، المرجع السابق، ص لواحدفيصل زكي عبد ا -)1(

  .648المرجع نفسه، ص  -)2(

  .107زيد عبد الباقي، المرجع السابق، ص أبو  -)3(
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أساسا  لذا تبدو هذه النظرية معيبة في اعتبار العرف آخر،وفي زمان  آخرفي مكان 

ولولا الفراغ القانوني الذي تعرفه هذه ، للمسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة 

رف يجد مجالا لاعتباره أساسا لهذه يد أساسها الدقيق، لما كان العدالنظرية من حيث تح

نه ، إلا أ)1(القانونالنظرية، فرغم القيمة القانونية للعرف باعتباره مصدرا من مصادر 

  .أساس للمسؤولية نظرا لاختلافه وقابليته للتغير بتغير الزمان والمكانكلا يصلح 

  الجوار مصدرها شبه العقد التزامات: الفرع الثالث

على أن المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة أساسها  اتفق جانب من الفقه  

  .التزام شبه عقدي، حيث يعد الجوار حسب هذا الفريق شبه عقد

، )2(وفكرة شبه العقد هي فكرة قديمة استمدها المشرع الفرنسي من القانون الروماني 

العقد شبه العقد كمصدر من مصادر الالتزام إلى جانب فكرة د بعض الفقهاء وقد أي

  .)3(والفعل المستحق للتعويض والقانون، ورفضها البعض الآخر 

م م، ونظّوقد اعترف المشرع الجزائري بشبه العقد كمصدر من مصادر الالتزا  

  .)4(مستحق والفضالة الغير لاث هي الإثراء بلا سبب والدفع في صور ثهذا المصدر 

                                                           
  .من القانون المدني الجزائري 01انظر المادة  -)1(

  .108، المرجع السابق، ص مصادر الالتزام في الوجيز، دربال عبد الرزاق  -)2(

  .13لمرجع السابق، ص ا غسان محمد مناور أبو عاشور،-)3(

  .أنظر الفصل الرابع من الباب الأول من الكتاب الثاني من القانون المدني المتعلق بالالتزامات والعقود -)4(
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  ينشأ عنه التزام نحو مشروع عمل اختياري  بأنهف الفقه شبه العقد وقد عر

  .)1(عنه أيضا التزام مقابل في جانب ذلك الغير  الغير، وقد ينشأ

شبه العقد بين الملاك المتجاورين التزامات متبادلة تجعل  وبالمفهوم السابق ينشئ  

بغيره من ضر ذلك كل واحد منهم يتصرف في ملكه كيفما شاء دون أن ي

لجيران يلتزم فيه كل واحد شبه تعاقد بين ا هناك أنأي ، )2(ران الآخرين ـــــالجي

حق أيضا، تعوق غيره في استعمال ما له من  لا يستعمل حقه فيما يملك بطريقةمنهم بأ

نه يكون باستعمال ملكه بطريقة تضر جاره فإلكن إذا خالف المالك هذا الالتزام وقام 

ن ذلك على أساس حينئذ قد خرق التزامه شبه التعاقدي مما يستوجب قيام مسؤوليته ع

  .الإخلال بهذا الالتزام

ن الجوار أن يجعل من شأ: ( في ذلك Pothierه يويقول الفقيه الفرنسي بوتي  

ويجب أن تنصرف هذه القاعدة إلى أنه مهما  المالك ينتفع بملكه حيث لا يضر جاره،

 يترتب يعمل عملاأن نه ليس له في الانتفاع بملكه كما يشاء إلا ألمالك من الحرية كان ل

   )3("عليه حدوث شيء بملك الجار يكون ضارا به 

                                                           
   .119، المرجع السابق، صالوسيط، الجزء الأول ،مصادر الالتزامعبد الرزاق أحمد السنهوري، -)1(

 .118، ص 1937، الجزء الأول، بيروت، ةشرح قانون الملكية العقاريزهدي يكن،  -)2(

 .14لمرجع السابق، ص غسان محمد مناور أبو عاشور، ا-)3(
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وقد أرجع الفقهاء القائلون بفكرة شبه العقد في العلاقات الجوارية هذه الفكرة إلى 

خضع ي" من القانون المدني الفرنسي، والتي جاء فيها 651المبدأ الذي جاءت به المادة 

  .)1( " خر استقلالا عن أي اتفاقمختلفة كل منهم نحو الآقانون الملاك لالتزامات ال

الرابطة شبه ن القانون هو الذي ينشئ الفقهاء يرون بأ أن أعلاهويبدو من النص   

ببعض الالتزامات دون يلتزم كل واحد منهم تجاه الأخر العقدية بين الجيران، بحيث 

من هذه  خل بأيحقق مسؤولية الجار نحو جاره متى أوجود اتفاق سابق بينهم، وتت

  .)2(لالتزاماتا

المدني  من القانون 1370خلال نص المادة  المشرع الفرنسي ذلك من أكدكما   

اتفاق بين الملتزم بعض الالتزامات دون حدوث أي  تنشأ :"التي جاء فيها  الفرنسي

 تب بعضها الآخر بفعل شخصي من جانبوالملتزم له، وبعضها يقره القانون بينما يتر

ة فيها كتلك التي تترتب لتزامات التي تترتب دون دخل للإرادهي الا والأولىالملتزم، 

  .)3( "بين الجيران

تجد نظرية شبه العقد المتعلقة بالجوار سندا لها ضمن إطار نظرية الإثراء بلا و   

بين هذه النظرية والمسؤولية عن مضار الجوار، لأن سبب، باعتبار أن هناك تقارب 

                                                           
)1( -
Geneviève Viney et Patrice Jourdain ,op cit,p1066. 

 .95زيد عبد الباقي، المرجع السابق، ص أبو -)2(

)3( -
Geneviève Viney et Patrice Jourdain ,op cit,p1067. 
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، حيث أن الجار )1(الة والإنصاف دكرة العكلا النظريتين مبنيتان على أساس ف

ن رر يكون قد افتقر بمجرد تجاوز الأضرار نطاق الأضرار العادية، حيث أالمتض

ها نتيجة لوجود هذه يجارية لمتها أو في القيمة الإملكيته يصيبها نقص سواء في قي

لنشاط ن المالك محدث هذا المضايقات يكون قد أثرى نتيجة لممارسته االمضايقات، وأ

نه يلزم ، ومن ثم فإوالذي يكون السبب في زيادة قيمة ملكيته ،مصدر الاضطرابات

2(بلا سبب له من مضايقات غير عادية تطبيقا لقواعد الإثراءبتعويض الأول عما تحم(.  

وذلك ،  )3(نقد شديد من جانب كبير من الفقه وقد تعرضت فكرة شبه العقد إلى   

شبه العقد قد استبعدها جانب كبير من الفقه الحديث لعدة أسباب، ومنها أن فكرة 

، كما انتقدت هذه النظرية نظرا لأن فكرة شبه العقد  )4(كمصدر من مصادر الالتزام 

كان  إنكما سبق بيانه، فقد تساءل بعض الفقهاء  الإنسان ةرادلإغالبا دون تدخل  تنشأ

 لإرادةيكون  أنون ود لإنسانلمن المعقول تصور مضار للجوار تحدث دون تدخل 

نه ومن ناحية أخرى لا يمكن اعتبار كما أ )5(دور في حصول تلك المضار الأخيرهذا 

                                                           
 .62اب، المرجع السابق، ص مروان كس -)1(

 .639فيصل زكي عبد الواحد، المرجع السابق، ص  -)2(

 .96زيد عبد الباقي، المرجع السابق، ص أبو  -)3(

 .17لمرجع السابق، ص غسان محمد مناور أبو عاشور، ا -)4(

 .63لمرجع السابق، ص مروان كساب، ا -)5(
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ن الجوار ليس إلا واقعة مادية بحتة، لا تقوم ، لأالتزامات الجوار ناشئة عن شبه عقد

  . )1(دية ـــعلى أي فكرة تعاق

ي نظرية غير مات الجوار هبالتزا الإخلالنظرية  أنومن كل ما سبق يتضح   

مصدر  سواء كان المألوفةللمسؤولية عن مضار الجوار غير  أساسان تكون صالحة لأ

  .ه العقدأو شب العرف أوتلك الالتزامات القانون 

  

  الأشياءحراسة  نظرية الخطأ في: المطلب الثالث

عن مضار الجوار  المسؤولية أنالقول  إلى )2( ذهب بعض الفقهاء الفرنسيين  

المسؤولية عن حراسة  إلىتستند  وإنماالخطأ الشخصي،  إلىلا تستند  ةالمألوفغير 

  .)3( فترضمأو كما يسميها الفقه الخطأ ال الأشياء

أو عن مزاولة حق الملكية  وارية تنشأضايقات الجومضمون هذه النظرية أن الم  

ن يء موضوع هذا الحق، وهو ما يعني أالش تنشأ عن استعمال فإنها أوضحبعبارة 

التي يخلفها في مواجهة الغير  الأضرارار بصفته حارسا له قد يصبح مسؤولا عن الج

  .)4(من الجيران 

                                                           
 .336لمرجع السابق، ص عبد الرحمان علي حمزة، ا -)1(

 .326لمرجع السابق، ص ياسر محمد فاروق الميناوي، ا -)2(

 .336لمرجع السابق، ص عبد الرحمان علي حمزة، ا -)3(

 .147لمرجع السابق، ص بقالي محمد، ا -)4(
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لا بد من نه ة، أي أفي النظريات السابق هإثباتوقد سبق بيان قيمة الخطأ الواجب 

  .من المالك حتى تقوم مسؤوليته إثبات صدور خطأ

خذين بفكرة لسابقة، آالخروج عن نطاق الفكرة ابعض الفقهاء حاولوا  أنغير 

لقيام مسؤولية المالك عن مضار الجوار غير  اأساسأو الخطأ المفترض  الأشياءحراسة 

من خلال تفسيره لنص قها الفرنسي هذه الفكرة وطب ءوقد استخلص القضا ،المألوفة

، وتؤسس هذه المادة المذكورة المسؤولية )1(من القانون المدني الفرنسي  1384/1المادة

 إثباتبحيث لا يكون  ،العكس إثباتلا يقبل  االخطأ المفترض افتراض ساسأعلى 

وتولي الشخص الحراسة كافيا لإقامة المسؤولية دون حاجة لإثبات خطأ ي الضرر تواقع

  .)2(في جانبه

بيسون  هــرية الفقيظالفقهاء الفرنسيين الذين اعتمدوا هذه الن أهمومن 

"Besson ")3( مضار الجوار غير المألوفة لفكرة الحراسة،  رجع المسؤولية عنفقد أ

ذ ت الصناعية على وجه الخصوص، إسون نظريته هذه على مستغلي المنشآق بيوقد طب

 ن يتخذوا كل الاحتياطات اللازمة لتفادي الإضراريفرض عليهم التزامهم بالحراسة أ

رب هذه الاحتياطات كتسمن رغم الصاب الجار ضرر غير مألوف ببالجار، فإذا أ

                                                           
 .135لمرجع السابق، ص أبو زيد عبد الباقي، ا -)1(

 .309لمرجع السابق، ص ياسر محمد فاروق الميناوي، ا -)2(

 .64لمرجع السابق، ص ساب، امروان ك -)3(
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الخ، فيتعين عليهم تعويض الجار ... الغازات والروائح الكريهة أو الغبار أو الدخان 

  .)1(المتضرر وفقا لما يفرضه عليهم الالتزام بالحراسة 

في  الآلةام دالتطور العلمي والتكنولوجي والصناعي وشيوع استخ أدىفقد 

الخطأ واجب  م يعدوتنوعها، وبهذا ل لضرراوقوع  أسبابزيادة  إلىالعصر الحديث 

الإثبات كافيا لحماية المتضررين، وذلك نظرا لصعوبة إثبات الفعل الخاطئ الناشئ عنه 

   . )2(الضرر في الكثير من الأحيان 

تقيم مسؤولية المالك عن مضار  الأشياءنظرية حراسة  أنومما سبق يتضح   

كية لالمالك بمجرد الم التي يملكها والآلات الأشياءعن  التي تنشأ المألوفةالجوار غير 

سواء ثبت التقصير من جانب المالك أو لم  ،ثبات علاقة السببية بين الشيء والضرروإ

  .يثبت

لا  من الحارس الخطأعلى حصول  فحراسة الشيء تعني وجود قرينة قانونية  

لحق كل من لديه شيء تحت حراسته أ أنعلى  لك استقر الفقه، و بذتقبل إثبات العكس 

  ).الخطأ المفترض(، تقوم مسؤوليته على أساس نظرية حراسة الأشياء يرضررا بالغ

قر المشرع الجزائري مسؤولية حارس الشيء، وهي الصورة الثالثة وقد أ  

الشخص عن الشيء الذي يوجد في سأل فيها ؤولية التقصيرية، وهي الحالة التي يسللم

                                                           
 .135لمرجع السابق، ص أبو زيد عبد الباقي، ا-)1(

 .24لمرجع السابق، ص غسان محمد مناور أبو عاشور، ا -)2(
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م المشرع هذه الأشياء إلى قس، وقد )1(حدث هذا الشيء ضررا للغير أحراسته، إذا ما 

والمسؤولية عن الحيوان وكذا  الأشياء غير الحيةالمسؤولية عن : حالات هي ثلاث

  .)2(مسؤولية مالك البناء

أساسيا لقيام مسؤولية حارس الشيء وهو وقد وضع المشرع الجزائري شرطا   

  .)3(أن تكون له القدرة على الاستعمال والتسيير والرقابة 

ثبت أن الضرر حدث بسبب لم ى الحارس من هذه المسؤولية إذا أغير أنه أعف  

  . )4(الطارئة أو القوة القاهرة  ثل عمل الضحية أو عمل الغير أو الحالةيتوقعه، م

اره ج، يعتبر إلحاق المالك لمضار الجوار غير المألوفة بقوبناء على ما سب  

طأ وتقوم معه المسؤولية، ولا نتيجة الشيء الذي يملكه تقصيرا من المالك يقوم عليه الخ

ي يمكن للمالك التخلص من تلك المسؤولية إلا بإثبات سبب أجنبي خارج عن إرادته، ف

  .حين لا يكون على الجار المتضرر سوى إثبات علاقة السببية بين الشيء والضرر

وجدير بالذكر أن بعض أحكام القضاء الفرنسي القليلة قد استندت إلى نظرية   

ا تتضمنه من خطأ مفترض كأساس للمسؤولية عن مضار الجوار غير الحراسة بم

  . )5(المألوفة

                                                           
 .من القانون المدني الجزائري 138أنظر المادة  -)1(

 .254لمرجع السابق، ص ، االوجيز في النظرية العامة للالتزامفاضلي إدريس،  -)2(

 .م القانون المدني الجزائري 138من المادة  01ظر الفقرة أن -)3(

 .م القانون المدني الجزائري 138من المادة  02أنظر الفقرة  -)4(

 .328لمرجع السابق، ص عبد الرحمان علي حمزة، ا -)5(
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أكثر النظريات استيعابا لمضار الجوار غير المألوفة هذه الحراسة نظرية  وتبدو  

الآلات  ة عن تشغيلمالبيئية ناج الأضرارغلب أ أنبالبيئة، حيث  االتي تلحق أضرار

حراسة خاصة، وقد  إلىالتي تحتاج عنايتها  والمعدات ذات الطبيعة الخطرة، أو تلك

وجد القضاء في تأسيس المسؤولية عن الإضرار بالبيئة على المسؤولية عن الأشياء ما 

، حيث أن الامتناع عن جبر الضرر بدعوى عدم إثبات  )1(الة التعويضية دق العقيح

  .ق المساواة بين المتقاضينقالخطأ لا يح

فمن ، )2(لنظرية لم تصادف قبولا من الفقه الحديث إلا أن هذه ا، ورغم ما سبق   

الفقهاء من أنكر وجود ما يسمى بالمسؤولية المفترضة، لأنه ليس من المنطق أو العدل 

بسبب الظروف المحيطة به أو الشيء  ي خطأسأل شخص لم يثبت في جانبه أأن ي

ب جميع حالات ت هذه النظرية لعجزها عن استيعاد، كما انتق)3(الموجود في حراسته 

، وخاصة حالات المضار التي تحدث بفعل الإنسان وليس مضار الجوار غير المألوفة

  .)4(بفعل الشيء 

                                                           
 .270لمرجع السابق، ص أحمد محمود سعد، ا -)1(

 .328لمرجع السابق، ص عبد الرحمان علي حمزة، ا -)2(

 .503لمرجع السابق، ص مراد محمود محمود حسن حيدر ، ا -)3(

 .328لمرجع السابق، ص عبد الرحمان علي حمزة، ا -)4(



  مسؤولية المالك عن مضار الجوار غير المألوفةأساس                   الثاني الباب

  

 

 

219

كما أن نظرية الحراسة تتحقق في حالة المضار الناشئة عن الأشياء التي تتطلب   

وهي أشياء تقع تحت حراسة المالك، الأمر الذي لا  ،عناية خاصة للوقاية من ضررها

  .)1(المألوفة غير دائما في مضار الجوار يتحقق 

تتطلب عناية خاصة وبالتالي لا يمكن  أشياءناشئة عن  الأخيرةن هذه فقد لا تكو  

 ساسأوتبدو هذه النظرية غير صالحة ك ،الأساسالمسؤولية عنها على هذا  إقامة

 أهمل إذاتقوم  الأشياءن مسؤولية حارس ، لأالمألوفةللمسؤولية عن مضار الجوار غير 

فترتب  ،يقوم بها الرجل المعتاد أنر في بذل واجب العناية اللازمة التي يجب قص أو

المعتاد بذل المالك عناية الرجل  إذاالغير، فبمفهوم المخالفة بلى ذلك مضار لحقت ع

  .نه لا تقوم مسؤوليته عن ذلك تب على ذلك هذا الضرر فإوتر

لوفة يأخذ صورة خاصة ومختلفة كما أن التعويض عن مضار الجوار غير المأ  

يأخذها في أي نوع من المسؤولية، وخاصة المسؤولية عن فعل  عن الصورة التي

الأشياء، ففي هذه الأخيرة يتقرر التعويض عن الضرر بغض النظر عن صفة ونوع 

لك المضار الأضرار وجسامتها، بينما لا يتقرر التعويض عن مضار الجوار إذا بلغت ت

  .غير مألوفة امضار ة تعد بسببهحدا من الجسام

 المسؤولية عن مضار الجوار إقامةنه لا يمكن أ إلىونخلص من كل ما سبق    

 الخطأالشخصي أو  الخطأفي  الأخيرسواء تمثل هذا ،  الخطأ أساسعلى  المألوفةغير 
                                                           

 .26لمرجع السابق، ص غسان محمد مناور أبو عاشور، ا-)1(
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بالتزامات الجوار، فلو كانت المسؤولية عن مضار  الإخلالأو  الأشياءفي حراسة 

، لما كانت المحاكم قد قضت بالكثير من الخطأ أساستقوم على  المألوفةر الجوار غي

 أنما كمن محدثها،  الخطأالمضار رغم انتفاء  ذههالتي تقيم المسؤولية عن  الأحكام

وتحديدها إضافة إلى اختلافها باختلاف الزمان  هاصرحالتزامات الجوار لا يمكن 

زامات الجوار غير صالحة كأساس لهذه والمكان، وهو ما يجعل نظرية الإخلال بالت

  .المضار

اء ى عليه المسؤولية رغم انتفنبتُ آخر أساسهذا المنطلق بحث الفقه عن  نوم  

 ،موضوعي أساسالمسؤولية على  إقامة إلىجعل الفقه يتجه الذي  الأمروهو  الخطأ

ير عن حتى ولو لم ينشأ هذا الأخ، تحقق الضرر  إلىالمسؤولية  إقامةبحيث ينظر في 

  .في المبحث الثاني من هذا الفصل أتناوله فعل خاطئ وهو ما
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  موضوعي أساسعلى  المألوفةالمسؤولية عن مضار الجوار غير : المبحث الثاني

القانوني للمسؤولية عن مضار  الأساسلقد اتجه بعض الفقهاء في بحثهم عن   

 الأساسالوقوف على  إلىم منهسعيا موضوع هذه المسؤولية  إلى المألوفةالجوار غير 

  . )1( خاص من المسؤوليةلوع انالسليم لهذا ال

وتهتم النظرية الموضوعية بمدى وقوع الضرر أو عدم وقوعه، فالمسؤولية التي 

تقوم على هذا الأساس هي مسؤولية موضوعية تقوم بمجرد وقوع الضرر، وبدون 

أو عدمه، وسواء أكان مميزا  أنية الفاعل من حيث ارتكابه لخط عين الاعتبارفي الأخذ 

ر المهم هو جبن تحقق الضرر، لأبقيام المسؤولية هي  أو غير مميز، فالعبرة في

، والضرر هو الركن الثاني في المسؤولية المدنية، وقد )2( الضرر وتعويض المضرور

  .من هذه الرسالة الأولسبق شرحه في الباب 

لمسؤولية عن مضار الجوار غير رجع ادت النظريات التي تُولقد اختلفت وتعد

 وأكثرهاالنظريات هذه  أهم إلىالتعرض  وسأحاولموضوعي،  إلى أساس المألوفة

أتعرض خلال ثلاثة مطالب حيث ثلاث نظريات من  فأتناولللجدل بين الفقهاء،  ثارةإ

لى نظرية الضرورة في المطلب الثاني ة تحمل التبعة في المطلب الأول وإإلى نظري

                                                           
)1( - 

Geneviève Viney et Patrice Jourdain ,op cit,p1068. 

 .503، ص لمرجع السابقعاشور، ا أبوغسان محمد مناور -)2(
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أتناول فكرة التضامن الاجتماعي كأساس للمسؤولية عن مضار ب الثالث وفي المطل

  .الجوار غير المألوفة

  )فكرة المخاطر(نظرية تحمل التبعة : المطلب الأول

 أساسعلى لمسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة يقيم بعض فقهاء القانون ا  

ك يستفيد من استعماله التبعة، ويتلخص مضمون هذه الفكرة في أن المال لفكرة تحم

نه ينبغي عليه في مقابل ذلك ا الحق، فإويستأثر بالموارد التي تنتج عن هذ، لحق ملكيته

ولو لم يصدر  ،هذا الاستعمالالغير من أضرار غير مألوفة بسبب أن يتحمل ما يصيب 

، وتستند هذه النظرية في منطقها إلى قواعد  )1(عنه خطأ أو تعسف في هذا الاستعمال 

المضار الناجمة عن استعماله لعدالة ومقتضياتها حيث يقضي العدل أن يتحمل المالك ا

ل هذه المضار من يستفيد من العمل وينتفع به وليس من ن الأولى أن يتحململكه، لأ

جهودا   Ripert، ولقد بذل الفقيه الفرنسي ربير )2(يلحقه ضرر ولا ينتفع منه بشيء 

على مضايقات ه النظرية وإرساء أسس تطبيقاتها حكام صياغة هذأجل إكبيرة من 

ن العدالة يتحمل مضاره لأ أنء فعليه يمن ينتفع بش أن Ripertيرى  إذ، )3( الجوار

                                                           
 .297لمرجع السابق، ص ياسر محمد فاروق الميناوي، ا-)1(

 .35غسان محمد مناور أبو عاشور، المرجع السابق، ص -)2(

 .150بقالي محمد، المرجع السابق، ص -)3(
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وهذه هي نظرية تحمل  )1(ينتفع بشيء هذه الأضرار  أن يتحمل الغير الذي لم تأبى

  .التبعة

الجوار غير  المسؤولية عن مضار أن Josserandكما اعتبر الفقيه جوسران   

ن هذه المسؤولية تنبثق ، وأالضرر الحاصل تقام انطلاقا من جسامة أنيجب  المألوفة

العادي، والذي ينبغي معه على  أومن الخطر الخاص الذي يتجاوز الحد القانوني 

  .)2(المنتفع أن يتحمل انعكاسات منافعه السلبية 

سند أحيث ،  )3(لخطأ بعنف ا الذي هاجم فكرة خذ بهذه النظرية الفقيه ساليكما أ  

لأنه من الأعمال المشروعة  ،ة تحمل التبعةيحالة تجاوز مضار الجوار العادية إلى نظر

كحالة المصنع الذي لا ،ماعي للحق ما ينتج عنه ضرر للغيرالاجتالمتفقة مع الغرض 

يصيب العمال  رباستعماله آلات خطيرة، ولا يمكن إدارته دون ضريمكن تشغيله إلا 

  .)4(ملاك المجاورين وال

تحمل التبعة هو فكرة مادية، لا تقيم وزنا إلا نظرية  أنصارفالضرر حسب   

الذي يصيب  رللمسؤولية، فالضر اأساس رح فكرة الخطأ بعيدا، ولا تعتبرهللضرر، وتط

                                                           
 .297، المرجع السابق، ص ياسر محمد فاروق المنياوي-)1(

 .70، المرجع السابق، ص مروان كساب-)2(

، دار الجامعة الجديدة للنشر، الازاريطة، الإسكندرية، رضا المضرور بالضرر وأثره على الحق في التعويضر، رضا محمد جعف-)3(
 .73، ص2005

 .298، المرجع السابق، ص ياسر محمد فاروق المنياوي-)4(
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بتحمل ما نجم عنها ما دام  اء تبعة أوجدها شخص آخر يلزم هذا الأخيرشخصا من جر

  . )1( يستفيد من منافعها

رر نه في هذه النظرية لا يهم شكل التصرف الصادر من محدث الضوالملاحظ أ  

يلتزم بالتعويض عن الضرر بالرغم من كونه  لترتيب المسؤولية عليه، فالشخص

  .تصرفا صحيحا غير مشوب بخطأ

عن فعل غير  ية حسب الفقيه جوسران وهو أحد أنصارها لا تنشأفهذه المسؤول  

ة تحقيق ن خطر أحدثه مالك أو مستغل إحدى المؤسسات بمناسبمشروع بل تترتب ع

لا تقع في نهاية المطاف إلا على مصلحته الشخصية، وعليه فإن تبعة هذا الخطر يجب أ

ضرر لتحقيق مصلحته الشخصية، والذي في مقابل لاكاهل الشخص الذي تسبب في 

انعكاساته السلبية على  ن عليه تحمل نتائجالاستفادة من المنفعة المنتظرة منه، يتعي

  .)2(الغير

التي الإسلامية المعروفة لدى فقهاء الشريعة  الأفكاروفكرة تحمل التبعة هي من   

ل كل من يستفيد من شيء ما يسببه هذا الشيء من ضرر للآخرين، ن يتحمتقضي بأ

                                                           
 .534، المرجع السابق، صمراد محمود محمود حسن حيدر-)1(

 .150، المرجع السابق، صبقالي محمد-)2(
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فالتكاليف والخسارة التي تحصل من الشيء، تكون على من يستفيد منه شرعا، ومن ثم 

  .)1( تتركز الأرباح في جانب ولا تتراكم الخسائر في جانب آخر لا

والمسؤولية الموضوعية تقوم على هدف معين هو وجوب جبر الضرر الناجم   

عن نشاط الفاعل دون البحث في خطئه، وعلى هذا النحو اتفق هدفها ونظرية تحمل 

   )2(التبعة

جه المسؤول عن الضرر وتظهر أهمية نظرية تحمل التبعة في كونها تغلق في و  

 أماما، حتى الدفع بالقوة القاهرة، وليس يقهع التي يمكن دفع المسؤولية عن طروكل الدف

  .)3(خطأ المضرور بإثباتهالمسؤول سوى الدفع 

نظرية تحمل التبعة لم يوفقوا في فرضها كنظرية وعلى الرغم من أن أنصار   

على الأخذ بها في حالات عديدة عامة للمسؤولية، إلا أنهم نجحوا في حمل المشرع 

في القانون  المسؤولية بدون خطأمسؤولية، فعرفت المسؤولية الموضوعية أو لكأساس ل

  . )4( الفرنسي كاستثناء من القاعدة العامة في المسؤولية على الخطأ

وقد أخذت بفكرة تحمل التبعة بعض المحاكم الفرنسية في إطار منازعات الجوار   

المألوف، وربطت المسؤولية بفكرة المخاطر مع التأكيد على شرط  التي تجاوز الحد

                                                           
 .298، المرجع السابق، ص بد الرحمان علي حمزةع-)1(

 .298، المرجع السابق، ص أحمد محمود سعد-)2(

 .148السابق، ص المرجع، عبد الوهاب محمد عبد الوهاب محمود-)3(

 .146أبو زيد عبد الباقي، المرجع السابق، ص -)4(
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فكرة وجوب إصلاح الضرر من  أن، ولاشك )1(حد المألوف لتجاوز الأضرار ا

الة دتزام بقواعد العلفتحمل التبعة يعني الا ،ب فيه هي فكرة سليمة ومنطقيةبالمتس

غير أن  ،طار علاقات الجواروبين المالكين المتجاورين في إ، والمساواة بين المواطنين

الذين  ،هذه النظرية لم تسلم من الانتقاد وخاصة من طرف أنصار نظرية الخطأ

تقوم  أن، فالمسؤولية في القانون يجب  )2(اعتبرهم الفقهاء أعداء لنظرية تحمل التبعة 

 المسؤولية على تحمل التبعة فلا بد فيها من نص أمامفترضا،  أو، ثابتا كان الخطأعلى 

معدوم  المألوفةقانوني، والنص القانوني فيما يتعلق بالمسؤولية عن مضار الجوار غير 

)3(.  

ويؤكد الفقهاء الفرنسيون الرافضون لنظرية تحمل التبعة أن المسؤولية في   

كرة أما نظرية تحمل التبعة فهي فالقانون المدني تقوم بوجه عام على نظرية الخطأ، 

قررها، كما إلا في أضيق الحدود وبمقتضى نص صريح ي هااستثنائية لا يجوز الأخذ ب

،و التي أقام المشرع مسؤولية المستخدم )4(المشرع في حالة حوادث العمل مثلا  فعل

  (4)" من يتولى الإدارة عليه تحمل أعباء المخاطر" عنها تطبيقا لقاعدة 

                                                           
 .628، المرجع السابق، صفيصل زكي عبد الواحد -)1(

 .149، المرجع السابق، صباقيأبو زيد عبد ال -)2(

 .705، المرجع السابق، ص8الوسيط، ج عبد الرزاق أحمد السنهوري،  -)3(

 .298، المرجع السابق، صأبو زيد عبد الباقي -)4(
(4)

دراسات و لل،مدخل إلى المسؤولية،ترجمة عبد الأمير ابراهيم شمس الدين،المؤسسة الجامعية  المطول في القانون المدنيجنفييف فيني،  -  
  .133،ص 2011النشر و التوزيع،بيروت لبنان،
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ة، حيث كما قيل في نظرية تحمل التبعة أنها تتعارض مع المصلحة الاجتماعي  

قال كاهل المالك بأعباء مالية لا يقوى على تحملها ية بإثتشل هذه النظرية المبادرة الفرد

خصوصا في بداية قيامه بالنشاط الذي سينجم عنه الخطر، فليس من العدالة مساءلة 

، )1(شخص لإحداثه خطرا، لأنه في هذه الحالة يصبح عاجزا عن القيام بأي نشاط 

وار، فتطبيق هذا المبدأ استعمال الحق جليا في مجال علاقات الجويظهر هذا العجز في 

وهو ما يؤدي لا محالة إلى  ،الملاك المتجاورين وتعارضهانه تداخل حقوق من شأ

ا مخاطر ثحدنه لو منع كل تصرف أو استعمال حق ألأنتائج خطيرة لا تحمد عقباها، 

ارية، ولفقدت الملكية وظيفتها ضر بالغير، لترتب على هذا المنع شلل في الحياة الجووأ

  .الاجتماعية

  كما وإذ تقضي  ،ه لهذه النظرية نقد من حيث التعويض الذي يمنح للمتضررج

أو جسيمة،  هذه النظرية التعويض عن كافة الأضرار بغض النظر عما إذا كانت بسيطة

يلزم  جمع منذ القدم على وجود قدر معين من مضايقات الجوارمع أن الفقه والقضاء ي

  . )2(التعويض عنه تحمله دون إمكانية طلب 

                                                           
 .151، المرجع السابق، صبقالي محمد -)1(
 .632، المرجع السابق، صفيصل زكي عبد الواحد-)2(
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تقدم بيانه في شرط عدم مألوفية ما خاصة مع  ،اءويبدو هذا النقد صائبا وبنّ  

عد شرطا الضرر الذي تقوم معه المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة، والذي ي

  .جوهريا لقيام تلك المسؤولية

  النجاح كأصل عام في الفقه والقوانين  نظرية تحمل التبعةكتب لوهكذا لم ي

، كما يتفق الفقهاء على فشل هذه النظرية في مجال علاقات الجوار بالذات )1(الحديثة

رغم الشهرة الواسعة التي عرفتها )2(قررها خاصة مع غياب نص قانوني صريح ي ،

  .نظرية في الدراسات القانونيةلهذه ا

 كأساس الخطأقرب من نظرية أ - أييرحسب –ولكن تبدو نظرية تحمل التبعة   

 أساسهو  الخطأن ، فرغم صحة القول بأالمألوفةللمسؤولية عن مضار الجوار غير 

المسؤولية عن مضار  أن إلاها بدونه، يوعلا تقوم المسؤولية المدنية بن أساسيوركن 

 فهي لمدنية على النحو الذي سبق بيانهرغم ارتباطها بالمسؤولية ا المألوفةالجوار غير 

المسؤولية  أحكامعد مسؤولية ذات طبيعة خاصة، فالمشرع لم يتناولها ضمن تُ

ية لم يتناول فكرة ض لهذا النوع من المسؤولالتقصيرية، كما أن المشرع حينما تعر

الشخص  كل فعل ارتكبه :"في تقريره للمسؤولية التقصيرية عند قوله الخطأ، كما فعل

ز المشرع في تناوله للمسؤولية عن مضار ، بينما ركّ... "بخطئه، وألحق ضررا بالغير 

                                                           
 .145، ص 1998حسن كيرة، الحقوق العينية الأصلية، منشأة المعارف، الإسكندرية،  -)1(

 .298ق، ص، المرجع السابغسان محمد مناور أبو عاشور-)2(



  مسؤولية المالك عن مضار الجوار غير المألوفةأساس                   الثاني الباب

  

 

 

229

د نوعه واشترط فيه أن يكون غير الجوار غير المألوفة على فكرة الضرر الذي حد

مألوف حتى تقوم المسؤولية ويتحمل المسؤول التعويض بغض النظر عن كونه مخطئا 

  .أم لا

تبعة كأساس وقد يكون ما سبق سببا لعدم رفض بعض الفقهاء لنظرية تحمل ال

م بهذه النظرية في نفس غم عدم تسليمهرللمسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة، 

ن نظرية تحمل التبعة يمكن أن تقوم إلى رى الأستاذ أبو زيد عبد الباقي بأي الوقت، إذ

كما يرى هذا الفقيه أن  ،ما فيها من نقص في بعض الحالاتلتسد  جانب نظرية الخطأ،

فالعيب قد  ،لة قد يكون بسبب تقاعس المشرع وإهمالهلقانوني لهذه المسأالتأصيل اغياب 

، وقد يكون هذا الرأي صائبا في شقه )1( في المشرع وليس في الفكرة -حسبه–يكون 

في أي زمان ومكان، وهي  الأخير خاصة أن القاعدة القانونية مرنة، وهي قابلة للتعديل

 ليل على الفراغ القانوني هو كثرةكبر دلأن أتمية ينبغي للمشرع القيام بها، ضرورة ح

  .نظرية مضار الجوار غير المألوفةالجدل الفقهي، كما هو الحال بالنسبة لتأصيل 

ات التي تمت يرظثر من باقي النتبدو نظرية تحمل التبعة منطقية أك ومما سبق  

 شرطا لقيام المألوفجعل الضرر غير  المشرع أنة ص، خاالآنحد  إلىمناقشتها 

  .لتقدير حجم التعويض عن هذه المسؤولية أساسانه جعل منه المسؤولية كما أ

                                                           
 .150، المرجع السابق، ص أبو زيد عبد الباقي -)1(
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ورغم ما سبق يجب التعرض إلى بعض النظريات الأخرى نظرا لقيمتها ولما   

  .هلهاجاتلا يمكن  ا من آراء صائبةتحمله في طياته

  نظرية الضرورة: المطلب الثاني

ن يؤسس نظرية أ )Savatier )1 فاتييسا لقد حاول البعض من الفقهاء الفرنسيين أهمهم

مضار الجوار غير المألوفة والمسؤولية عنها على فكرة الضرورة، ومضمون نظرية 

المتضرر ما عدا في حالة الضرورة،  رورة أن كل مضايقة تلزم الفاعل بتعويضالض

الحق في مضايقة الجيران بسبب العيش أو التحرك :(الفقه عن ذلك بأن ر فقد عب

   )2( )لذي تقتضيه الضرورات الاجتماعيةحد حقوق العدالة امنهم يشكل أبالقرب 

والضرورة هي فكرة صاغها الفقه الإسلامي وجعل منها نظرية متكاملة، يترتب 

  .)3(عليها إباحة المحظور وترك الواجب 

من القانون  130ي المادة وقد تعرض المشرع الجزائري لحالة الضرورة ف  

كبر، محدقا به أو أتفادى به ضررا ين سبب ضررا للغير لم: "المدني بقولــــه

  ." بغيره، لا يكون ملزما إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا

  ن يسبب ضررا للغير ن أن المشرع الجزائري لا يعتبر مومن النص السابق يتبي

 بغيره مخطئا، أي أن المشرع يعتبر حالة الضرورةو ليتفادى ضررا أكبر محدقا به 

                                                           
 .202،المرجع السابق، صالقانوني للمسؤولية عن أضرار التلوث الأساس، عطا سعد محمد حواس-)1(

 .154، المرجع السابق، صبقالي محمد-)2(

 .21، المرجع السابق، صحسني محمود عبد الدايم-)3(
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غير التي اضطر إلى المساس بها، واقعا فيها واجب احترام حقوق ال ترفع عمن يكون

و مسؤولية مبنية على تحمل التبعة، يترك طأ أولكنه يلقي عليه مع ذلك مسؤولية دون خ

ليس وفقا للقواعد العامة المتعلقة بجبر الضرر  فيهاللقاضي سلطة تقدير التعويض 

بناء على ما فات المضرور من كسب وما فاته من والتي مضمونها تقدير التعويض 

  .، بل وفقا لما يراه القاضي مناسبا بحسب الظروف وبما تقضي به العدالة)1(خسارة 

ن الضرورة لها غير أاجتماعية لا مفر من تحم تعد ضرورة أحيانافالمضايقات   

تجاوزت  ن، فإالمألوفهنا لها شروط محددة، وهي عدم تجاوز المضار الناشئة للحد 

 ،المألوفةتلك المضار ذلك الحد، يترتب على ذلك مساءلة المالك عن المضار غير 

  .جاوزة لحدود حالة الضرورةباعتبارها م

خيرة هي فكرة ذات الأ ن هذهبأ لفقهاء المؤيدين لهذه النظريةا يةغلبأ ورغم اتفاق  

، ينبغي على يرلأنها تتناول حالة الضرورة التي ينجم عنها ضرر للغ ،موضوعي أساس

ة الضرورة من النظريات يتحمله، إلا أن هناك من الفقه من اعتبر نظر ا الأخيرهذ

لضرورة في حد ذاتها تعد خطأ ينبغي تحمله ن حالة الأ، )2(القائمة على أساس شخصي 

  .تقوم عليه مسؤولية المالك من الجار المتضرر، أما تجاوز حالة الضرورة فهو خطأ

                                                           
 .ن المدنيمن القانو 182نظر المادة أ -)1(

 .20، المرجع السابق، صغسان محمد مناور أبو عاشور-)2(
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ار غير المألوفة حسب هذا الرأي ووفق منطق هذه النظرية وتندرج مضار الجو  

  .ضمن حالة الضرورة، فلا تقوم المسؤولية عنها

  ضت نظرية الضرورة للنقد الشديد، ولم تنجح بصورة مقنعة وجادة حتى وقد تعر

  .)1(تكون أساسا سليما للتعويض عن المضايقات الجوارية غير العادية 

لها  -حسبهم–ن فكرة الضرورة النظرية لأهذه فمن الفقهاء من اعترض على   

، وهو )2(كبر ، مقتضاه تسبيب ضرر للغير من أجل تفادي ضرر أمفهوم قانوني محدد

به في حالة  الأخذكما سبق بيانه، وهو ما لا يمكن الأمر الذي لا ينفي المسؤولية 

 إضرار، فالجار حينما يمارس حقه الذي قد ينجم عنه المألوفةمضار الجوار غير 

نه لم يقم سوى بممارسة عادية ضا لخطر محدق به، حيث أليس معر ،للجيران

  .الفكرة لا تقوم على أي أساس سليمن هذه أجل ذلك فإ ومشروعة لحقه، ومن

ن ، ذلك لأفكرة الضرورة نظرية غير دقيقة كما أن هناك من الفقهاء من اعتبر  

 أو مألوفةكانت  إذاالجوار فيما  ف المضار التي تنجم عن علاقاتهذه النظرية تصنّ

ليسا شرطا فقد وهذا ، )3(كانت ضرورية أو غير ضرورية  إذابحسب ما  مألوفةر يغ

ن المصانع، في نفس الوقت كالغازات المنبعثة ممألوفة وضرورية تكون المضار غير 

                                                           
 .154، المرجع السابق، صبقالي محمد-)1(

 .203، المرجع السابق، صللمسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة الأساس القانونيعطا سعد محمد حواس،  -)2(

 .21، المرجع السابق، صغسان محمد مناور أبو عاشور-)3(
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 نيلذا ضرورية لسير عمل المصنع، وتعد في الوقت نفسه غير مألوفة للأشخاص فهي

  .بجوار ذلك المصنع يقطنون

في إقرارها لحالة حتمية لا منطقية  -حسب رأيي –وتعد نظرية الضرورة   

 د نفسه مضطرا ومجبرا على ذلكالك فيها إلحاق ضرر بجاره، بل يجيقصد الم

إلا أن هذه النظرية تبدو غير صالحة حتى تكون أساسا لقيام  ،جتماعيةلضرورة ا

لوفة، فحالة الضرورة تبدو وكأنها استثناء يرد المسؤولية عن مضار الجوار غير المأ

نه عدم الإضرار بجاره، فيمكن القول أعلى الأصل الذي مضمونه التزام المالك ب

لتي يلحقها بجاره ضرار اتقوم مسؤولية المالك في حالة الأ خروجا عن هذه القاعدة، لا

  .عمد الإضرار بهتمضطرا أي غير م

يقضي به القانون في حالة مضار الجوار، كما تتنافى هذه النظرية مع ما   

 ن المشرع لم يقض بذلك، ومن غير المنطقلا تنفي المسؤولية لأفالضرورة في الحقيقة 

التي تسبب فيها جاره بحجة  المألوفةغير  الأضرارإجبار الجار المتضرر على تحمل 

ر عن لوفية الضرأفالعبرة في قيام المسؤولية هي بم ،كان مضطرا الأخيرأن هذا 

اره بغض التي تسبب فيها لج المألوفةغير  الأضرارسأل عن المالك ي أنأي  ،عدمه

  .مهملا أو متعمدا أومضطرا  كونهالنظر عن 
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 أساسان تكون ية الضرورة هي نظرية غير صالحة لأن أن نظريمما سبق يتبو

  .المألوفةللمسؤولية عن مضار الجوار غير 

  جتماعي فكرة التضامن الا: المطلب الثالث

تتمتع كل ملكية من الملكيات المتجاورة وعلى انفراد بحقوق مطلقة ومتساوية   

حقوق الملكية  ومتوازية فيما بينها جميعا على السواء، وذلك بهدف تحقيق توازن بين

في الملاك المتجاورين في المجتمع الواحد، وهو ما يمثل الوضع الطبيعي فيما بين 

  . )1(علاقة الجوار 

خل بهذه المساواة ن هذه المضار سوف تُفإ،  مألوفةمضار غير  نشأتما فإذا   

لا وبالتالي  ،)2(لهذا التوازن فيما بينها  إهداراوالتوازن بين حقوق الملكية، بحيث تمثل 

، وتقوم )3(الملكية تصيب حقوق  اتعد هذه المضار مضارا تصيب الأفراد وإنما مضار

جوار ضرورة اجتماعية تستلزم التضامن بين ن الفكرة التضامن الاجتماعي على أ

ل الجار ما يعتبر من الأضرار ن يتحم، ويقتضي هذا التضامن من ناحية أالجيران

لوفة التي لا يمكن تجنبها بين الجيران، ومن ناحية أخرى أن يتحمل صاحب الحق المأ

                                                           
 .92، ص 1990، الطبعة الأولى، دار الجيب عمان، عن الأضرار في بيئة الجوار المسؤولية المدنيةد رمضان، أحم-)1(

 .142، المرجع السابق، صأبو زيد عبد الباقي -)2(

 .92، المرجع السابق، صأحمد رمضان -)3(
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هذا ما يصيب الجار من أضرار غير مألوفة تتجاوز الحد المسموح به، أي أن تبعة 

     .)1(بين الجيرانالتضامن يعني وجود نوع من توزيع الأضرار 

لية عن مضار الجوار ويرى أنصار فكرة التضامن الاجتماعي كأساس للمسؤو  

ن مسؤولية الجار ، وأأن هذه الفكرة تستلزم تنظيما خاصا لعلاقات الجوار غير المألوفة

ن المالك يلتزم التقصيرية، لأرها قواعد المسؤولية قرعن المضار غير المألوفة تُ

  . )2(بالامتناع عن ارتكاب الخطأ 

جله تقرر مخالفا للغرض الاجتماعي الذي من أوبناء على ما سبق، يعد المالك   

  .استعمال ملكه في مضار غير مألوفة لجاره حق الملكية، إذا تسبب عند

عي بين الملاك ثيقة بين فكرة التضامن الاجتماوق تظهر العلاقة اللومن هذا المنط

  الملكية، الاجتماعية التي يتصف بها حق الوظيفة ن ـن وبيـالمتجاوري

  .)3(اعتبارات التضامن الاجتماعي وحقوق الجوار  هذه الوظيفة الاجتماعية تملي أن إذ

تنظيم حق الملكية عن طريق وضع الوظيفة الاجتماعية لحق الملكية  يوتقض  

  . )4(حتى تؤدي الملكية وظيفتها الاجتماعية مجموعة من القيود على استعمالها، 

                                                           
 .21، المرجع السابق، صمحمد ياسر فاروق المنياوي -)1(

 .374المرجع السابق، ص  ،)مصادر الالتزام(العامة للالتزامات  النظريةمنذر الفضل ،  -)2(

 .219، المرجع السابق، صللملكية الخاصة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الوظيفة الاجتماعيةمنذر الفصل،  -)3(
 .82المرجع السابق، ص  ،نظام الملكية ومدى وظيفتها الاجتماعيةفاضلي إدريس،  -)4(
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مه من قيود لحماية مصالح الآخرين من مخاطر فالمشرع من خلال ما ينظّ  

، يبدو حريصا على تكريس النزعة الاجتماعية في ممارسة المالك لسلطاته بكيفية مطلقة

ل بلورة تلك جخاصة وللعلاقات الناتجة عنها من أالتشريع المنظم للملكية العقارية ال

  .)1(الحماية وتحقيق مكاسب للوظيفة الاجتماعية في هذا المجال 

ل الاجتماعي في صبحت الملكية وسيلة لتحقيق التكافومن هذا المنطلق أ  

وقد تأثرت العديد من التشريعات الوضعية  ،المجتمع، فخضعت الملكية للكثير من القيود

حق الملكية  سلامية من مبادئ من أجل تنظيمته الشريعة الإرفي النظام القانوني بما قر

  .)2(على نحو يوفق بين مصالح الجماعة وحقوقها ومصلحة الفرد 

فبموجب مبدأ التضامن الاجتماعي، ينبغي على الجيران تحمل تبعة المخاطر   

الك و إلزام الم ،ضرارا هو مألوف من الأالجوار، والتسامح فيمات التي تخلقها علاق

  .أضرارير مألوف من بتعويض ما هو غ

نه لم أ بإثباتدفعها قانونا ا الأخير هذوهكذا تقوم مسؤولية المالك، ولا يستطيع   

نه اتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع الضرر، فهي إذن مسؤولية يرتكب خطأ، أو أ

  .موضوعية، والعبرة فيها بتحقق الضرر وحده وبكونه ضررا غير مألوف

                                                           
 .201، المرجع السابق، ص خضيريلحسن  -)1(
 .129، المرجع السابق، ص والقانون الوضعي الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة في الشريعة الإسلاميةمنذر عبد الحسين الفضل، -)2(
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نظرية مضار الجوار غير المألوفة إحدى تطبيقات كما اعتبر بعض الفقهاء   

والتي تنظر إلى حق  ،الحديثة غلب التشريعاتته أتكييف الجديد لحق الملكية الذي تبنّال

الملكية باعتباره حقا له وظيفة اجتماعية تمليها اعتبارات التضامن الاجتماعي في 

  .)1(المجتمع 

اتحقيقأيضا  وإنماجاته الخاصة، لصاحبه ليس فقط لإشباع حا منحفحق الملكية ي 

جلها أن يتفق مع الغاية التي من أ ن استعمال هذا الحق ينبغيولذلك فإ ،لنفع اجتماعي

في هذا الاستعمال مصلحة الغير من  الحق لصاحبه ، بحيث يجب أن يراعى منح هذا

  .المجتمع الذين أرغمتهم الحدود المادية لملكيتهم على جواره أفراد

سبق بيانه، وهو أمر يقتضيه التجمع الإنساني ورة اجتماعية كما وار ضرفالج  

ن وجود الجار في ار ليست علاقة عارضة، وبالتالي فإالذي لا مفر منه، وعلاقة الجو

أي أن الجوار يستلزم التضامن الاجتماعي،  ماعة يقتضي احترامه لحقوق جيرانهج

نه يتحمل تبعة ما تقتضيه كة فإفيد من الحياة المشتروهذا يقتضي أن الجار مثلما يست

ومن  هذا من ناحية ، يمكن تجنبها،ضرورات الجوار من الأضرار المألوفة التي لا

ن عليه تحمل تبعة الأضرار التي مثلما يستفيد من منافع نشاطه، فإ نهناحية أخرى فإ

  .)2(تزيد عن الحد المألوف بين الجيران 

                                                           
 .313، المرجع السابق، ص ياسر محمد فاروق الميناوي -)1(
 . 399عبد الرحمان علي حمزة، المرجع السابق، ص  -)2(
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حقق نوعا من التضامن بق يولا شك أن توزيع الأضرار على النحو السا  

عن الأضرار غير المألوفة ولو كانت  لأسالاجتماعي، إذ لو علم كل جار بأنه سوف ي

لوجد نفسه مجبرا على المحافظة على حقوق جاره حتى ناتجة عن سلوك غير خاطئ 

فلت محدث أ إذا ،لا يكون ثمة تضامن اجتماعي الأمروفي واقع  ،لا تقوم مسؤوليته

الاجتماعي جب تعويض الجار المضرور، وهكذا تتحقق فكرة التضامن الضرر من وا

بين الجيران وتتغلب هذه الفكرة على روح الأنانية الفردية التي تدفع إلى العمل دون 

  .)1(اكتراث بمصالح الآخرين 

نظرا لما حققته الوظيفة الاجتماعية  إنكارهاهذه النظرية لا يمكن  أنوالحقيقة   

والوظيفة الاجتماعية لحق ة ومساواة بين الملاك المتجاورين،داللحق الملكية من ع

كبر تحقيق أ يسعى إلىمالك عند استعمال ملكه ال ها لأنرلا تحتاج إلى نص يقرالملكية 

  .)2(قدر من الفوائد والمصالح بدون مراعاة مصلحة الغير 

لى كما أن اضطرابات الجوار تعد في واقع الأمر تعديا على حق الملكية وع  

بالجار  الإضرارومنع ، التزامات الجوار  را لتقريوظيفتها الاجتماعية التي كانت سبب

  .مألوفضررا غير 

  ، المألوفةهذه النظرية غير كافية لاستيعاب نظرية مضار الجوار غير  أننه يبدو غير أ

                                                           
 . 399عبد الرحمن علي حمزة، ص   -)1(

 . 315ياسر محمد فاروق الميناوي، المرجع السابق، ص  -)2(
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جدت منذ ، خاصة أن اضطرابات الجوار هي ظاهرة قديمة ولها أساساولكي تكون 

سان واضطراره إلى العيش مع أخيه الإنسان في مجتمع واحد، في حين أن خلق الإن

يتم الاعتراف بها، إلا بعد مراحل زمنية طويلة مرت بها الملكية الوظيفة الاجتماعية لم 

وتم ر الوضع تغي نت الملكية تعد فردية ومطلقة، ثمالخاصة بمراحل مختلفة، حيث كا

ب عنه وجوب الذي ترتّوهو الأمر ، )1(الحق الاعتراف بالوظيفة الاجتماعية لهذا 

الإجتماعية على أكمل وجه، وذلك  ا  الحق حتى يؤدي وظيفتهفرض قيود على هذ

   .تكريسا لروح التضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع

موضوعي لم تكن  أساسسابقة والتي تعتمد على لالنظريات ا أنن يومما سبق يتب  

نظرية تحمل  أن، غير المألوفةية عن مضار الجوار غير للمسؤول أساساكافية لتكون 

  .من غيرها لاعتبارها كذلك أصلحالتبعة تبدو 

الذي  الأساسحول أساسا يدور  موضوع رسالتي هذه أنو الجدير بالذكر   

، المألوفةمسؤولية المالك عن مضار الجوار غير  لتأصيلاعتمده المشرع الجزائري 

بنظرية  المألوفةي ربط فكرة مضار الجوار غير والملاحظ أن المشرع الجزائر

أم  ،التعسف في استعمال الحق، فهل قصد المشرع أن التعسف هو شرط لقيام المسؤولية

و قد خصصت الفصل الثالث من هذا الباب لمحاولة الإجابة عن هذه ، ؟لها أساسنه أ

  .الإشكالية
                                                           

)1( -    Michèle Muller, 
Droit civil, Foucher, Paris,p 77. 
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  خلاصة

عليه المسؤولية المدنية الناشئة لقد اختلف فقهاء القانون حول الأساس الذي تقوم 

عن مضار الجوار غير المألوفة،و تباينت آراؤهم في تكييف ذلك الأساس،فانقسموا 

أساسا إلى فريقين،فريق يقيم هذا النوع الخاص من المسؤولية على أساس شخصي،و 

  .فريق آخر يقيمها على أساس موضوعي

تبنى نظرية الخطأ بدورهم إلى من  و قد انقسم أصحاب النظرية الشخصية

الشخصي،و من أخذ بنظرية الإخلال بالالتزامات الجوارية،إضافة إلى نظرية الخطأ في 

  .حراسة الأشياء

أما أصحاب النظرية الموضوعية فمنهم من أقام المسؤولية على نظرية تحمل 

التبعة،و منهم من أقامها على نظرية الضرورة،و هناك من أسسها على مبدأ التضامن 

  .ماعيالاجت
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   المألوفةعن مضار الجوار غير  مسؤوليةلل التكييف القانوني: الثالث لالفصـ

بيان الاختلاف الفقهي حول تأسيس مسؤولية المالك عن مضار الجوار غير  سبق لقد

المألوفة،و قد انقسم الفقهاء و الشراح إلى فريقين،و قد أسس الفريق الأول تلك 

، بحيث لا يمكن مساءلة المالك عما ) الخطأ(الشخصية المسؤولية على أساس النظرية 

يلحقه من مضار غير مألوفة بجاره  إلا إذا توافر الخطأ في تصرفه، في حين اعتمد 

كأساس للمسؤولية عن مضار الجوار ) الضرر(الفريق الثاني على النظرية الموضوعية 

بغض النظر عن كونه  غير المألوفة،بحيث يعتد بمساءلة المالك عن الفعل الصادر منه

.                                                                 ناجما عن خطأ أم لا  

و هكذا بقيت كفة تحديد الأساس القانوني للمسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة 

تتأرجح بين النظرية الشخصية التي تحقق مصلحة المالك من جهة،و بين النظرية 

و قد (1)ر المتضرر  من جهة أخرى،دون جدوىوعية التي تحقق مصلحة الجاالموض

حاولت تقويم النظريتين عن طريق بيان محاسن كل نظرية و كذا مساوئها،و قد بدت 

لي النظرية الموضوعية صالحة أكثر من النظرية الشخصية لتحديد ذلك الأساس،دون 

  . الشخصية دين للنظريةإنكار بعض الجوانب الصائبة في رأي الفقهاء المؤي

        و الملاحظ تمسك كل فريق من الفقهاء برأيه و إنكاره للرأي الآخر،إذ ترى كل جهة أن

                                                           
  .77غسان محمد مناور أبو عاشور، المرجع السابق،ص  (1)
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الأساس الذي تعتمد عليه هو الأساس الأصلح و الأنسب لمسؤولية المالك عن مضار  

من  الجوار غير المألوفة، و بأن الرأي الآخر غير صائب تماما،و الدليل أنني لم أتمكن

خلال استطلاعي لآراء الفقهاء من وجود رأي فقهي توفيقي يجمع بين أساسين و 

نظريتين،كأن تبنى المسؤولية مثلا على الخطأ و الضرر في آن واحد،خاصة أن 

النظريتين الأساسيتين في هذا الموضوع تبدوان عاجزتين عن تحديد أساس قانوني سليم 

                   .المالك و الجار المتضرر و عادل يكفل التوازن بين مصلحتي كل من

و لعل أهم سبب لهذا الجدل و الاختلاف  بين الفقهاء حسب رأيي هو غياب نص 

قانوني صريح و دقيق يبين أساس مسؤولية المالك عما يلحقه بجاره من مضار غير 

  .       مألوفة

غير المألوفة،و لم و لا أعني مما سبق أن القانون لم يتعرض لنظرية مضار الجوار 

يعترف بمسؤولية مالك العقار عن تلك المضار ، و قد سبق بيان ذلك في الباب الأول 

من هذه  الرسالة حيث تناولت التنظيم القانوني الدقيق لعلاقات الجوار بين الملاك 

              .                        المتجاورين،و بينت حدود كل جار و التزاماته تجاه باقي الجيران

غير أن الفراغ القانوني يكمن في أساس تلك المسؤولية و الذي يحدد قيامها من عدمه،و 

هو الأمر الذي ينبغي دراسته بالتحليل و المناقشة،حتى يتسنى لنا معرفة وجود هذا 

            .                      الأساس القانوني من عدمه و مناقشة هذا الأساس في حال وجوده
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و بما أن هذه الرسالة تدور حول أساس مسؤولية مالك العقار عن مضار الجوار 

غير المألوفة في التشريع الجزائري،أقسم هذا الفصل إلى مبحثين،فأتناول في المبحث 

الأول التأصيل القانوني لمسؤولية المالك عن مضار الجوار غير المألوفة في التشريع 

.                          ي المبحث الثاني تقويم موقف المشرع الجزائري و نقدهالجزائري ثم أحاول ف
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  موقف المشرع الجزائري من أساس مسؤولية المالك: المبحث الأول

إن معرفة موقف المشرع الجزائري من أساس المسؤولية عن مضار الجوار غير 

نصوص تشريعية خاصة تنظم أحكام هذا المألوفة هي مسألة مهمة تتحقق بالبحث عن 

  .                                                  النوع من المسؤولية،و تبين بصراحة هذا الأساس

و تكمن صعوبة هذه المهمة في ذاتية نظرية مضار الجوار غير المألوفة و استقلاليتها 

،و هو ما يتضح من استطلاع  (1)عن قواعد المسؤولية التقليدية القائمة على الخطأ 

نصوص القانون المدني الجزائري المتعلقة بقواعد المسؤولية التقصيرية،و التي لم 

تتضمن مسؤولية المالك عن مضار الجوار غير المألوفة و لم تعتبرها وجها أو صورة 

من صور المسؤولية التقصيرية التي تقوم على أركان ثلاث هي الخطأ و الضرر و 

         (2)سببية بينهما علاقة ال

و يعتبر هذا اعترافا من المشرع الجزائري باستقلالية مسؤولية مالك العقار عن مضار 

الجوار غير المألوفة،و قيام هذه المسؤولية على أساس يختلف تماما عن الأسس 

                   .                                                        المعروفة في القواعد العامة

و رغم ما سبق،فإن المشرع الجزائري لم ينكر نظرية مضار الجوار غير المألوفة و 

هو ما سبق بيانه،كما أنه أقر مسؤولية المالك و أحقية الجار المضرور بالتعويض،ومن 

                                                           
  245،المرجع السابق،ص وثالقانوني للمسؤولية عن أضرار التل الأساسعطا سعد محمد حواس، (1)
  انون المدنيمن الق 124أنظر المادة  (2)
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هنا يتضح أن المشرع الجزائري جعل من احترام علاقات الجوار التزاما قانونيا يترتب 

دم القيام به مسؤولية المالك المدنية التي يترتب عليها التزامه بتعويض الجار على ع

  .      الذي ألحق به ضررا

من القانون المدني الجزائري و التي  691كما يتضح من خلال استطلاع نص المادة 

أقرت مسؤولية مالك العقار عن مضار الجوار غير المألوفة،أن المشرع أرجع هذه 

لى نظرية التعسف في استعمال الحق،و لذلك أقسم هذا المبحث الذي أتناول المسؤولية إ

فيه موقف المشرع الجزائري من هذه المسؤولية إلى مطلبين،أتناول في الأول فكرة 

الالتزام القانوني كأساس لمسؤولية المالك عن مضار الجوار و في المطلب الثاني 

.                               لتعسف في استعمال الحقأتعرض إلى تأسيس هذه المسؤولية على فكرة ا

                                المالك مسؤوليةل الالتزام القانوني كأساس:ولالمطلب الأ

لقد سبق الحديث عن فكرة الالتزام القانوني كأساس للمسؤولية في النظريات الفقهية،و 

بذلك أن القانون هو مصدر المسؤولية و السبب في إقرارها،بمعنى  قد تبين أن المقصود

أن الالتزام المفروض على كل جار بالامتناع عن القيام بكل عمل من شأنه إلحاق 

لال به                 أضرار غير مألوفة بجيرانه هو التزام وضعه القانون و رتّب مسؤولية عن الإخ

قد فعل كذلك و اعتبر التزامات الجوار التزامات  و لا شك أن المشرع الجزائري

قانونية ينبغي احترامها و ذلك بالامتناع عن الإضرار بالجار،و هو ما يتضح من نص 
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يجب على المالك ألا :"من القانون المدني الجزائري في قول المشرع 691المادة 

الجار هو ،فعدم الإضرار ب..." يتعسف في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار

، و رتّب جزاء على الإخلال بهذا الالتزام "يجب"التزام حدده المشرع صراحة بقوله 

يتمثل في تعويض الجار المضرور،شرط أن يكون الضرر الذي لحق به غير مألوف،و 

ليس للجار أن يرجع على جاره :" هو ما بينه المشرع في نص نفس المادة أعلاه بقوله 

فة،غير أنه يجوز له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت في مضار الجوار المألو

  ..."                                    الحد المألوف

فملاك العقارات المتجاورة ملتزمون تجاه بعضهم البعض بالتزامات متبادلة،و قد نشأت 

ع لامتنا،و هي التزامات مفروضة على كل مالك با (1)هذه الالتزامات بواسطة القانون 

عمل من شأنه الإضرار بالغير،و من ثم يكون الإخلال بهذا الالتزام خطأ عن كل 

  .                                                                              يستوجب المسؤولية

و الالتزام كما هو معروف في القواعد العامة محله القيام بعمل أو الامتناع عن 

و يتضح أن محل الالتزام القانوني المتعلق بالتزامات الجوار ، (2)إعطاء شيء  عمل أو

هو أساسا الامتناع عن الإضرار بالغير بمعنى عدم إتيان أفعال من شأنها أن تلحق 

ضررا غير مألوف بالجار،و يعني ذلك أن التزامات الجوار هي التزامات سلبية في 

                                                           
   301ياسر محمد فاروق المنياوي،المرجع السابق،ص  (1)
  .5،المرجع السابق،ص "مصادر الالتزام"الوجيز في النظرية العامة للالتزام دربال عبد الرزاق، (2)
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ت الايجابية التي حثّ عليها ديننا الحنيف كما نظر القانون،إضافة إلى بعض الالتزاما

من كان يؤمن باالله و اليوم الآخر فليكرم :"يتضح من قول الرسول صلى االله عليه و سلم

،غير أن المشرع الجزائري لم ينظم  هذا النوع من الالتزامات و تركها لإرادة "جاره

ية تهدف إلى إكرام الجار و الملاك المتجاورين،و لم يرد إلزامهم بالإتيان بأفعال ايجاب

مساعدته و الإحسان إليه،و اكتفى بتنظيم تلك العلاقات بمنع المالك من الإضرار 

بجاره،و يجب التنويه هنا إلى أن عزوف المشرع عن تنظيم التزامات ايجابية لا يعني 

ائمة أن هذا النوع من الالتزامات ليست التزامات قانونية بل التزامات أدبية و أخلاقية ق

على العادات و التقاليد و القيم،ذلك لأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الثاني للقانون 

                                                   (1)بعد التشريع 

و سواء كانت التزامات الجوار سلبية أو ايجابية،ينبغي أن  تهدف في الأخير إلى تحقيق 

لوظيفة الاجتماعية التي يتميز بها حق الملكية العقارية المصلحة العامة و تكريس ا

الخاصة و التي تقتضي الحد من حرية استعمال هذا الحق بالقدر الذي يحقق مصلحة 

فحرمان المالك من التمتع ببعض سلطاته أو  خرين و مصلحة المجتمع بصفة عامةالآ

ة للمجتمع،فالمكاسب الحد من ممارسته لهذه السلطات هو في الواقع شيء سلبي بالنسب

                                                           
  من القانون المدني الجزائري 01أنظر المادة  (1)
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التي يجنيها المجتمع تجلب النفع العام في مقابل التضحية بنفع خاص ، و بذلك نكون 

     .(1)أمام تطبيق فعلي لقاعدة ارتكاب الضرر الخاص لدفع الضرر العام 

و مما سبق،يتضح أن فكرة الالتزام القانوني هي فكرة قائمة في مجال التزامات الجوار 

زائري،و مضمون الفكرة أن الجوار يفرض على الجيران أن يستعمل في التشريع الج

كل واحد منهم ملكه بطريقة لا تضر بجاره،بدليل أن المشرع الجزائري نص على ذلك 

من القانون المدني،و يترتب على ذلك أن الجار المضرور لا  691صراحة في المادة 

سؤولية جاره،و الأهم أن هذه يلتزم إلا بإثبات تحقق الضرر غير المألوف حتى تقوم م

المسؤولية تترتب بقوة القانون ما دامت التزامات الجوار هي التزامات قانونية،و لا 

.                                     يمكن للمالك التخلص من هذه المسؤولية إلا بإثبات السبب الأجنبي

وني في علاقات الجوار لا يمكن اعتبارها أساسا و رغم ما سبق،فإن فكرة الالتزام القان

للمسؤولية الناشئة عن مضار الجوار غير المألوفة،ذلك لأن النص القانوني لا يصلح أن 

،و المصدر غير  (2)يكون أساسا للمسؤولية،بل يصلح فقط لأن يكون مصدرا لها 

مسؤولية عن الذي يعد سندا لإقرار القانون لل 691الأساس فالمصدر هو نص المادة 

مضار الجوار غير المألوفة ،أما الأساس فهو يعني تأصيل المسؤولية و ردها إلى سبب 

د توافرها أو ينفيهمعين و واضح يحد  

                                                           
  195خضيري،المرجع السابق،ص  لحسن (1)
  189،المرجع السابق،ص للمسؤولية عن أضرار التلوث القانوني الأساسعطا سعد محمد حواس، (2)
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و بقراءة النص الكامل للمادة أعلاه،يتضح أن المشرع الجزائري ربط بين مسؤولية 

  .             يه في المطلب الثانيالمالك و بين فكرة التعسف في استعمال الحق و هو ما أتعرض إل

                       المالكلمسؤولية التعسف في استعمال الحق كأساس : المطلب الثاني

إن فكرة التعسف في استعمال الحق هي نظرية قائمة في حد ذاتها،و قد تم 

الاعتماد على هذه النظرية لتأسيس مسؤولية المالك عن مضار الجوار غير المألوفة 

لأنها تؤمن مصلحة المالك من حيث عدم إقامة المسؤولية لمجرد تحقق الضرر،و إنما 

يشترط إلى جانب ذلك وقوع انحراف من المالك في استعمال حقه عن الغاية المقصودة 

من هذا الحق من ناحية،كما تؤمن نظرية التعسف كأساس للمسؤولية مصلحة الجار 

من جانب محدث تلك المضار حتى المضرور من حيث عدم اشتراط صدور خطأ 

.                                      تتقرر مسؤوليته و يتقرر حق الجار المضرور في طلب التعويض

و فكرة التعسف في استعمال حق الملكية تقوم على فكرة  وسط بين المذهب الفردي 

في ملكه من جهة،و بين المذهب المطلق الذي يؤيد حرية المالك في التصرف 

الاجتماعي الذي يلغي الحقوق أساسا و يجعل للملكية وظيفة اجتماعية من جهة 

أخرى،فهذه النظرية تعترف بالحق و بحرية المالك في استعماله لتحقيق مصالح 

                                        . (1)مشروعة،و لكنها تقيده من حيث منعه التعسف في استعماله 

                                                           
  78غسان محمد مناور أبو عاشور،المرجع السابق،ص  (1)
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و لقد تم الاعتماد على نظرية التعسف في استعمال الحق مرارا لتبرير هذا النوع من 

،و في (3)،و في مصر(2)،فقد تبنّاها فقهاء القانون و شراحه في الجزائر (1)المسؤولية 

                                    .                  ، وفي غيرها من الدول(5)،و كذا المغرب(4)سوريا

كما استند المشرع الجزائري صراحة على فكرة التعسف في استعمال الحق كأساس 

و التي  691/01للمسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة و ذلك من خلال المادة 

                  ..." يجب على المالك ألا يتعسف في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار:"جاء فيها

و من خلال النص المذكور أعلاه،يتبين موقف المشرع الجزائري من أساس المسؤولية 

عن مضار الجوار غير المألوفة،و هو فكرة التعسف في استعمال الحق،غير أن موقف 

المشرع الجزائري من أساس هذا النوع من المسؤولية لا يحسم الجدل القائم حول حقيقة 

،كما أن مزايا نظرية التعسف في استعمال الحق التي سبق بيانها لا يمكن هذا الأساس

أن تدفعنا إلى القول بأنها أكثر النظريات ملاءمة كأساس لمسؤولية المالك عن مضار 

الجوار غير المألوفة،إلا بعد التعرض إلى هذه النظرية بنوع من التفصيل و باستطلاع 

ة المالك عن مضار الجوار غير المألوفة على أساس آراء الفقهاء الذين أيدوها،فمسؤولي

                                                           
  50مروان كساب،المرجع السابق،ص  (1)
  157رشيد شميشم،المرجع السابق،ص  (2)
  44ص حسن كيرة،المرجع السابق، (3)
  194مازن الحنبلي،المرجع السابق،ص  (4)
  100زيد قدري الترجمان،المرجع السابق،ص  (5)
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التعسف في استعمال الحق يعني أن المسؤولية تقوم و تتحقق إذا تحقق التعسف في 

.                                                                 استعمال الحق،و تنتفي في حال انتفائه

،فهي فكرة  (1)ال الحق ليست وليدة اليوم أو الأمس القريب و نظرية التعسف في استعم

  قديمة سبق بيان أساسها و مصدرها                                                             

كما سبق بيان مفهوم نظرية التعسف في استعمال الحق و صورها،و كذا تطبيق هذه 

  .                                                       صةالنظرية في مجال الملكية العقارية الخا

و سأقتصر في هذا المطلب على عرض النظرية الفقهية التي تبنت فكرة التعسف في 

استعمال الحق كأساس لمسؤولية المالك عن مضار الجوار،تماشيا مع موقف المشرع 

                                  .        الجزائري الذي اعتبر التعسف أساسا لتلك المضار

فقد استند الفقهاء المؤيدون لهذه النظرية إلى أن الحقوق إذا كانت تتقرر لتحقيق مصالح 

و منافع خاصة،فإن ذلك مقيد بعدم تعارضها مع الصالح العام في المجتمع،حيث يسود 

بعض الفقه  ،فقد ذهب (2)التوازن بين المصلحة الفردية و المصلحة الاجتماعية فيه 

الفرنسي إلى أن أساس المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة ليس سوى التعسف 

فيكون المالك متعسفا بالمفهوم السابق في الحالة التي يقصد فيها  (3)في استعمال الحق 

                                                           
  51هلالي عبد الإله أحمد،المرجع السابق،ص  (1)
  80غسان محمد مناور أبو عاشور،المرجع السابق،ص  (2)

(3)
 Genevieve Viney et Patrice Jourdain ,op cit ,p 1063 
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الإضرار بغيره من الجيران، أو تلك التي يهدف منها إلى تحقيق مصلحة غير جدية أو 

  . ةمصلحة غير مشروع

د    بقة إلى حالة الجار الذي لا يقصكما يمتد تطبيق هذه النظرية إلى جانب الحالات السا

الإضرار بجاره،و إنما يهدف بمباشرة سلطاته على ما يملك إلى تحقيق مصلحة جدية و 

مشروعة،و إن كان في مباشرته لهذه السلطات قد ألحق بجاره أضرارا غير 

لاحتياطات اللازمة لمنع وقوع هذه الأضرار،نظرا لأن مألوفة،بالرغم من اتخاذه كل ا

طبيعة الاستعمال الذي يقوم به تؤدي إلى عدم إمكان تجنب هذه المضار،كما لو كان 

ة الجلود،فيؤدي إلى انتشار الروائح الكريهة التي تلحق أضرارا ـيشغّل مصنعا لصباغ

            (1)غير مألوفة بالجيران 

سد التعسف في استعمال حق الملكية في الحالة التي يخرج فيها و بالمفهوم السابق،يتج

               (2)المالك عن الحدود الموضوعية للحق و يجاوز الحدود التي رسمها له القانون 

كما يتجسد التعسف في حالة بقاء الشخص ضمن هذه الحدود و في نطاقها دون 

ه لحقه أو ملكه الذي يخوله له الخروج عنها أو تجاوزها،و لكنه ينحرف في استعمال

                           (3)القانون عن الغاية المقصودة له،و هكذا يتحقق التعسف في استعمال الحق 

                                                           
  114،المرجع السابق،ص أبو زيد عبد الباقي  (1)
  80غسان محمد مناور أبو عاشور،المرجع السابق،ص  (2)
  57و  56،ص 2001،منشأة المعارف،الاسكندرية،العينية الأصلية و مصادرها الحقوقنبيل ابراهيم سعد، (3)
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و فعل التعسف في استعمال الحق أساسا هو فعل مشروع بذاته،ينحرف به صاحبه عن 

،فعمل المالك  (1)غايته المقصودة فينقلب من حيث نتيجته إلى فعل غير مشروع 

.  مشروع أصلا غير أنه ينقلب إلى عمل غير مشروع بالنظر إلى نتيجته غير المألوفة

و بالرغم من اتفاق الفقهاء الذين تبنوا فكرة التعسف في استعمال الحق كأساس 

للمسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة على أن التعسف هو الأساس الوحيد و 

سؤولية غير أنهم اختلفوا في تحديد مفهوم التعسف الذي تقوم السليم لهذا النوع من الم

  .عليه المسؤولية 

فالاتجاه الأول من الفقهاء اعتبر مضار الجوار غير المألوفة إحدى تطبيقات نظرية 

،و اعتبروا الصور الثلاث للتعسف في استعمال الحق  (2)التعسف في استعمال الحق 

،و يستندون في ذلك إلى أن (3)يل الحصروردت على سبيل المثال و ليس على سب

القانون قد اعتمد على الشريعة الإسلامية في صياغة نظرية عامة للتعسف في استعمال 

الحق في الوقت الذي اعتبرت فيه هذه الأخيرة الضرر الفاحش أو غير المألوف معيارا 

                                 .                             (4)من معايير التعسف في استعمال الحق 

                                                           
  563،المرجع السابق،ص تقييده في الحق و مدى سلطان الدولةفتحي الدريني، (1)
  563،ص المرجع  نفسه (2)
  365عبد الرحمن علي حمزة،المرجع السابق، ص  (3)
  .73محمد وحيد الدين سوار،المرجع السابق ص  (4)
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أما الاتجاه الثاني فيرى أصحابه أن أساس المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة 

يكمن في معايير نظرية التعسف في استعمال الحق ذاتها،لكنهم اختلفوا فيما بينهم بشأن 

إلى أن الضرر غير  تحديد المعيار الذي يعتبر أساسا لهذه المسؤولية،فذهب فريق

                                                   (1)المألوف يدخل في معنى المصلحة غير المشروعة 

و قد سبق بيان معنى المصلحة غير المشروعة عند التعرض لصور التعسف في 

لى استعمال الحق،و بذلك يشمل هذا المعيار حسب هذا الفريق من الفقهاء ما ينطوي ع

مخالفة النظام العام و الآداب العامة من جهة،و مضار الجوار غير المألوفة من جهة 

  .             أخرى

و قد ظهر فريق آخر في الاتجاه الثاني يرى أن مضار الجوار غير المألوفة تتحقق في 

الحالة التي تكون فيها المنفعة المترتبة عن استعمال حق الملكية غير متناسبة مع ما 

صيب الجار من ضرر،حيث يدل عدم التناسب بين المصلحة و الضرر على أن هذا ي

الأخير غير مألوف،و يتم التحقق من ذلك عن طريق الموازنة بين مصلحة المالك و 

فإذا كانت مصلحة الأول تافهة قليلة الأهمية إذا ما قورنت بالضرر  (2)مصلحة الجار 

  ،و على عكس ذلك إذا كانت  (3)مشروع  الذي يصيب الثاني كان استعمال الحق غير

                     .  نه بقليل كان استعماله مشروعاالمصلحة أكبر من الضرر أو مساوية له أو أقل م

                                                           
  265،المرجع السابق ص و مدى سلطان الدولة في تقييده الحقفتحي الدريني، - (1)
  85غسان محمد مناور أبو عاشور،المرجع السابق،ص - (2)

(3)
  377توفيق حسن فرج،المرجع السابق، ص  -  



  مسؤولية المالك عن مضار الجوار غير المألوفةأساس                   الثاني الباب

  

 

 

255

و يستخلص من كل ما سبق،أنه رغم اتفاق الفقهاء على إقامة المسؤولية عن مضار 

لا أنهم اختلفوا بشأن تحديد الحق،إالجوار غير المألوفة على أساس التعسف في استعمال 

مفهوم التعسف الذي تبنى عليه المسؤولية،و ذلك بالنظر إلى طريقة استعمال الملكية من 

طرف المالك أو بالنظر إلى أهمية المنفعة أو تفاهتها،و سأحاول نقد و تقويم هذه الآراء 

لجزائري حين في المبحث الثاني،غير أنه تجدر الإشارة قبل ذلك إلى أن المشرع ا

اعتمد التعسف في استعمال الحق كأساس لمسؤولية المالك عن مضار الجوار غير 

المألوفة،اعتمد على معيار الضرر غير المألوف و الذي يعد الضابط الوحيد الذي 

.                                           وضعه المشرع لقيام مسؤولية المالك تجاه غيره من المالكين

و بعد استطلاع موقف المشرع الجزائري من أسباب المسؤولية عن مضار الجوار غير 

المألوفة،و كذا آراء الفقهاء المؤيدين لهذا الموقف،أحاول في المبحث الثاني تقويم هذا 

الأساس و نقده،و محاولة الوصول إلى أساس قانوني سليم لهذا النوع الخاص من 

  .المسؤولية
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  موقف المشرع الجزائري من أساس مسؤولية المالك  تقويم: لمبحث الثانيا

تقوم المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة في التشريع الجزائري على أساس 

التعسف في استعمال الحق،بشرط أن يكون الضرر غير مألوف،كما هو ثابت في نص 

ا،كما أقام المشرع الجزائري من القانون المدني،و التي سبق التعرض له 691المادة 

هذا النوع من المسؤولية على معيار تجاوز ما تجرى عليه العادة و العرف،كما عبرت 

.                                                                       عنه الفقرة الثانية من نفس المادة

لأن القضاة ملزمون بتطبيق النص  و قد ساير القضاء الجزائري موقف المشرع،ذلك

القانوني متى كان واضحا و غير مبهم،حيث أقر القضاء مسؤولية المالك على أساس 

 90943التعسف في استعمال الحق،كما هو واضح في قرار المحكمة العليا رقم 

إن :(،و الذي سبق تناوله حيث جاء في خاتمة القـرار  (1) 16/06/1992المؤرخ في 

من القانون المدني،التي هي واضحة و  691ئناف طبقوا مقتضيات المادة قضاة الاست

تنص على أنه غير مسموح للمالك أن يستعمل حقه في الملكية بصفة تعسفية إضرارا 

)                                                             بملكية جاره،و بالتالي يتعين رفض الطعن

ن خلال هذا المبحث تقويم موقف المشرع الجزائري من أساس مسؤولية و أحاول م  

المالك و ذلك من خلال مطلبين أتعرض في الأول إلى مدى صلاحية نظرية التعسف 

                                                           
  287،المرجع السابق،ص العقاري القضاءحمدي باشا عمر، (1)
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الحق كأساس لمسؤولية المالك،أما المطلب الثاني فأحاول من خلاله إيجاد   في استعمال

                                                      .             أساس قانوني أنسب لتلك المسؤولية

  مدى صلاحية نظرية التعسف كأساس لمسؤولية المالك  :المطلب الأول

رغم أن نظرية التعسف في استعمال الحق كأساس للمسؤولية عن مضار الجوار غير 

ن هذه المألوفة  تحتل الحيز الأكبر من النظريات التي قيلت في هذا الشأن،غير أ

النظرية لاقت النقد من عدة فقهاء،فمنهم من رفض تماما التسليم بها كأساس لهذا النوع 

من المسؤولية،لأن مفهوم التعسف في استعمال الحق هو مفهوم متغير،و هو مفهوم 

واسع لا يمكن ضبطه و تحديده،الأمر الذي يجعل اعتماده كأساس للمسؤولية أمرا 

      .(1)صعبا للغاية 

قدت نظرية التعسف في استعمال الحق كذلك لصعوبة التفرقة بين التعسف و إساءة و انت

استعمال الحق،فالفرق بينهما جوهري،و مفهوم التعسف أوسع من إساءة استعمال الحق 

الذي يعتبر ارتكاب المالك لخطأ في استعمال ملكيته بانحرافه عن سلوك الشخص 

        (2)المعتاد 

                                                           
  50مروان كساب،المرجع السابق،ص  (1)
  65جاد يوسف خليل،المرجع السابق،ص  (2)
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القضاء قد استقر على أن التعسف في استعمال الحق ليس إلا كما أن أغلب الفقه و 

،و يفهم من ذلك أن الخطأ في هذه الحالة يتحقق في الحالات (1)صورة من صور الخطأ 

  .          الثلاث المنصوص عليها كشروط لتحقق التعسف ،و قد سبق بيانها بالشرح و التفصيل

ليها في المبحث الأول من هذا الفصل آراء كما تبدو الآراء الفقهية التي سبق التعرض إ

غير دقيقة في بيانها لأساس المسؤولية،فالرأي الذي استند إلى معيار المصلحة غير 

المشروعة و جعله دليلا على تأسيس المسؤولية على نظرية التعسف باعتبار المصلحة 

مشروعية غير المشروعة أحد معاييرها و شروطها يبدو رأيا غير صائب ، لأن عدم ال

تعني مخالفة النظام العام و الآداب العامة،و الذي يترتب عليه مسؤولية الشخص 

الجزائية و ليست المدنية فحسب،و لا يمكن أن نضع شرط عدم المشروعية كضابط 

لتحديد الأفعال التي يجب على المالك أن يمتنع عن القيام بها،لأن العبرة بالضرر الذي 

ذي ينبغي فيه أن يكون غير مألوف حتى تتحقق مسؤولية يلحق بالجار المتضرر و ال

  .                              المالك

كما أن الرأي الذي اعتمد على المصلحة التافهة و التي تكون قليلة الأهمية بمقارنتها 

بالضرر الذي يصيب الجار يبدو كذلك رأيا غير سديد،ذلك لأن المالك ينبغي عليه 

ق الأذى بجاره مهما كانت مصلحته في استعمال ملكه سواء كانت الامتناع عن إلحا

.                                               جدية أم تافهة،و مهما كان حجم المنفعة كبيرا أو صغيرا
                                                           

  115أبو زيد عبد الباقي،المرجع السابق،ص  (1)
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و الملاحظ مما سبق،أن نظرية التعسف في استعمال الحق انتقدت كأساس لمسؤولية 

م معرفة معالمها و حدودها،رغم أنها تعد من أكثر المالك نظرا لغموضها و عد

النظريات التي لاقت نجاحا في اعتبارها أساسا لمسؤولية المالك عن مضار الجوار 

.                      غير المألوفة،و هو الموقف الذي تبنّاه الفقه و القضاء كما فعل المشرع الجزائري

لجزائري حين أقام مسؤولية المالك على التعسف في استعمال و الملاحظ أن المشرع ا

ا الأخير،و رغم أن المشرع الحق بشرط تحقق ضرر غير مألوف،لم يحدد مفهوما لهذ

ن مهامه وضع التعاريف ، إلا أنه كان ينبغي أن يوضح أكثر نطاق الضرر من ليس م

لضرر مألوفا خلال وضع أسس و قواعد واضحة تمكن القاضي من التحقق من كون ا

  .أم لا،هذا من جهة

من القانون المدني التزاما  691و من جهة ثانية رتّب المشرع بموجب نص المادة 

قانونيا في ذمة المالك هو عدم التعسف في استعمال حق الملكية،و هو قيد عام ورد 

على هذا الحق،و رتّب بعد ذلك النتيجة الحتمية على ما فرضه من التزام قانوني 

ره حق الجار المضرور في المطالبة بإزالة هذه المضار،و معنى ذلك تقريره بتقري

.                                لوجوب تعويض المالك لجاره لإخلاله بالالتزام القانوني المفروض عليه
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تكون  و الواقع أن فكرة التعسف في استعمال الحق هي نظرية واسعة لا يمكن أن

مجرد شرط لقيام مسؤولية المالك عن مضار الجوار غير المألوفة،بل يمكن اعتبار هذه 

.                           الأخيرة رغم أهميتها البالغة مجرد تطبيق لنظرية التعسف في استعمال الحق

ث كما أن التعسف في استعمال الحق له معايير ثابتة حددها المشرع، وجعلها حالات ثلا

  .)1(لتحقق التعسف في استعمال الحق 

و قد أحسن المشرع الجزائري حين غير موضع نص المادة المتعلقة بحالات التعسف 

في استعمال الحق، وذلك بنقلها من الفصل الأول من الباب الثاني المتعلق بالأشخاص 

  .الطبيعية إلى الفصل الثالث من نفس الباب المتعلق بالفعل المستحق للتعويض

غير أن المشرع باشتراطه التعسف في استعمال حق الملكية لقيام المسؤولية يبدو   

أنه يمنع التعسف في استعمال حق الملكية فقط في حال ترتب مضار جوار غير مألوفة 

عن ذلك التعسف، وفي مقابل ذلك يظهر المشرع و كأنه يرخص التعسف في استعمال 

بمعنى أن المالك إذا تعسف في استعمال ملكيته هذا الحق في حال ترتب مضار مألوفة، 

دون أن يسبب  ضررا غير مألوف لجاره فهو غير مسؤول عن فعله رغم تعسفه، وهو 

  .مفهوم مناف تماما لنظرية التعسف في استعمال الحق الذي يعد فعلا ممنوعا قانونا

مجال على فالمشرع الجزائري أساء توظيف كلمة التعسف في استعمال الحق في هذا ال

عكس بعض المشرعين الذين تجنبوا لفظ التعسف، كالمشرع المصري مثلا والذي 
                                                           

 . مكرر من القانون المدني الجزائري 124انظر المادة -)1(
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، وكذا المشرع اللبناني الذي نص في المادة )1(استعمل كلمة الغلو في استعمال الحق 

لا يمنع أحد من التصرف في ملكه أبدا، إلا :"من مجلة الأحكام العدلية على أنه 1197

مدني من القانون ال 1021، كما ورد في نص المادة  )2(" اإذا كان ضرره لغيره فاحش

للمالك أن يتصرف في ملكه كيف يشاء ما لم يكن تصرفه مضرا بغيره : " ي أن الأردن

  .)3(" ضررا فاحشا أو مخالفا للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة 

لة على هذه المسألة المهمة، ويبدو أن النص اللبناني والأردني أكثر وضوحا ودلا  

نظرا لتأكيدهما بداية على حرية التصرف في حق الملكية وهو من أهم الحقوق المخولة 

  .للشخص وأوسعها نطاقا من حيث السلطات التي يمنحها هذا الحق للمالك دون سواه

فلا يشترط في الفعل أن يكون تعسفا حتى تقوم مسؤولية المالك ، لأنه قد يصدر   

مالك تصرف عادي لا يحمل في طياته صفة التعسف، وذلك بسبب استعمال ملكه، من ال

فيحدث ضرر غير مألوف بجاره بسبب خطأ من المالك والخطأ لا يعني التعسف، كما 

قد يحدث الضرر غير المألوف دون تعسف ودون خطأ فالضرر غير المألوف هو 

وف أو الفاحش كما يطلق  عليه العبرة في هذا النوع من المسؤولية، والضرر غير المأل

الفقه الإسلامي هو ثمرة أو نتيجة لفعل مشروع في الأصل، هو التصرف الفعلي في 

                                                           
 .374سابق، صعبد الرحمان علي حمزة، المرجع ال-)1(

 . 58عبد المنعم فرج الصده، المرجع السابق، ص-)2(

 . 74محمد وحيد الدين سوار، المرجع السابق، ص-)3(
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حق الملكية، وسلطة التصرف ثابتة للمالك بمقتضى هذا الحق، فهي مشروعة لذاتها، 

  .)1(ولكنها تصبح غير مشروعة بالنظر إلى نتيجتها غير المألوفة 

ف في حدود ملكه، وضمن السلطات التي يخولها إياه فالمالك يمكن له التصر

حق الملكية، فإذا ترتب على تصرفه هذا ضرر غير مألوف بجاره، بالنظر إلى علاقة 

السببية بين فعله أو تصرفه وبين الضرر الناشئ قامت مسؤوليته عن ذلك وأُلزم 

ك عن مضار بالتعويض ، ومن هنا تظهر قيمة الضرر في تحديد أساس مسؤولية المال

وهو الأمر الذي يجعلني أؤيد النظرية التي تقيم هذه المسؤولية  الجوار غير المألوفـة،

على أساس موضوعي هو الضرر وهي نظرية تحمل التبعة، حيث تبدو هذه النظرية 

أقرب إلى الواقع في تحديدها لأساس مسؤولية مالك العقار عن مضار الجوار غير 

  .المألوفة

في استعمال الحق، فلا يمكن أن ننكر أن الملكية العقارية  أما عن التعسف  

الخاصة هي أهم تطبيقاته ، ذلك أن الملكية تخول صلاحيات واسعة وسلطات كثيرة 

للمالك، ولا شك أن ذلك سيؤدي حتما إلى التعسف في استعمال هذا الحق، غير أن 

ق بيانها، ونظرا التعسف لا يصلح كأساس لهذه المسؤولية نظرا للأسباب التي سب

لأسباب أخرى تبنّاها بعض الفقهاء، ومنها كون التعسف يحمل في معناه قصد الإضرار 

                                                           
 . 337، المرجع السابق، صنظرية التعسف في استعمال الحقفتحي الدريني،  -)1(
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أو الإهمال أو التقصير، سواء تحقق ذلك بمجرد إتيان الفعل المادي في ذاته، أو اقترن 

  .)1(بالنية أو بمجرد الإهمال 

ره، بمعنى أن العبرة بينما يسأل المالك عن الضرر غير المألوف الذي ألحقه بجا  

بالنتيجة وليست بالفعل الذي قد لا يكون تعسفا، بل مجرد خطأ أو انحراف عن سلوك 

الشخص العادي، كما قد يترتب الضرر غير المألوف رغم اتخاذ المالك جميع 

اللازمة لتجنب الضرر وباستعمال المالك لحقه في حدوده المشروعة  الاحتياطات

تافهة، فتقوم مسؤوليته متى ترتب على استعماله ضرر مستهدفا مصلحة جدية غير 

     .   ومتى كان ذلك الضرر غير مألوف

والحقيقة أن النص القانوني لا يعتبر بوجه عام أساسا للمسؤولية وإنما هو   

  .، وسند تشريعي تعتمد عليه )2(مصدرها

ؤولية أما أساس المسؤولية فهو أمر مختلف تماما، يقصد به التأصيل الفني للمس 

ومحاولة ردها إلى نظام  قانوني من الأنظمة المعروفة، أو خلق نظام مناسب يمكن 

، وقد تبين مما سبق  )3(نسبتها إليه، إذا استعصى ردها إلى أي نظام من هذه الأنظمة 

رغم تعدد النظريات واختلافها في تأصيل مسؤولية المالك عن مضار الجوار غير 

  .ظريات على تحديد أساس سليم لهذا النوع من المسؤوليةالمألوفة،عجز جميع تلك الن

                                                           
 .132أبو زيد عبد الباقي، المرجع السابق، ص -)1(

 . 104، صالمرجع نفسه -)2(

 . 292محمد فاروق الميناوي، المرجع السابق، ص ياسر-)3(
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  الأساس القانوني الأنسب لمسؤولية المالك عن مضار الجوار: لثانيالمطلب ا

الأضرار الناجمة عن الجوار لها خصوصيتها التي تمتاز بها عن باقي إن   

إذا كان غير  الأضرار، ويعد شرط عدم مألوفيتها سبب تلك الخصوصية ، فالضرر

مألوف تقوم مسؤولية المالك عن الضرر، ويقوم حق الجار المضرور في المطالبة 

  .بالتعويض 

أما إذا كان الضرر غير مألوف فالمسؤولية تنتفي هنا، ولا يحق للجار المتضرر   

  .المطالبة بالتعويض

ولذلك اعتبرت المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة مسؤولية من نوع   

الفقهاء بأنها مسؤولية لها كيانها المستقل عن غيرها من الأنواع  خاص وقد قال بعض

، ويمكن القول أنها استثناء و صورة خاصة للمسؤولية المدنية  )1(الأخرى للمسؤولية 

نظرا لأنها قد تقوم حتى مع عدم وجود الخطأ، الذي يعد ركنا جوهريا لا تقوم 

  .المسؤولية دون توافره

ضار الجوار غير المألوفة هي كيان مستقل، فينبغي أن وبما أن المسؤولية عن م  

يكون لها أساس مستقل، غير أن النظريات التي ظهرت في هذا الشأن قليلة، فالجدل 

حول هذا الأساس لا يجب أن يتوقف بل بالعكس يجب أن يطرح أكثر من أي وقت 

                                                           
 . 293ياسر محمد فاروق المنياوي، المرجع السابق، ص-)1(
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حديثة، والتي مضى، وذلك بسبب التطور الذي نعرفه خاصة في مجال الوسائل التقنية ال

  .رغم ضرورتها وأهميتها إلا أنها تهدد صحة الأفراد واستقرارهم

ونظرا لعجز القواعد العامة للقانون المدني عن حماية الجار ، خاصة مع إقامة المشرع 

لمسؤولية المالك على شرط التعسف في استعمال الحق، وهو الأمر الذي قد يصعب 

ضي، لأن التعسف هو فعل لا يمكن إثبات تحققه إلا على الجار المتضرر إثباته أمام القا

ي على المشرع التفكير في بالبحث في نية الفاعل وقصده من وراء استعماله لحقه، ينبغ

ذه المسألة اهتماما يليق بما تعرفه من تطور ، خاصة في حجم ونوع الأضرار إعطاء ه

زامات الملاّك ، كتحديد وذلك بوضع قواعد قانونية أكثر عددا و وضوحا تحدد بدقة الت

، وكذا تحديد معايير دقيقة وجدية الجوارو تعيين حدود الحدود بين الملكيات العقارية 

  .يقاس بها الضرر غير المألوف، وبالتالي تسهيل مهمة القاضي في تقدير التعويض

ورغم أن الأساس السليم لنظرية مضار الجوار غير المألوفة يبقى غير واضح،   

رية تحمل التبعة هي أكثرها ملائمة لهذا النوع من المسؤولية، نظرا رغم كون نظ

لاعتمادها على الضرر الذي يعد شرطا جوهريا تقوم عليه هذه المسؤولية،يمكن القول 

أن نظرية مضار الجوار غير المألوفة هي نظرية مستقلة ولها خصوصية، جعلت الفقه 

وقد كان لكل فريق من الفقهاء  يختلف بشأنها أكثر من أي مسألة قانونية أخرى،
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مبررات منطقية فيها جانب من الصحة في تحديد أساس هذه المسؤولية، غير أنه 

  .ونظرا لخصوصيتها، لم يتمكن أي فريق من الفوز بنتيجة تحسم هذا الخلاف

،و ذلك حينما أقام هذه المسؤولية  -حسب رأيي  –كما أن المشرع الجزائري قد أخطأ 

عسف في استعمال الحق، فقد كان بالإمكان تجنب هذا الخطأ بالتأكيد فقط على نظرية الت

على شرط الضرر غير المألوف الذي تقوم المسؤولية بتوافره دون ذكر الأساس الذي 

  .تقوم عليه تلك المسؤولية، لأن المشرع غير مجبر على ذلك

تقوم بالمعنى فهي لا  -رغم الاختلاف -فالمسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة 

الفقهي والقانوني والقضائي بتحقق أي ضرر ، بل أنها تتحقق في حالة مضار الجوار 

غير المألوفة، وبالتالي تتحقق بتوافر شرطين أولهما ثبوت حدوث ضرر للجار، 

وثانيهما ثبوت عدم مألوفية الضرر ، والسلطة في ذلك تعود إلى قاضي الموضوع الذي 

القانون المدني ، ويعتمد على المعايير التي احتوتها هذه  من 691يطبق نص المادة 

  .المادة إضافة إلى سلطته في تقدير التعويض 

و بقي أن أقول أنه لا بد من التسامح بين الجيران نظرا لخصوصية هذه 

العلاقة،لأن للجيران دور كبير في تحديد كون الضرر مألوفا أم لا،فلو ساد التشدد و 

حق الملكية،لأدى ذلك إلى تجريد هذا الحق من وصفه أوسع  التضييق في ممارسة
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الحقوق العينية الأصلية نطاقا،و كذا شلّ يد المالك في استعمال ملكه و بالتالي استحالة 

  .العيش في جماعة ضمن مجتمع من الملاك المتجاورين

أن العجز عن تحديد أساس واحد دقيق لهذا النوع من  وفي الأخير أخلص إلى

نظرية مضار الجوار  يتبنّل الأسسإلى تعدد  -في رأيي –لية قد يرجع سببه المسؤو

غير المألوفة و التي عايشت الإنسان منذ وجوده على سطح الأرض، وتطورت معه مع 

تطور العصور، وهي نظرية عرفت اهتماما بالغا من التشريعات المختلفة نظرا لاهتمام 

والتي كثيرا ما يجد القاضي نفسه عاجزا عن  القضاء بها، بسبب كثرة النزاعات بشأنها

وضع حل عادل لها، بسبب حرصه على مصلحة الجارين، وحيرته أمام المصلحة التي 

كما عرفت هذه النظرية اهتماما فقهيا كبيرا لدى فقهاء القانون الذين  .يجب تغليبها

فقهاء الشريعة  حاولوا ولا زالوا يحاولون إيجاد الأساس القانوني السليم لها، كما فعل

الإسلامية كذلك، نظرا لحرمة الجار وقيمته في ديننا الحنيف، الذي جعل مسألة احترام 

الجار مقترنة بعبادة االله سبحانه وتعالى، وقد كان هذا الدين سباقا في فرض التزامات 

ايجابية على المالك  تتمثل في إكرام الجار وذلك في قول رسول االله صلى االله عليه 

، كما فرض التزامات سلبية تتمثل "من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم جاره:"وسلم 

من كان يؤمن باالله :"في عدم الإضرار بالجار كما يتبين من قوله صلى االله عليه و سلم

                   " واليوم الأخر فلا يؤذ جاره 
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  ةــخلاص

ضار الجوار غير المألوفة لقد أسس المشرع الجزائري المسؤولية الناشئة عن م

على نظرية التعسف في استعمال الحق،و جعل من هذه الأخيرة شرطا لقيام مسؤولية 

غير أن نظرية التعسف في استعمال الحق لا تصلح لأن تكون ضابطا  المالك أو انتفائها

و معيارا للمسؤولية،فالمعيار الحقيقي و السليم في هذه الأخيرة يحدده تحقق الضرر 

  . المألوف غير
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   ةــخاتم

ن المالك و إن كان حرا في مباشرة سلطاته التي تمكنه من الحصول على منافع إ

ملكه،فإن سلطاته هذه تتقيد بوجوب عدم تجاوز المالك في استعمال ملكه الحد الذي 

يلحق ضررا غير مألوف بجيرانه،و إلا تحققت مسؤوليته عما يصيب هؤلاء الجيران 

        .من أضرار

ية المالك عما يسببه لجاره من أضرار غير مألوفة ليست بالفكرة و فكرة مسؤول

لحديث بسبب تفاقم تلك المضار الحديثة،غير أنها تعرف أهمية خاصة في عصرنا ا

   .التطور و التقدم التكنولوجي و خاصة الصناعي بفعل

و نظرا لعجز قواعد المسؤولية التقليدية عن تحقيق حماية فعالة للجار المضرور 

واجهة الأضرار غير المألوفة الناجمة عن الجوار،نتيجة لممارسة الحقوق في م

الممنوحة للملاك،فقد ظهرت نظرية مضار الجوار غير المألوفة،التي تقوم على الجوار 

    .و الضرر غير المألوف

رغم أنه لا يوجد خلاف فقهي و قانوني حول إقرار مسؤولية المالك عن و

ير أن الخلاف بقي و لا زال قائما حول أساس تلك ،غمضار الجوار غير المألوفة

المسؤولية،و نظرا لأن تحديد الأساس القانوني لأي نوع من المسؤولية هو أمر حتمي و 

  لازم،من أجل تكييف تلك المسؤولية تكييفا صحيحا،و هو ما حاولت معالجته من خلال 
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ير بشأن أساس هذه الرسالة،التي تدور حول عرض الخلاف و الجدل الفقهي الكب

   .مسؤولية المالك،إضافة إلى دراسة موقف المشرع الجزائري من ذلك الأساس

لي النتائج و الاقتراحات  وانب المتعلقة بهذا الموضوع،تراءتو بعد دراسة جميع الج

    :التالية

                                               :النتائج -أولا

ن مضار الجوار غير المألوفة تبعا لتطور نظام لقد تطور نظام المسؤولية ع -

المسؤولية المدنية عبر العصور،كما كان لتطور فكرة مضار الجوار و التي أصبحت 

المسؤولية عن مضار الجوار،خاصة  بدورها نظرية قائمة في حد ذاتها دور في تطور 

ت ث تعدمع ما أحدثه التطور الصناعي من تغير في مفهوم مضار الجوار و حجمها،حي

تلك المضار شخص الجار و أصبحت خطرا يهدد بيئة الجوار ككل،و هنا تبرز أهمية 

  .هذه الدراسة العملية نظرا لأهمية موضوع البيئة الذي يعد أهم موضوعات العصر

يختلف مفهوم الجوار بحسب الأساس المعتمد لذلك المفهوم،إذ يمكن تحديد مفهومه  - 

ص،و يصعب تحديد مفهوم دقيق للجوار كما يصعب بحسب الأموال أو بحسب الأشخا

تحديد نطاقه،غير أن الواضح أن الجوار يتحقق بالمجاورة البعيدة أو القريبة و بغض 

   .النظر عن شخص الجار سواء كان مالكا أو حائزا شاغرا للعقار

يختلف مفهوم الضرر في مجال علاقات الجوار عن مفهومه العام،ذلك لأن الضرر  كما

المالك ينبغي أن يكون غير مألوف،كما يصعب تحديد مدلول  تتحقق معه مسؤوليةالذي 
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الضرر غير المألوف،نظرا لاختلاف هذا المفهوم بحسب الزمان و المكان و باختلاف 

   .ذهنيات الأشخاص

إن نظرية مضار الجوار غير المألوفة هي نظرية قديمة و ليست بالحديثة،و ينبغي  -

لنظرية تجد مصدرها في الشريعة الإسلامية التي منحت الجار التنويه إلى أن هذه ا

       .إيذائهمكانة عالية و حثت على احترام الجار و عدم 

كما يجب الاعتراف بدور الفقه و القضاء الفرنسيين في الاعتراف بهذا النوع من  -

     .المسؤولية و وضع معالمها

ام،حيث تناول القيود القانونية التي لقد نظم المشرع الجزائري علاقات الجوار بإحك -

تحد من استعمال المالك لحقه و الذي لا يجب ألا يترتب عليه ضرر غير مألوف 

    .بالجيران

إن المسؤولية الناشئة عن مضار الجوار هي مسؤولية مدنية و ليست جزائية،و تقوم  -

ولية المدنية و هي المسؤولية عن تلك المضار بتوافر الأركان الثلاثة الواجبة في المسؤ

الخطأ و الضرر و علاقة السببية بينهما،إضافة إلى شرط جوهري و هو عدم مألوفية 

الضرر،و الذي يعد ركنا في هذا النوع الخاص من المسؤولية،كما يترتب على 

المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة نفس الأثر الذي يترتب على المسؤولية 

الذي قد يكون بإصلاحه عن طريق إرجاع الحالة إلى ما المدنية،و هو جبر الضرر 

عليها قبل حدوث الضرر،أو بالتعويض النقدي في حال استحالة التعويض  كانت

القانون،الاتفاق أو : العيني،و يعين التعويض وفقا للقواعد العامة بإحدى الطرق الثلاث
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لتعويض عن الضرر القضاء،غير أن القضاء يبقى الطريقة الأكثر استعمالا لتحديد ا

                                        .غير المألوف

يتمتع القاضي بسلطة تقديرية في تحديد التعويض عن الضرر غير المألوف،غير أن  -

المشرع وضع له بعض الضوابط لمساعدته في تقدير التعويض،و هي ما فات 

أخرى كالعرف،طبيعة المضرور من كسب و ما لحقه من خسارة،إضافة إلى معايير 

  .صت من أجلهصالعقارات و الغرض الذي خُ

إن تحديد أساس المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة هو مسألة هامة أثارت  - 

جدلا كبيرا بين الفقهاء الذين انقسموا أساسا إلى فريقين،أولهما يبني المسؤولية على 

كل فريق إلى عدة آراء  شخصي و ثانيهما على أساس موضوعي،كما انقسم أساس

تضاربت حول الأساس القانوني السليم لهذا النوع الخاص من المسؤولية،و بعد  مختلفة،

راء،اتضح لي أن نظرية تحمل التبعة هي أكثر النظريات ملاءمة أهم تلك الآ استطلاع

   .لهذا النوع من المسؤولية التي تعتمد على الضرر أكثر من أي معيار آخر

صل أن تحديد الأساس القانوني هو من مهمة الفقه و ليس القانون،فإن الأ و إذا كان

قد يضع أساسا للمسؤولية في بعض  على هذه القاعدة يكمن في أن القانون الاستثناء

الأحيان،حتى يساعد القاضي على التحقق من توافر المسؤولية أو انتفائها،و هو ما فعله 

عن مضار الجوار غير المألوفة على  لكالمشرع الجزائري حين أقام مسؤولية الما

  .أساس نظرية التعسف في استعمال الحق
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إن التعسف في استعمال الحق يعد قيدا عاما يرد على جميع الحقوق،كما يرد بصفة  - 

خاصة على حق الملكية العقارية الخاصة،و هو أمر لا يمكن إنكاره،غير أن التعسف لا 

يصلح كأساس لقيام تلك المسؤولية،لأن الأضرار غير المألوفة قد تحدث جراء تصرف 

مكن نفي مسؤوليته لأنه لم يتعسف في استعمال طبيعي معتاد صادر من المالك،فلا ي

  .ملكه

بجاره،و  في استعمال ملكه دون أن يحدث ضررا غير مألوف كما أن المالك قد يتعسف

من هنا لا يمكن إقامة مسؤوليته،فالمشرع قد أخطأ حين أسس هذه المسؤولية على 

  .نظرية التعسف في استعمال الحق

الوحيد و الشرط الأساسي الذي تقوم به  إن الضرر غير المألوف هو الضابط- 

المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة و تنتفي بانتفائه،و هو ما جعلني أتوصل إلى 

الأصلح لقيام المسؤولية عن مضار الجوار،و لهذا  أن الضرر غير المألوف هو الأساس

ح نظرية يمكن أصل نظرية تحمل التبعة و التي تقيم المسؤولية على الضررالسبب تبدو 

السابقة،أقترح  اعتمادها لوضع أساس قانوني صحيح لهذه المسؤولية و بناء على النتائج

               :ما يلي

  :الاقتراحات -ثانيا

ينبغي على المشرع أن يواكب التطور الذي عرفته نظرية مضار الجوار غير المألوفة 

الملاك المتجاورين،تنتهي  و التي لم تعد مجرد نزاعات روتينية يومية عابرة بين

بالوسائل الودية،بل أصبحت خطرا يهدد البيئة،و هو ما يلزم إعطاءها أهمية خاصة،و 
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العمل على خلق تشريعات خاصة تضبط هذا النوع من العلاقات بطريقة تحمي الفرد و 

                     .البيئة

التي نصت على وجوب  من القانون المدني الجزائري و 690تماشيا مع نص المادة  -

مراعاة المالك في استعماله حقه للمصلحة العامة و المصلحة الخاصة،ينبغي على 

المشرع تنظيم التزامات ايجابية في شكل أعمال يقوم بها المالك لفائدة جاره،و ذلك بما 

يحقق التآزر و التعاون فيما بين الجيران،الأمر الذي من شأنه تقوية العلاقات 

جعل الملّاك يدركون قيمة الجوار و بالتالي الامتناع عن إلحاق الضرر الجوارية،و 

 الإسلاميةالشريعة  أحكام إلىببعضهم البعض،و حتى يتسنى تحقيق ذلك يجب الرجوع 

و  إيذائهعدم  إلى إضافةو  إليه الإحسانالتي تنص صراحة على وجوب إكرام الجار و 

                         .الضرر به إلحاق

إن مفهوم الضرر غير المألوف سيبقى غامضا،و هو ما يصعب من مهمة القاضي  -

في الحكم بالتعويض،لذا ينبغي وضع قواعد قانونية دقيقة تحد من سلطة القاضي 

التقديرية عن طريق وضع ضوابط أكثر دقة لتعيين الضرر غير المألوف،كتحديد أهم 

ا كانعكاسها على الصحة و الراحة حالاته و الذي يتم ببيان مدى تلك المضار و بعده

             .النفسية مثلا

إن الحق في بيئة سليمة و نقية هي حق لكل فرد بدون استثناء،و لهذا السبب يجب  -

أن تهتم التشريعات البيئية بالعلاقات الجوارية و ذلك عن طريق تضمين قوانين البيئة 
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ي يحافظ على البيئة و الملاك بقواعد تنظم علاقات الجيران و تضبطها بالقدر الذ

       .المتجاورين

ينبغي توسيع دائرة قيود حق الملكية لصالح الجيران و ذلك من خلال قواعد القانون  -

تعديل في أي زمان و مكان،و يجب إعادة المدني،فالقاعدة القانونية مرنة و قابلة لل

لم تعد كافية لتغطية تلك  يتالنظر في القيود القانونية الواردة في القانون المدني و ال

مع الأضرار الحديثة التي يعرفها الجوار  ار،بل يجب خلق قواعد حديثة تتجاوبالمض

  .و التي لم تكن موجودة من قبل

إن الجدل الفقهي حول أساس مسؤولية مالك العقار عن مضار الجوار غير المألوفة  - 

وفة في تطور مستمر،و تبقى لا ينبغي أن يتوقف،لأن نظرية مضار الجوار غير المأل

النظريات الفقهية القديمة عاجزة عن معالجتها،كما ينبغي على فقهاء القانون الجزائري 

إعطاء أهمية لهذا الموضوع الحيوي،الذي أهملوا دراسته رغم أن المحاكم الجزائرية 

الذي تعج بالنزاعات بين الجيران و التي تحتاج إلى قواعد قانونية ملائمة،و هو الأمر 

   .يلعب الفقه دورا كبيرا في تكريسه

من القانون المدني،و تجنب عبارة  691أناشد المشرع الجزائري بتعديل نص المادة  -

التعسف في استعمال الحق كأساس للمسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة،و لا 

أنه لا يمكن أعني بذلك استبعاد هذا القيد المهم من حقل الملكية العقارية الخاصة،غير 

  :كما يلي 691كون نص المادة أن يكون التعسف أساسا للمسؤولية،و أقترح أن ي

  ...)بملك الجار ضررا غير مألوف يجب على المالك ألا يستعمل حقه استعمالا يضر( 
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قت في الإجابة عن الإشكالية المطروحة في هذه الرسالة،و فّأتمنى أنني و و في الأخير

أن تقوم عليه مسؤولية مالك العقار  القانوني السليم الذي يمكنالمتمثلة في الأساس 

  .المدنية الناشئة عن مضار الجوار غير المألوفة

و من خلال دراستي توصلت إلى أن المشرع الجزائري تبنى فكرة التعسف في 

استعمال الحق كأساس للمسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة،و هو الموقف الذي 

ضي عن أداء دوره في تحديد التعويض المناسب للجار المتضرر،فينبغي قد يعيق القا

على المشرع أن يكون عمليا أكثر في وضع قواعد قانونية تلائم الزمن الذي نعيش 

فيه،خاصة في مجال علاقات الجوار التي تعد علاقات مقدسة يجب احترامها و العمل 

و تجعلهم يعيشون في جو أسري على تنظيمها بطريقة تحفظ حقوق الملاك المتجاورين،

تطبيقا لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف الذي يقدس علاقة الجوار و يحث على إكرام 

       .الجار و عدم إيذائه
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  ملخص الرسالـــة:

لقد كان الاعتراف بمسؤولية مالك العقار عن مضار الجوار غير المألوفة أمرا حتميا و ضروريا 

  .تطبيقا للوظيفة الاجتماعية لحق الملكية

تأثرت بتطور نظام المسؤولية المدنية بصفة عامة،و وقد مرت هذه المسؤولية بمراحل زمنية مختلفة 

إلى أن وصلت إلى الصورة التي هي عليها بتطور نظرية مضار الجوار غير المألوفة بصفة خاصة، 

  .اليوم

و قد اعترف المشرع الجزائري بمسؤولية المالك عن الأضرار التي قد يلحقها بجاره شرط أن تكون 

المألوف يصعب تحديد مفهومه بدقة،نظرا للاختلاف بين الجيران أضرارا غير مألوفة،و الضرر غير 

من ناحية القدرة على تحمل الضرر،و التي تجعلهم يختلفون بين من يعتبرها مألوفة و من يعدها غير 

  .مألوفة

و تجد نظرية مضار الجوار غير المألوفة مصدرها في الشريعة الإسلامية،كما أن الفقه تناول هذه 

  .اسة،غير أن القضاء كان له الدور الأكبر في إقرارها و بيان أهميتها العمليةالنظرية بالدر

قد نظم المشرع الجزائري علاقات الملاك المتجاورين،حتى يحترم كل مالك حقوق غيره من و 

                    .الجيران،و لا يتسبب عند استعمال ملكه في الإضرار بجيرانه أضرارا غير مألوفة

عدم التعسف في استعمال  المشرع قيدا عاما على استعمال المالك لحقه في الملكية و هوو قد وضع 

ذلك الحق،و يترتب على تجاوز هذا القيد مسؤولية المتاك عن مضار الجوار غير المألوفة و هي 

                                                           .صورة خاصة من صور المسؤولية المدنية

قد اختلف فقهاء القانون حول الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية المدنية الناشئة عن مضار الجوار و 

غير المألوفة،و تباينت آراؤهم في تكييف ذلك الأساس،فانقسموا أساسا إلى فريقين،فريق يقيم هذا النوع 

  .الخاص من المسؤولية على أساس شخصي،و فريق آخر يقيمها على أساس موضوعي

عن مضار الجوار غير المألوفة على نظرية التعسف في أسس المسؤولية المشرع الجزائري غير أن 

،لذا ينبغي على المشرع استعمال الحق،و جعل من هذه الأخيرة شرطا لقيام مسؤولية المالك أو انتفائها

نون الجزائري البحث ية،كما ينبغي على فقهاء القالهذه المسؤول الجزائري تحديد الأساس القانوني السليم

 .في هذه المسألة من أجل الوصول الى تكييف قانوني دقيق للمسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة



Résumé 

Reconnaitre La responsabilité du propriétaire foncier concernant les 

troubles anormaux de voisinage a été une nécessité en application de 

la fonction sociale du droit de la propriété. 

Cette responsabilité est passée par différentes étapes 

chronologiques. Elle était affecté par le développement du système 

de la  responsabilité civile en générale et par la théorie des troubles 

anormaux de voisinage en particulier ,pour enfin, acquérir son aspect 

actuel.   

Le législateur Algérien admettait la responsabilité du propriétaire des 

dommages causés à son voisin , à condition que ces troubles soient 

inhabituels au voisinage .Toutefois, il est très délicat de délimiter 

d’une manière claire et précise ces troubles anormaux, parce que les 

voisins sont  différents par leur capacité de supporter ses troubles 

ainsi leurs considérations de la normalité ,ce qui est habituel pour 

quelques-uns ne l’est pas pour d’autres. 

La théorie des troubles anormaux se ressourçait a la charria 

islamiques mais la jurisprudence a étudier elle aussi cette théorie . 

d’un autre coté la justice a un rôle important a établir et démontrer 

son importance  

Le législateur algérien a organisé les relations entres les propriétaires 

voisins d’une façon a ce que chaque propriétaire  respecte les droits 

de ses voisins en utilisant sa propriété sans causer des troubles 

anormaux a ses voisin 

D’un autre coté le législateur algérien a limité l’utilisation du droit de 

propriété de façon a ce que le propriétaire n’utilise pas son droit de 

propriété en abusant de ce droit ;et tout abus entraine la 



responsabilité du propriétaire sur les troubles anormaux de voisinage 

qui est une des cas de la responsabilité civile 

Le législateur algérien s’est basé sur la théorie de l’abus de droit pour 

définir la responsabilité sur les troubles anormaux de voisinage et l’a 

considéré comme condition pour la responsabilité du propriétaire  

alors que l’abus de droit ne peut être un critère dans cette 

responsabilité 

C’est pour cela que le législateur dois définir la vrai base juridique de 

cette responsabilité ;la jurisprudence algérienne dois a son tour 

diriger ses recherches sur cette problématique pour arriver a une 

qualification précise de cette responsabilité sur les troubles 

anormaux de voisinage 


